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الخن الاو 
یشتمل على تاریخ مصز القومى 
من أبریل سنة ۱۹۲۱ إلى وفاة سعد زغلول فی ۲۳ أغسطس سنة ٠۹۲۷‏ 
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راجع هذا الكتاب 
المستشار حلمى *السباعى شاهين 
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق 


! الناشر ؛ دار المعارف - ١١١۹‏ كورنيش النيل - القاهرة ج٠‏ م.ع. 
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ولد ف ۸ س رار سه ۱۸۸۹ ولوش ش ۳ ن دسر س ۹3 


مقدمة الطبعة الرابعة 


كتاب فى أعقاب الثورة المصرية الجزء الأول 
ضمن الأجزاء الثلائة. الطبعة الثالثة كانت فى مارس 
سنة .۱۹٦٩‏ وها هى ذى الطبعة الرابعة تطا بق قاماً 
اسيق من طبعاتٽ ۽ دون تبدیل أو إضافة دای 
۹ الى وفاة . سعد زغلول ف ۳ اغ سن 
۷ وهى ضمن سلسلة مؤلفات المغفور له والدنا 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ف تاريخ مصر القومى 
وله سحا نه وتعال إالحمد والشکر اذ تظهر هذه 
الطبعة إلى عا الو جود وتنشرها دار المعارف. 


سك ۱۹۸٩‏ كرات الولف 
عبدالر من الرافعیى 


تقدیم الكتاب 


لا أريد الإطالة فى تقديم هذا الكتاب الذى يجمع تاريخ مصر القومى بعد 
أنتهاء الثورة وبداً من أبريل سنة ۱۹۲۱. وير بط استاذنا عبد الرحمن الرأفعى 
نهاية هذه الفترة بوفاة زعيم الأمة سعد زغلول. وهذه لفتة كرية من الرافعى. أن 
بجعل وفاة سعد نهاية لمرحلة تاريخية فى كتابه فى أعقاب ثورة سنة ۱۹۱٩‏ الجزء 
الأول. وهذا نهج خطه الرافعى لنفسه فى مؤلفاته السابقة وخاصة فى كتابيه عن 
مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية وحمد فريد شهيد الوطنية ورمز اللإخلاص 
والتضحية. إذ ير بط الحديث عن .المترجم بتاريخ مصر القومى فى فترة كفاحه 
وجهاده. 

وهذا الكتاب فى فصوله الأربعة عشر يتحدث الرافعى فيها وبتفصيل وبكل 
الصدق والأمانة عن الانقسام الداخلى بين صفوف الأمة فى سنة .۹۲١‏ والموقف 
السیاسی بعد قطع مفاوضات عدلی یکن وتصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲. 
والأحداث القومية في عهد وزارة عبدالخالق ثروت. ومصر فى موقر لوزانء 
ووزارة محمد توفيق نسيم. ثم دستور سنة .1۹١۳‏ وهو وثيقة تاريخية هامة سجل 
الرافعى نصوصه فى نهاية الكتاب» ثم يتحدث الرافعى عن الانتخابات العامة 
والبر لمان الأول سنة ١۱۹۲ء‏ ثم وزارة سعد زغلولء ثم وزارة زيور والانقلاب 
الأولء ثم اجتماع البرلان من تلقاء نفسه وعودة الحياة الدستورية ثم يتحدث 
الرافعى عن الوزارة الائتلافية. ثم يتحدث عن شخصية سعد زغلول وپکل 
الصراحة والصدق. وفى مواجهة الملك يتحدث عن الدستور ويصف عهد الملك 
فاد بالحکم المطلق. 


ولقد لاقى أستاذنا الرافعى المصاعب فى كتابة هذا الجزء من تاريخ مصر 

القومى. وواجه عوامل شغلته ف تسجیل حوادث بعد الثورة ونچده ڀقول 

حرفا فى مقدمة الطبعة الأولى: «إن الكنابة عنا قد تس أشخاصا تر بطنی 
۷ 


۸ 
ببعضهم صلات الود والصداقة, أر أكن هم فى نفسى شعور التقدير والرعاية. 
وقد تساءلت هل عل أن أضحى به الاعتبارات عندما أكتب عن أشياء 
قسهم؟ إن هذا ولا ريب واجب المؤرخ. ولكن فى الدنيا شىء اسمه المجاملة 
ومراعاة الظروف.» فكيف السبيل إلى التوفيق بين واجب المؤرخ. ومقتضيات 
المجاملة ومراعاة الظروف. لقد تأملت فى ذلك وترددت.. وفکرت ثم قدرت 
وانتھی بی البحث إلى أنه لاا يجوز لمن يتصدى كتابة التاريخ أن يدخل عنصر 
المجاملة فيا يكتب. وكل ما يلك - إذا أراد أن يجامل - أن يدع الفترة المحرجة 
ویرجیٗ تاریخھا إلى حین۔ ولکن إل ای أجل یرجئھا؟ ولاذا پرجٹھا؟ وإذا کان 
فی مقدوره أن يؤرخها كا أرخ المراحل التى سبقتها. ففيم إذن يتنحى عن 
تأرخها ؟ لقد فكرت فى هذا الأمر مليا. ول أكتم عن نفسى دقة الموقف. 
وما يلابسه من حرې» وانتهیت إلى أنه ليس من حقى أن أقف بالکتابة فى تاريخنا 
القومى عند حد قديم أوحديث. ومادمت قد حملت نفسى مهمة وضع هذا التاريخ. 
فع أن أؤدى الرسالة كاملة. قدر ماوسعنى الجهد. 

وینادی الرافعی القاریٌ الذى يجد فكراً أو رأياً أو حدثاً لا يرضى عله أن 
بخفف من لومه وعتابه» وأنه لايقصد من كتابه هذا طعناً أو تجرياً أو تعاملا 
أو تشهيرا بل کان هدفه وجه الحق والصدق» شأنه شأن القاضی يقتبس روح 
العدل فى قضائهء وينهى قوله فى شرح هذه الناحية الامة «إنا الأعمال بالنيات. 

واا لکل امری ما نوی». ۰ 

هڪذا تکون كتابة التاریخ» ولیقتدی من بتعرض له با خطه الرافعى فى 
مؤلفاته كلها وكان جزاء صدقه وأمانته وقول الحق بدون محاملة أو غرض,. أن ' 
جعل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعيمها مقامه. 

سنه ۹۸7 
المستشار حلمى السباعى شاهين 
نائب رئيس قضايا الحكومة السابق 


مقدمة الطبعة الغالغة 


نحمد الله وبعد - فهذا كتاب فى أعقاب الثورة 
المصرية (ثورة سنة )۱۹١۹١‏ - الجزء الأول فى طبعته 
الثالئة. بطابق تماما الطبعة الأولى والثائية. اللتن 
ظهرتا فى حياة المغفور له والدنا سنقى ٠۹٤١‏ و 
۹ - يجمع تاريخ مصر القومى ف الفترة من 
سنة ۱۹١١‏ - بعد ثورة سنة 1۹١١۹‏ - حت سلة 


۷ حیث توفی زعیمها سعد زغلول. 
لعلها مناسبة طيبة أن يعاد طبع هذا الكتاب بعد 
مرور مسين عاما على هذه الثورة العظيمة. 
وفقنا الله وهدانا دائا إلى سبيل الحق 
مارس سلةُ ۱۹٩۹٩‏ 
كرات المؤلف 
عبدالر من الرافعى 


مقدمة الطبعة الثانية 


ظهر هذا الكتاب (فى أعقاب الثورة - الجزء 
القومى من نهاية ثورة سنة ۹١۹‏ فى أبريل سنة 
١‏ إلى وفاة زعيمها سعد زغلول فى أغسطس 
سنة ۱۹۲۷. 

وهذه هى الطبعة الثائية من هذا الجزءء أخرجتها 
سنة ٩۱۹0ء‏ وهى طبق الأصل من الطبعة الأولى. 
لا زيادة فيها ولا نقصان. ولا تعديل أو تغيار. 

أسأل' الله السداد والتوفيق 


مارس سنة ۱۹0٩‏ 


عبدالر من الرافعی 


مقدمة الطبعة الأول 


لا أخذت فى تأليف كتابى عن «محمد فريد - رمز الإخلاص والتضحية - 
تاريخ مصر القومى من سنة ٠۸‏ ۱4۰ إلى سنة »»۱۹١۹‏ فكرت فى هل أتابع الكتابة 
٠‏ عن تاريخ مصر القومى بعد هذه الفترةء ام أکتفی بہا وأقف عندهاء وام يطل بى 
التفكر فی ذلك إد وجدت أن ثورة سنة ٠۹١١۹‏ هى مرحلة هامة من تاریخ 
الحركة القوميةء جديرة بالدراسة والتدوين» وأن تاریخنا القومی کون ناقا 
) بدونہاء فاعتزمت. تأريخهاء وسلخت عدة سنين فى دراستهاء ووضعت من أجلها 
كتاب «لورة سنة ۱۹۱۹ - تاريخ مصر القومى من سنة ٠١١١‏ إلى 
سنة ۱۹۲۱ وکان ما عنيت به أن أبحث فى توقيت الثورة وتحديد مدأها من 
الوجهة الزمنيةء وانتهيت إلى أنها بدأت فى مارس سنة ۱۹1۹ء واستمرت متتابعة 
الحوادث إلى أبريل سنة ١۱۹۲ء‏ وعلى هذا الأساس من التحديد الزمنى وضعت 
كتا عن الثورة» وف أثناء وضعه فكرت فى هل أقف عند نهايتهاء وأدع الفترة 
الى أعقبتهاء ٣‏ ورخ أبضا هذه الفترة ؟ وتنازعتنى فى هذا الصدد عوامل شت 
بين الاستمرار أو عدم الاستمرار فى تدوين تاأريخنا القومى بعد انتهاء الثورة 
وکأان أهم ما شغلنى اى تساءلت هل يۇمن المؤرخ أن لا ينحرف عن جادة 
الإنصاف والاعتدال إذا هو ارخ لفترة ة عاصرها وساهم ی حوادثهاء > وهلا کون 
تاا إلى حد ما بشعوره الشخصى فى هذه الحوادث» وبعد أن فکرت فی هله 
الناحية وجدت أنه ما دام الحق رائد الإنسان ووجهتهء فلا يصح أن پتأخر عن 


تأريخ الحوادث الى عاصرهاء ولا تصرفه عن هده المهمة خشية التأثر بشعو ره 
۳ 


٤ 
الشخصىء» فإن هذا الشعور قد يكون أدعى لتحريه الصدق والحق» لكى يطمئن‎ 
ضميره إلى أن شعوره : یکن له دخل فى عرض الحوادث إيرادها وتفسيرهاء‎ 
بعيدّا عن التحيز أو التحامل» ومن ثم اعتزمت أن أُؤرخ هذه الفترة وأخذت‎ 
نفسی بأن ألتزم الصدق والإنصاف فى تدوينما وشرحها وتفسيرهاء ما استطعت‎ 
إلى ذلك سبيلاء وهذا ما أخذت نفسی به فی تاریخ « مصطفی کامل» و « محمد‎ 
فريد» و «ثورة سنة ۱۹۱۹»» وهی عهود عاصرتہا وساهمت فیهاء وقد زاد هذا‎ 
العزم فى نفسى توكيدًا أن معاصرة الإنسان للحوادث هى أدعى لتدوينها على‎ 
وجهها الصحيح» وأن أوْل من يجب أن يؤرخوها هم الذين شاهدوها وعاصروهاء‎ 
فهم أعرف الناس ہاء وأكثرهم فا ها وحسبهم آم شهود العيان فيهاء‎ 
والواقفون على مقدماتهاء وأسرارها وملابساتهاء فهم المصدر الأول لتأريخها‎ 
وتدوینہاء وإذا ا يرجح الناس إلى شهود العيان فى تعرف الحوادث وتفهم‎ 
الحقائق. فإلى من یا ترى يرجعون؟ أيرجعون إلى روايات يتناقلها الناس‎ 
بعضهم عن بعض وینسبونها إلى من شهدوها وهم لم يدونوها؟ إن هذا ولا شك‎ 
مصدر يكتنفه الخطأء والعثار والشطط, وخير وسيلة هى تدوين الحوادث فى حينهاء‎ 
ممن عاصروها وشهدوهاء وهذه هى الوسيلة المتبعة فى مختلف الأمم فإن كتب‎ . 
التاريخ القديم والحديث قد تتناول أقرب الحوادث إلى الذين يكتبون عنهاء‎ 
اعتبر ذلك فى الحربين العالميتين الأولى والثانية فقد أرختا فى أعقاب كل منها‎ 
مباشرة» بل فى خلال وقوعهاء أما احتمال انحراف الإنسان عن الحق بتأثير‎ 
شعوره الشخصىي فهذا مرجعه إلى ذات المؤرخ» وعلى الذين يقرأونه أن يحكموا‎ 
إذا كان هذا الشعور قد صرفه أم م يصرفه عن تحرى الحق والتزام الصدق» وهم‎ 
بل علیھم آن پصححوا ما عسی أن یکون قد زل فيه القلم أو أخطاء التوفيقء‎ 
فالحقيقة بنت البحث. ومن الخبر للتاريخ أن يكتب ممن عاصروا حوادثه» وفى‎ 
حياة من عاصروها وشاهدوهاء لتكون موضع التمحيص والتحقيق والمراجعةء من‎ 
هؤلاء وأولئك. قبل ن تضيع المعالم وتطوى الحقائق؛ ويتبدل الناس غير الناسء‎ 
وقد زادفى البحث إيماتًا هذه الحقائق. فإن كثيرّا من الحوادث وبخاصة حوادث‎ 
الثورة قد عانيت صعوبات جمة فى تعرف اُسرارها وتفاصيلهاء لتأخرى بصع‎ 
سنين فى تحقيقها والر جوع إلى شهود العيان فيهاء ولو كنت أخذت فى تدوين‎ 


N 


10 
تاریخ ألثورة فى أعقاا مباشرة لكان ذلك يسر لى ما عانیت حن شرعت ف 
دراستها وتأريخها. 
وثمة عامل آخر شغانى قبل أن آخذ بسبيل الكتابة عن حوادث ما بعد 
الثورة. ذلك أن الكتابة علا قد تمس أشخاضا تر بطنى ببعضهم صلات الود 
والصداقةء أو أكنْ هم فى نفسى شعور التقدير والرعاية. وقد تساءلت هل على 
أضحى بهذه الاعتبارات عندما أكتب عن أشياء سهم ؟ إن هذا ولا ريب هو 
جب المؤرخ» ولكن فى الدنيا شىء اسمه المجاملة ومراعاة الظروف» فكيف 
™ إلى التوفيق بين واجب المؤرخ ومقتضيات المجاملة ومراعاة الظروف» لقد 
تأملت فى ذلك وترددت» وفکرت ثم قدرت» وانتهی بى البحث إلى أنه لا يجوز 
لن يتصدى لكقابة التاريخ أن يدخل عتصر المجاملة فيا يكتب, وكل ما يلك 
إذا أراد أن يجامل أن يدع الفترة المحرجة, ويرجِيُ تأريخها حتى حين» ولكن إلى 
أی أجل یرجئھها؟ ولاذا برجثها؟ وإِذا کان فى مقدوره أن يؤرخها كا أرخ 
المراحل الى سبقتهاء ففيم إذن يتنحى عن تأريخها؟ لقد فكرت فى هذا الأمر 
ملياء وار أكتم عن نفسى دقة الموقف وما يلابسه من حرج» وانتهيت إلى أنه ليس 
من حقى أن أقف بالكتابة فى تاريخنا القومى عند حد قديم أو حديث» وما دمت 
قد حملت نفسى مهمة وضع هذا التاريخ فعلٌ أن أؤدى الرسالة كاملة. قدر 
ما وسعنى الجهد. وكل ما أطلبه من الذين يقرأون هذا الكتاب» إذا هم وجدوا 
فيه من الوقائع أو الأفكار والآراء ما لا يرضون عله أن بخقفوا من اللوم 
والعتاب» فإنى علم الله ما أردت طعتا أو تجريًاء ولا تعاملا أو تشهيرّا بل 
قصدت فی کل ما کتېت وجه الحق والصدق؛ وا مۇرخ فی طبيعة رسالته پشبه أن 
يكون قاضياء يفصل فى القضايا التاربخية التى يعرض هاء وعليه أن يقتبس من 
القاضى روح العدل الذى يستلهمه فى قضائه. فكا أن واجب القاضى أن 
لا بجامل فى الحقق أحدًا» ولو كان أقرب الناس إليهء ولا يتحامل على أحد. 
ولو كان أبغضهم إلى نفسهء فعلى من يتصدى لكتابة التاريخ أن يتحرى الحق 
والإنصاف» ويجتنب المجاملة والمحاباة أو التحامل فى ما هو بسبيله. هذا ما انجه 
إليه قصدى» وانعقدت عليه نيتى : «إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرىء 
ما نوی». 


1٦ 
على هذا الأساس وضعت هذا الكتاب» والجزء الأول منه يشتمل على تاريخ‎ 
مصر القومى من نهاية الثورة فى أبريل سنة ١۱۹۲ء إلى وغاة زعيمها سعد زغلول‎ 
فى أغسطس سنة ۱۹۲۷ حيث تنتهى مرحلة كاملة من تاريخنا القومى» وال‎ 
أسأل أن يلهمنا السداد والحق فيا نقول ونعمل» عليه توكلت وإليه أنيب.‎ 


أول يوليه سنة ۱۹٤۷‏ 


عبد الرحمن الرافعى 


الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالك 
الفصل الرابع 

الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادی عشر: 
الفصل الثانی عشر : 
النصل الثالث کشر : 
الفصل الرابعم عشر: 


وثائق تارخية 


فصول الجر الأول 


: الانقسام الداخلى فى سنة .٠١۲١‏ 

: الموقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى. 
: تصریح ۲۸ فبراير سنة .٠۹۲١‏ 

: وزأرة ثروٽت. 

: مصر فى مقر لوزان. 

؛ وزارة محمد توفيق نسيم. 

: الدستور. 

: الانتخابات العامة والبر لان الأول. 

: وزارة سعد, 


: وزارة زيور والانقلاب الاول. : 


اجتماع البر لان من تلقاء لقسده وعودة الحياة الدستورية. 
الوزارات الائتلافية. 
شخصية سعد زغلول. 


الدستور والحکم المطلق. 


: الدستور. 


# F# X% 


لتر ل اول 


الانقسام الداخلى سنة ٠۹۲۱‏ 


عاد سعد زغلول باشا إلى مصر فى أبريل سنة ١۱۹۲ء‏ وبدأت المحادثات بينه 
وبين عدلى باشا يكن» فى صدد اشتراك الوفد فى المفاوضات الرسمية التى دعيت 
إليها مصر لعقد المعاهدة بينها وبين إنجلترا. 


وكانت هذه المفاوضات مصدر الانقسام» وذلك أنه على أثر تبليغ الحكومة 
البريطانية إلى الساطان فؤاد فی ۲٢‏ فبراير سنة ٠۹۲١‏ باعتبار الحماية علاقة غير 
مرضيةء ودعوة مصر إلى الدخول فى مفاوضات رسمية للوصول إلى إبدال الحماية 
بعلاقة أخرىء تألفت وزارة عدلى فى ۷١مارس‏ من تلك السنة وكان من 
برنانجها الدخول فى هذه المفاوضات» فأرسل إلى سعد بطريق البرق» وكان 
بباريس» نبأ أتليف وزارته» ودعوة الوفد إلى الاشتراك ف هذه المفاوضات» فجاءه 
الرد من سعد تلغرافيا فى ٠۹‏ مارس بأنه اعتزم العودة إلى مصرء فلا عاد إلى 
مصر وبدأت المحادثات بينه وبين عدلى» اشترط للاشتراك مع الوزارة فى هذه 
المفاوضات الشروط الآتية' 

أل : أن تكون الغاية من المفاوضات الوصول إلى إلغاء الحماية بوجه عاي 
أى فيا يختص بعلاقة مصر بالدول جيعًاء لا بعلاقتها مع الدولة الإنجليزية فقطء 
إلغاء الحماية الى وضعت على مصر فى ۸١ديسمار‏ سنة ٤١۹١ء‏ ووردت فى 
معاهدة «فرسای» وما تلاها من معاهدات الصلح. 


ثانيًا : الوصول إلى الاعتراف بالاستقلال التام الدولى الداخلى والخارجى مع 
)١(‏ راجع تفصيل ذلك فى كتابنا «لورة سنة ۱۹۱۹» ج۲ ص ۱۷۲ وما بعدها (الطبعة الأولى). 


(۲) ذکرها سعد فی خطبته یوم ۲۲ أبريل سنة١۱۹۲‏ فى حفلة تكريه بحى السيدة زينب. 
۱۹ 


٠ 
." 'ملاحظة إرادة الأمة التى أبدتها بالتحفظات التى قذمها الود للجنة ملنر‎ 
ثالثا: إلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحافة قبل الدخول فى‎ 
المفاوضات,‎ 
رابعًا ؛ أن تکون للوفد أغلبية المفاوضين وان تکون له الريأاسةء وأن بصدر‎ 


بتحد يد مأمورية المفاوضين عل هذا الوجه, وهه الكيفية مر سوم سلطانی يپين 
وحدد هله المأمورية. 


ولم يكن ثمة خلاف بين سعد وعدلى على الشرطن الأول والثائى» أما عن 
الشرط النالث وهو الخاص بإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف قبل 
البدء فى المفاوضات, فلم يكن فى مقدور الوزارة إلغاء الأحكام العرفية؛ لأن هذه 
الأحكام قد أعلنت بقرار من السلطة العمسكرية البريطانية. فکان لاہد من 
موافقة هذه السلطة على رفعها ¬ ۔وھی لم ترفع إلا فی سنة ۱۹۲۳ کا سیجیء 
بيانه - على أن عدلى باشا قد استطاع رفع الرقابة على الصحف فى شهر مايو 
سنه ۱۹١١‏ وم يفد ذلك فى تقريب مسافة الخلف بينه وبين سعد لأن الشرط 
الى قام عليه الحخلاف الجوهری بینها هو الرآسبت, فقد سك عدلى بأن تکون له 
رآسة هيئة المفاوضةء ما ما دام هو رئيسًا للحكومةء بحجة أن التقاليد السياسية 
لا تسمخ بحال أن يدخل رئيس الحكومة فى هيئة سياسية للمفاوضة أو غيرها 
ولا يکون هو رئيسهاء > وغسك سعد بالرآسة لأن الأمة أولته زعامتهاء فمن حقه 
أن يتولى رآسة اميثة الى يتصل عملها بتقرير مصيرها. 


ولقد كان الأجدى والأحكم أن يدعو الوفد الحكومة والأمة إلى عدم الدخول 
فى هذه المفاوضات» وإلى ترسم خطة الجلاءء فيقتصر الشأن بين مصر وإنجلترا 
على المطالبة بالجلاء؛ لأن الجلاء هو جوهر القضية المصريةء بل هو جوهر 
الاستقلال. 


لقد جر بت البلاد المغاوضات فى يرل وأغبطس سنة A1‏ فلم تد ای 
الاستقلالء بل انتهت إلى مشروع ملنرء الذى يقر الاحتلال ويفصل السودان 


}( راجع هده التحفظات ف تابنا« ثورة ۹ ,ج۲ ص١١١‏ (الطبعة الأولى) ونی الطبعات التالية. 


۲۹ 
عن مصر,ء وقرر الوفد أن لا يستأنف المغاوضات إلا بعد قبول التحفظات التق 
أبدتها الأمة على مشروع ملنرء ولم جد جديد بعد ذلك حتى يعود إليها؛ إذ م تقبل 
الحكومة البريطانية المناقشة فى هذه التحفظات قبل المفاوضات الرسمية. 
فلم يكن من مصلحة البلاد فى شىء أن يدخل الوفد ولا أن تدخل الوزارة 
فى مفاوضات جديدة على الأساس الذى عرضته إنجلتراء وکان واجبًا أن يتعاهد 
الجميع على أن لا يقبلوا المفاوضة قبل الجلاءء وأن يقتصر النضال السياسى على 
طلب الجلاء والتمسك به وعدم التساهل فى أمره بتاتاء وعدم تعليقه على شرط 
معاهدة أو محالفة. 


ومن الحق أن نقول أيضا إن الوزارة ما كان يجوز هما وقد اختلفت مع الوغد 
فی شر وطه أن تنفرد هى بالمفاوضة؛ لأن هذا الانفراد قد زاد فى أسباب الاتقا 
الداخلى» فض عن أنه إهدار لإرادة الأمة وحقوقها وكرامتها؛ لأن من حق كل 
أمة تحترم نفسها أن تکون هى المرجع فى شئونهاء > وبخاصة فيا يتصل بتقر ير 
مصیرهاء فليس لأية حكومة أن تتحدث فى مصير الأمة ما ل يكن يكن ذلك بطریق 
الوكالة عنهاء وقد تببن أن وزارة عدلى قد أانفردت بالمفاوضات على غير إرادة 
الأمة وبغير توكيل منهاء وكانت فى هذا غير مكترثة لحقوقها. 

خطبة شبرا 
(۲۵ أبریل سنة۱۹۲۱) 

لا أدرك سعد أن الوزارة العدلية لا توافقه على شروطه كلها أخذ يناونها فى 
خطبه» وبداً هذه. الحملة فى خطبته الى ألقاها يوم ۵ أبریل فى حفلة تکريه 
بشبراء إذ اججها ردا على حديث لعدلى نشرته «الأهرام» فى صباح هذا اليوم» 


اأص فيه على أن تکون الرآسة له بوصف كونه رئيس الحكومةء وأنه سيسیر فى 
المغفاوضة ولو : ينم الاتفای بسیعیء وکانْ حدیه تعدا لسعد» فجاءث خطبة 


شبرا ردا على هذا التحذى. 
أن التقاليد جرت بأن رئيس الحكومة تكون له رأسة بعثة المفاوضة: «هذه دعوى 


۲۲ 


منهم ل يقيموا عليها بينةء فلا اعتبار هاء على أنه إذا صح فى البلاد الأوربية أن 
رئيس الحكومة يجب أن تكون له الرياسة دائا فلا يصح ذلك فى مصر مطلقا 
پالنسبة للمهمة السياسية الى نحن بصددها. فان مصر ليست بلدا دستوریاء 
ووزارته لا ينتخبها الشعب» بل هى معينة من طرف المحاکم فلا یکنا أن تدعى 
انها وزارة دستورية نائبة عن الأمة. فهى معينة من عظمة السلطان» بل أجاهر 
بالحقيقة الآنية: المندوب السامى أيضا. ومتى كان المرسوم السلطافى مضى من 
رئيس الوزارة والوزراء فإنهم يكونون هم المسئولين عنه لأن عظمة السلطان 
ثل سلطة الحماية املضروبة عليكم رغم أنوفكم. ليس لمصر وزارة خارجية الآنء 
وسياستها الخارجية بيد الدرلة الحاميةء فلا هكن لرئيس الوزارة أن يدعى أنه 
يدير سياسة مصر الخارجية حتى يكون له وجه فى أن يكون رئيسًا لمأمورية 
سياسية متعلقة جستقبل الأمة ويعلاقتها مع الحكومة الإانجليزيةء ورئیس الوزارة 
ليس إل موظفا من موظفی الحكومة آلانجلیزية سقط ویر تفح باشارة من 
المندوب السامى. . وهو بهذه الصفة لا يکنه أن يكون بإزاء رئيسه وزير خارجية 
إنجلترا حرا فى الكلام؛ لأنه مدين له ممركزهء فإذا طلبيا الرآسة فإغا نطلبها 
ليكون الرئيس حرا مرتكزا على قوة لا تهاب شيئا مطلقا فى المطالبة بحقوقهاء 
وهی وة الأمة. لا أن يكون مرتكزا على قوة مستمدة من الحكومة الإنجليزية؛ 
لان ذلك عل المفاوضة ٻن الأصل وفرعهء آی بين الحكومة الإانجليزية وبين 
الحكومة الإنجليزية ايا 


«ليس هذه اول مرة ذكرت فيها هذا المعنى الذى تشرفت بعرضه الآن 
علیکم» ولک رفعت الصوت به فى وزارة الستعمرات الانجليزيةء فقلت للجلة 
ملنر فى جلسة ١٠اكتوبر‏ سنة :۱۹٠١‏ من الذى يعين المفاوضين المصريين؟ 
فأجاب : الحكومة المصرية. فقلت إذن جورج الخامس يتفاوض مع جورم 
الخامس». 


إلى أن قال : «الوزارة تظهر أمام الأمة فی بیانا بأنہا تريد أن تسر بإرادتبا 
وتشترك بع الوغد فى القاوضات, وکن 1 الوالية ها 


۳ 

مطلقاء إن الوزارة الى قالت إنها تتمشى مع إرادة الأمة وتشترك مع الوفد فى 

المفاوضات» ففرحت ہا إلأمة, ھی ال نأل فى الوقت تشه وتعمل على إبعاد 

الوفد عن المفاوضة ويشتغل أتباعها بطرق شتى هذه الغايةء لا يكنتى أن أقبلهاء 

وأقول إن مهمتى فيكم هى أن أفضح كل ما يحصل من خديعة أو غش لكم» وأن 

یسیر کل مر طبق إرادتكم فإذا مكنت من ذلك فحسبى وإلا فقد قمت بواجبی 
والسلام». وأعلن سعد فى هذه الخطبة عدم نقته فى الوزارة. 


انقسام الوفد 

عرض أمر الاشتراك فى المفاوضة على هيئة الوفد يوم الخميس ۲۸ أبريل 
سنة ١١۱۹ء‏ فرأت أغلبية الأعضاء عدم اشتراك الوفد فى المفاوضة, مع عدم 
حاربة الوزارة فيهاء. فصمم سعد على رأيه. وعلى إعلان عدم الثقة بالوزارة. 

فاستقال من الوفد فی هذا الیوم على شعراوی باشاء وكتب خمسة آخرون من 
أعضائه وهم (مع حفظ الألقاب): محمد محمود. حمد الباسل. عبد اللطيف 
المكباتى. أحمد لطفى السيد. محمد على علوبةء كتابًا إلى سعد.نشروه فى الصحف 
يعترضون فيه على عدم اكتراثه لرأى أغلبية الأعضاء قالوا: 

«قضت مصلحة البلاد الى أخذنا أنفسنا بالقيام عليها أن : نصارحكم القول 
أننا لا نستطيع أن نقرٌكم على جعل القضية المصرية قضية شخصية يصح أن 
يكون للميول الذاتية فى أمرها محل من الاعتبار. 

«نقول والأسف يلا قلوينا إنكم بغير إجازة الوفد بلا خلافا لقراراته 
الصريحة قد أعلنتم عدم الثقة بالوزارة بعد أن أجابت كل طلباتكم ما عدا 
شر ط الرئاسة الذى ل نراه يقدم أو يؤخر شيثًا فی حسن سار المفاأوضات. 

«فعلتم ذلك فلا عرض الأمر اليوم على الوفد ولم تقركم أكثريته على هذه 
الخطة الضارة صممتم عليها واستهنتم برای الاكثرية مرة أاخرى» وجئتم ثال 
من ذلك فى معاملتكم لأحدنا عبد اللطيف بك المكباق. 

َء ۶ م سي 
«تلقاء هذا الاستئثار بالرأى رالانفراد بالعمل لا يسعنا حقا وعدلا إلا أن 


٤ 
نبرا إلى اله وإلى الأمة من تبعة الشقاق الذى نجم عن انتحاء هذا النحو والذى‎ 
طالما سعينا فى اتقائه إلى حذ مجاراة بعضنا إياكم على على دخول الوفد فى المفاوضات‎ 

خلافا لخطته. 


«والأن نرى أن الواجب الوطنى' يقضى علينا أن نعلن تقتنا بوزارة نزلت 
على إرادة الأمة ووافقت الوفد على كل ما اشترط من حيث مهمة المفاوضين 
الرسميين والأغراض التى يجب عليهم السعى ليلوغهاء فإن الوزارة لا تستطيع 
أن تصل إلى تحعقيق آمال البلاد إلا إذا كانت متينة المر كز فى الأمة معضدة الخطة 
من أولى الرأى فيهاء ولا نخال خذلاما إل خذلاتا للغرض الأسمى الذى 
عاهدت الأمة على الوصول إليه. 

«نعلن رأينا هذا ونصرح تلقاء الثلاف القائم ف الرأى العام بأن الخطة المثلى 
هى عدم دخول الوفد فى المغاوضات الرسمية اتباعا لخطة الوفد الأولى منبهين 
الوزارة إلى أن كل اتفاق ليس شاملا للتحفظات الق أبدتها الأمة والتى تتمسك 
بها كل التمسك لا يقابل من الجمعية الوطتية إلا بالرفض الصريح. 


وأعجل من أ يقبل أناةء والاتحاد أوشك أن ا مقصوءًا لذاته لا لثمراته 
فالله نسأل أن يوفق أهدى الفريقين منا سبیلڈ إلى تحقيق آمال البلاد. وتفضلوا 
بقبول فائق احترامنا». 
الامضاءات 
جمد الباسل. عبد الاطيف المكباني. تحمد حمود 
جمد لطفى السيد. محمد على علوبة 
فنشر سعد بيانا للأمة ف 4 أبريل باعتبار هؤلاء منفصلين عن الوفد وبأن 
الوفد ماض فى سبيلهء قال : 
«استحسن بعض حضرات أعضاء الوفد أن ينشروا فى الجرائد خلافهم وأن 
يقولوا فينا غير الحق» وقد افرغت جيع الوسائل فى تلافى هذا الخلاف وحسمه 


۲۵ 
ابتعادًا عن الانقسام واستبقاءً للوحدة. فلم أنجم وأبوا إلا الاستمرار فيد 
وإظهاره على طريقة تبين منها جايا عدم وجود تضامن فى العمل» وهو المبدأً الذى 
وضعه الوفد وأقسم الأعضاء الأيان على احترامه» ويرى الوفد أن مخالفة هذا 
المبدأً امهم تعد بطبعها خر وجا عنه وانفصالا منه؛ لأن يستحيل انتظام العمل فى 
هيئة ل تربط أعضاءها رابطة من ثقة ولا من اتحاد فى غرض ولا ارتباط بقاعدة؛ 
هذا فإتنا اعتمادًا على الثقة التى شرفتنا الأمة با وأبدتها عند كل مناسبة. وعلى 
الأخص فى المظاهرات التى قابلتنا با وعلى التشجيعات التى لا تزال تبديما 
والتأكيدات الوثيقة القى تأتينا من كل الجهات مؤيدة لتوكيلنا وعبدة لخطعناء 
نؤكد بأن الوفد الممتل للأمة بعد انفصال المخالفين عنه يستمر فى العمل» رئيسه 
وأعضاؤه المتفقون فى المبداً والغايةء وف تبادل الثقة والإخلاص واحترام القواعد 
الى وضعوها والأان الق أقسموهاء ويسعون بکل ما فی وسعهم للقيام 
ما عاهدوا الأمة عليه حتى بلوغ الغاية. فلا تهنوا ولا تحزنوا فإن قضيتكم عادلة 
ومصر کم خالدة واله معکم». 
« سعد زغلول » 
ومن ذلك الحين سمى الأعضاء المنفصلين « منشقين» وشملت هذه الكلمة كل 
من خالف سعدا فى رأيه» وانضم إلى هؤلاء من أعضاء الوفد عبد العزيز فهمى 
بك والدکتور حافظ عفیفی ۳ وعبد الخالق مدکور باشاء تم استقال جودج بك 
خياط من الوفد فى يونيهء فاعتبرهم الوفد جيعًا منفصلين. وبقى مع سعد من 
أعضاء الوفد كل من مصطفى النحاس بك. الأستاذ واصف بطرس غالى. 
سينوت حلا بك. الأستاذ ويصا واصف. على ماهر بك» وهم وإن كائوا من جهة 
العدد أفلية فى الوفد بالنسبة إلى الأعضاء المنشقين إلا أن شخصية سعد اجتذبت 
إلى جائبه الغالبية العظمى من الأمة. ۰ 


المظاهرات العدائية 
وقامت المظاهرات العدائية من ذلك الحين ضدٌ عدلى وضد الأعضاء المنشقين. 
منادية بسقوطهم ورميهم بالحيانة. 


8 
وحدثت مظاهرة عدائية عنيفة فى طنطا ضد الوزارة يوم الحمعة ۲۹ أبريل 
سنة ۱۹١‏ فتعرضت ها قرّة من رجال البوليس لتفريق المتظاهرين» فعجزت 
عن ذلك لكثرة ه عددهم إذ واصلوا سیرهم حتی قسم بولیس طنطاء > فأراد 
البوليس تفريقهم مضخات الميأه فأخذ المتظاهر ون يقذفون القسم پالطوب 
والحجارة» فأجاب رجال البوليس بإطلاق النار من بنادقهم ارهاباء ولکن طلقات ٠‏ 
البنادق أصابت بعض المتظاهرين بإصابات بليغة توف على أثرها أربعة من 
ألمصابينء وبلغ عدد الجرحى أربعين جرا فكان هذه الحادثة دو هائل وأثر 
عميق فى النفوس» وزادت مركز الوزارة حرجُا؛ إذ كانت سلاځا قويا للدعاية 
ضدها بأنہا ترید حکم الشعب بالقوة وسفك الدماء وعبتا أعلن عدلى أن 
الوزارة لم تأمر قط بإطلاق الرصاص على التظاهرينء وأند نه یستنکر مسلك رجال 
البوليس فى هذه الحادثة وأنه أمر 'باجراء تعقيق لمعرفة' من أمر بإطلاق الرصاص 
محاکمتهء ثم قرر وقف حكمدار البوليس الذى نسب إليه الأمر باطلاق 
الرصاص وإحالته إلى مجلس عسكرى لحاكمتهء کل هذا لر جد فتیلا فی وقف 

تيار السخط على الوزأرة. 


اقتراح الأمبر عمر طوسون تأليف جعية وطلية 


ونشر الأمير عمر طوسون بياتا ى ۰ أبریل سنة ۱۹۲۱ اقترح فیهد - حسا 
للخلاف الذى شجر - أن تلف جعية وطنية ثل الأمة بطريق الائتخاب وأن 
يعرض عليها أ المفاوضةء فتقرر هل تدخلها أم لاء وإذا قررت دخوها تضع 
قواعدها وتعين المفاوضين» وطلب فى بيانه رفع الأحكام العرفية والرقابة على 
الصحف فورًاء وأن تجر ی المفاوضة فى مصر لا فى لندن لکی يتيسر للمفأاوضين 
الاتصال. بالاأمة. 


ولكن هذا الاقتراح لم يلتفت إليه فى ضجُة الانقسام الى غمرت البلادء وف 
الحق أن الموقف كان واضحًا فيه أن الأغلبية العظمى من الأمة تید سعدًا» ولکن 
الأعضاء المنفصلبن من الوفد تجاهلوا هذه الحقيقة, أو أم أ يجسبوا حسابا كبيرًا 


1¥ 
لإرادة الشعب - وقد دلت الحوادث اللاحقة على تأصل هذه النزعة فى 
لفوسهم - فکان ما کان من استمرار أسباب الانقسام. 


أراد عدلى أن يتقدم للأمة بعمل بخفف تيار السخط الذى واجهته وزارته 
فسعى جهده لدى السلطة العسكرية البريطانية لكى ثرفع الرقابة عن الصحفء 
إذ كانت هى التى أعلنتها فى نوفمبر سنة ٤١۱۹ء‏ فأجابته. إلى طلبهء وأعلنت 
الوزارة هذا النبأء وقررت رفع الرقابة على الصحف ابتداءٌ من ٠١‏ مايو 
سنة ١1۹۲ء‏ وصدر بذلك إعلان من اللورد اللنبى رمداله بوصف كونه قأئد 
القوات البريطانية فى مصرء وأعلنت الوزارة أنها تواصل السعى فى رفع الأحكام 
العرفية إذ أنها كانت معلنة منذ ۲ نوفمير سنة ٤١۱۹ء‏ بأمر السلطة العسكرية 
البريطانية. وم يفد هذا القرار فى منع استمرار السخط على الوزارةء وأخذت 
الصحف المناصرة لسعد تكيل الحملات المائلة لعدلى والوزارة والمنشقين. 

وزاد فی شقة الخلاف أن الوزارة قررت إحالة بعض الموظفين إلى مجالس 
تأديب لمحاكمتهم على إقامتهم حفلة تكريم لسعد باشا بعد أن هاجم الوزارة 
وهم : صادق حنين بك» ومحمود فهمى النقراشى بوزارة الزراعةء وحسين فتوح» 
وفؤاد شرين بوزارة المعارف» والدكتور نجيب إسكندر بمصلحة الصحة, وزکی 
جبرة بقسم البلديات» وسلامة ميخائيل بك القاضى» ومکرم عبید» وأحمد محمد 
خشبة بك بوزارة الحقانية. 

فقضى مجلس التأديب بوزارة الحقانية بقطع شهر من مرتب الأستاذ مكرم 
عبيد ثم خفض استئنافيا إلى إنذاره» وبرأت الجمعية العمومية بجحكمة 
الاستئناف سلامة بك ميخائيل» وقضى بإنذار الآخرين» أما صادق بك حنين 
فقرر مجلس الوزراء فی ۲ یونیه فصله من وظیفته وکانت هذه التصرفات سببًا فی 
- زيادة السخط على الوزارة. 


وى الحق أن وزارة عدلى قد أساءت إلى نفسها بإحالة هؤلاء الموظفين إلى 


۸ 
حالس التأديب» وفصل أحدهم بقرار من مجلس الوزراء واستفحل الانقسام 
بمضى الو زارة فى اضطلاعها بمهمة المفاوضة غير مكترلة لمعارضة سعد هاء وبرغم 
إعلانه عدم الثقة بہاء وأخذت تستكتب الناس عرائض بتأييدهاء وبدأت هذه 
العرائض فى حيط أنصارهاء ثم استخدمت الإدارة فى جع توقيعات عليها من 
الأعيان والعمد ومن إليهم, فكان هذا التدخل أمرّا معيبَاء لأن إقحام الإدارة فى 
مثل هذر الأمور مفسد للرأى العامء وقد کان له وقع سىء فى نفوس المخلصين» 
وكان سنة سيئة اتبعتها الحكومات من بعد لتختلس ثقة الشعب عن طريق 

الإدارة. ّ 


مضت الوزارة فى سبيلهاء واستصدرت من السلطان فی ۱۹ مایو سنة ۱۹۲۱ 
مرسومًا بتألیف الوفد الرسمى للمقاوضات برآسة عدلى پاشا یکن وعضو ية 
حسین رشدی باشاء وإسماعیل صدقی باشا. محمد شفيق باشاء وهؤلاء من 
أعضاء الوزارة. وأمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستئناف وقتئذ ويوسف 
سليمان باشا من الوزراء السابقين. 


واصطحب هذا الوفد بعثة من المستشارين الفنيين والموظفين مؤلفة من ؛ 

عبد الحمید بدوی بك. توفیق دوس بك., محمد ابو الفتوح باشا. إبرأهيم وجید 
بك. الأستاذ أحمد أمين. محمود فاد بك. محمد شزیف صبری (باشا). عبد الحميد 
سليمان بك. عبد المجيد عمر بك. یوسف أصلان قطاوی باشا. یوسف نحاس 
بك. إلياس عوض بك. اللواء حمود عزمی باشا. القأئمقام محمد يوسف بك. 
إبراهيم فهمی بك. الأستاذ إبراهيم دسو قی أباظة. الأستاذ محمد خطاب. . حسن 
فرید أفندى. حسن نصیف أفندى. حامد العلايلى بك. أحمد محمد حسنين (باشا). 
جمد کامل. عبد القوى أحمد. عباس سيد أحمد. 


۹ 


کان واجیًا على عدلی أن يستقیل 


ولقد كان واجبًا على الوزارة أن ترجىء المفاوضة الرسمية حتى يزول الخلاف 
الذى وقع بينها وبين الوفد؛ لأن إجراء المغاوضة الرسمية فى هذا الجو يزيد الفتنة 
استفحالاء ویضعف مرکز مصر؛ وکان واجبا على عدلی إذا م يوفق فی حسم هذا 
.الحلاف أن يستقيل تخفيفا اوطأة الانقسام. 


حقا إن سعدا كان مسرفًا فى الحملات الى شنا على عدلى, وکان فى الغالب 
متجنيًا عليه ولكن استقالة عدلى أمام هذا الإسراف كانت تعد عملا نبيا يبطل 
حجة امرجفين. وبخاصة لأن المغاوضات كان متوقًا هما الإخفاقء وقد استقال 
فعلا بعد إخفاقها. 


و يعرف عن عدلى أنه كان متهافتا على الحكي فإنه حین عاد الائتلاف بين 
سعد وخصومه سلة ۱۹۲۵ وعاد الود بينه وبين عدلى» تول عدلى الوزارة 
الدستورية سنة ۱۹۲١‏ بتر شيح سعد وإقراره» وع ذلك ف م حرص عليها کثیرٌا إذ 
استقال على أثر قرار من مجلس النواب عذه عدم ثقة وأصرٌ على الاستقالة 
بالرغم من إلحاح سعد عليه فى البقاء فى الحكم» فمع هذا التعفف والإباء يبدو 
عجيبًا أن يتمسك ببقائه فى الوزارة سنة ٠۹١١‏ بالرغم من المعارضة العنيفة التق 
اعترضته» وبالرغم ما تبين بوضوح تام أن أغلبية الأمة م تكن تريده ريسا 
للمفاوضة ولا رئيس للوزارة فكان عليه احترامًا لإرادة الشعب أن يستقيل من 
الوزارة ويعدل عن المفاوضة؛ لأن المفاوضة فى مصبر الأمة يجب أن يكون أساسها 
وکیا من الأمةء والحكم فى ذاته هو وكالة عن الأمة. وهذه الوكالة هى جوهر 
النظام الدستورى» فالوزارة الى تفقد ثقة الأغلبية يجب عليها ُن تستقیل» وفی 
بقيننا أنه لو ترك عدلى لمحض إرادته لما تردد فى الاستقالة قبل أن يحدث هذا 
الانقسام أو بعد حدوثه مباشرة» ولكن أعضاء الوفد الذين اختلفوا مع سعد هم 
الذین زينوا له البقاء فی الحکم لیقوی به جانبهم فى خصومتهم مع سعد فهم 
ولا جرم أؤل المسئولين عن هذا الانقسام. 


تفاقم الانقسام بعد تأليف الوفد الرسمى 

وقد زادت المظاهرات عنتًا بعد تأليف الوفد الرسمى» سواء فى القاهرة أو 
الإإسكندرية وفى كثبر من المدن الأخرى» واتخذدت طابع العداء لكل من خالف 
سعدًا فى رأيهء والنداء بسقوطهم» والاعتداء على منازمم بالطوب والحجارة» وكان 
هذا من الظواهر الأليمة للانقسام» ومن الأسلحة الممقونة فى الخصومة السياسية؛ 
لأن النضال السياسى بين المختلفين فى الرأى من أبناء الأمة يجب أن يكون 
مقصورًا على نضال الأراء» ومقارعة الحجة بالحجةء وبذلك ينصح الشعب وترقى 
أفكاره ومداركه, أما تعريض الجماهير على الخصوم السياسيين واقضاذ الاعتداء 
وسيلة لإكراههم على تغيير آرائهم فهو وسيلة تفسد الحياة السياسية وتهدم حريه 
الرأى والعقيدةء ولقد نشر الأمیر عمر طوسون نداءٌ بتاريخ ۲١‏ مايو سنة ٠۹۲١‏ 
يستنكر فيه هذا الاعتداء قال فيه: 


«يا أبناء بلدى الأعزاء بلغتى مع أشدٌ الأسف ما حدث من بعض أشخاص 
غير مسئولين فى أتناء المظاهرات السلمية مثل مهاجمة بيوت بعض المخالفين لكم 
فى الرأى والتقاذف بالأحجار فى الشوارع الأمر الذى ما كنا ننتظر صدوره من 
أي مصرى ونحن قوم نريد الاستقلال ونطلب الحرية وأسساس هذا المبداً احترام 
کل فریق رأی الأخر وعدم ا لحظر على أحد وإن شد فى رأيهء وإذا لم نحترم هذا 
المبدا فلماذا نشکو من ضغط الإنجلیز على حر يتنا ومصادرتهم لنا فی آرائنا وكيف 
بعد هذا تريد طائفة منا إرغام خالفيها عل اتباع رأبها بالقوة؟ فأرج و كم اشد 
الرجاء الإقلاع عن هذه الخطة الق تضر قضيتنا المقدسة کار ضرر وتشین 
سمعتنا وتحط من كرامتناء وأناشد كل مخلص لوطه حب لبلاده أن يجتهد فى منع 
ما بثبر شبه الأجانب فينا ويبعد عطفهم وخلق التهم الباطلة لناء إنفى لأقول هذا 
لا انحيارًا إلى جانب. الوزارة؛ لأنى غير موافق على خطتها كا أظهرت فى 
اقتراحى' ولكن الواجب هو الذى دفعنى أن أبين لكم الخطر الذى ينجم عن 
سلوك طائفة مثا غير المسلك القويم هدانا الله جيعًا إلى الصواب». 


.٠٠٣ص هو الاقتراح المنشور‎ )٤( 


۳۹ 


ولكن هذا النداء الحكيم ذهب عبثا فى تيار الفتنة التى فرقت بين الناس 
وألقت بينهم العداوة والبغضاء. 


الحوادث الخطيرة بالإسكندرية 


وازدادت المظاهرات عنفا فى الإسكندريةء واشتبك المتظاهرون يوم الأحد 
۲مايو سنة١۹۲٠‏ مع بعض الأجانب من الطبقات المتأخرة فى حى 
المماميل"» وتبادل الفريقان إطلاق الرصاص. واشتعلت النار فى عدة منازلء 
ونهبت بعض المحال التجارية الأجنبيةء وبالجحملة تحوّلت هذه المظاهرات إلى 
اضطرابات ألقت الفزح فى النفوس» وقد تدخل البوليس تم الجيش المصرى 
لقمعهاء ولم يعد النظام إلا فى نحو الساعة الثالثة صباخًاء واستمرت 
الاضطرابات الدامية يوم الائنين ۲۳ مايوء وتبودلت العيارات النارية من جديد 
بين الوطنيين والأجانب» فتدخل جيش الاحتلال وتولى قومندان القوة 
البريطانية المرابطة فى الإسكندرية قيادة المدينة. وأصدر أمرًا عكسريا ينع المرور 
فى الشوارع بين الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الساعة الرابعة صباحا ما م 
يكن بيد الشخص إذن بالمرور وبغلق جميع المحال العمومية فى الساعة التاسعة 
مساء» وقد عاد المدوء إلى المدينة منذ مساء ذلك اليوم. 
وبلغ عدد ضحايا تلك الاضطرابات الممقوتة ٤۳‏ قتیلا و ٠۲۹‏ جريا من 
املصريين. و ٠١‏ قتيلا و ۷١‏ جريحًا من الأوروبيين. فكان هذه المأأساة وقع ألم ف 
النفوس. 

ورأى سعد أن المظاهرات قد تعذت إلى الأجانب وتحولت إلى اضطرابات هى 
أبعد ما تكون عن التظاه وأدرك خطورة العواقب السيئة الى نجمت عنهاء 
فئشر نداء ۲٤‏ مايو بالحث على المدوء والسكينة وحسن معاملة الأجانب» قال فى 
ختامه : «أمها المصريون أناشدكم الوطنية الصادقة والإخلاص الصحيح لبلادكم 
أن تقابلوا هذه الحادثة ا عهد فيكم من الرزانة والسكينة وأن تستمروا فى إكرام 

)٥(‏ هو الحى الذى بدأت فيه مذبحة الإسكندرية فى يونيه سنة ۱۸۸ وكانت من الذرائع التق مهدت 
للاحتلال البريطانى (راجع كتابنا الثو رة العرابية والاحتلال الإنجلیزى ص ۲۹۸ وما بعدها الطبعة الأولى), 


۳۲ 


ضیوفکم من الأوروبيين ونى حسن الرعاية همم وألا تعتدوا عليهم ولو اعتدوا 
علیک» فذلك أبقى لمودتهم وأليق بكرم أخلاقكم وأحفظ لقضیتكم العادلة من أن 
يعوق سيرها عوامل الاضطراب». 

تم نشر فى أليوم التالى نداءً آخر إلى الشعب بوقف الظاهرات «وآن يقف 
إظهار سخطه على الوزارة بالمظاهرات اتقاءً ما يرتكبه القساة فيها من الفظائع 
امفزعة واكتفاءً با أظهرته لغاية الآن من شدّة سخط الأمة على الوزارة !». 


تصریح تشرشل 
وعلى أثر وقوع حوادت الإسكندرية وقدل من قتل فيه من الأوروييين 
قد حان لاء الل م ال طانة ن م ر خشية أن قى الرعاع فى القاهر: 
والاسکندرية على حياة الحاليات الأ جنبية وینپار صرح الإصلاحات الى مث 
ع یلد اودارة المريط ت 
لو والوزارة ومن تلف الحماعات» وکان نذر! باخقاق امفاوضات 
الرسمية. 


مفاوضات عدلی - کیرزون 

سافر الوفد الرسمى برآسة عدلى من الإسكندرية يوم أول يوليه 
سنة ١۱۹۲ء‏ ووصل لندن فى ١١‏ منه» ثم بدت المفاوضات بينه وبين اللورد 
كير زون ١٥ں‏ وزير الخارجية البريطانية. وطالت على غير جدوىء» وتخللتها 
فترة عطلة يسبب حلول فصل الإجازات فى إنجلتراء ثم انتهت بإخفاقها؛ 
إذ سلم اللورد كيرزون إلى عدلى باشا يوم ٠١‏ نوفمبر مشروع معاهدة وضعته 
الوزارة البريطانية أصرت فيه على وجوب بقاء الاحتلال العسکری ف أى مكان 
بالبلاد إلى زمن غير دود وضمنت المشروع من الشروط ما يېدم معانی 
- الاستقلال وينظم الحماية على مصرء فقد وضع شئونها الخارجية تحت مراقبة 


۳ 

المندوب السامى البريطانى» وجعل شئونها الداخلية فى المالية والحقانية والجيش فى 

يدها بطريقة مباشرة أو غير مباشرةء هذا إلى أنه يفصل السودان عن مصرء وإنا 
ذاكرون هنا خلاصة القواعد الواردة فى هذا المشروع. 


خلاصة مشروع کیرزون 


ول فى مقابل إبرام هذه المعاهدة والتصديق عليها توافق حكومة ملك 
بريطانيا العظمى على رفع الحماية التى أعلنت على مصر فى ١۸‏ ديسمير 
سنة ۱۹١٤‏ وعلى الاعتراف ممصر منذ الآن دولة ذات سيادة فى ظل حكومة 
دستورية. وقتضى هذا يبرم ويظل باقيًا بين حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
وشعبه من جأنب وبين حكومة مصر والشعب المصرى من الجانب الأخر معاهدة 
وميثاق دائمان للسلام والمودة والتحالف'. 

ثانيا: تخويل إنجلترا الحق فى إبقاء قوات عسكرية فى كل زمان وفى أى 
مكان بالأراضى المصرية وأن بكون تحت تصرفها كل ما فى مصر من وسائل 
المواصلات وطرفها وکل ما فیها من کنات ومطارات ومیادین التمرین. 
وترسانات وتغور حر بية. 

وجعل الغرض من هذا الاحتلال الدفاع عن سال مصر الحيوية وسلامة 
أراضيها وحماية المواصلات الإمبراطورية البريطانية (بعد أن كان مقصورًا فى 
مشر وع ملثر على حاية هذه المواصلات) > ویدا من أقوال اللورد کیرزون: أثناء 
امفاوضة أن الغرض منها أيضا حاية المصالح الأجنبية والتدخل لحفظ الأمن 
الداخلل. 

ثالثا: استبقى المشروع لقب الندوب السامى لممثل إنجلترا فى مصر وأن 
یکون له فی جمیع الأوقات وبسبب مسئولیاته الخاصة مرکز استثنائی ویکون له 
حق التقدم على مثلى الدول الأخرى. 

رابعًا: أوجب على وزير خارجية مصر أن يبقى على اتصال وثيق بالمندوب 


)١(‏ هذه الفقرة ترجمت حرفيا عن أصلها الإنجليزى ف المشروع. 


۳٤ 
السامى (وهذا معتاه أن يكون خاضعًا لرقابته مباشرة فى إدارة الشئون‎ 


الخارجية). 
خامسًا: أوجب على الحكومة المصرية أن لا تعقد أى اتفاق سياسى مع دولة 
أجنبية دون استطلاع رأى الحكومة البريطانية بواسطة المندوب السامى. 
سادسًا: تتولى الحكومة البريطانية وحدها المفاوضة فى إلغاء الامتيازات 
الأجنبية مع الدول ذوات الامتيازات وتتولى حماية مصالع الأجانب فى مصر. 


سابعاً: لا تعين الحكومة المصرية ضباطاً أجانب بال جيش المصرى أو موظفين 
أجانب فى أى مصلحة منها بدون موافقة المندوب السامى البريطان. 

ثامناً: تعن الحكومة المصرية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية قوميسيرًا 
«مستشارًا» مالیا تکون له اختصاصات صندوق الدین ویکون مسئولا عن دفع 
المبالغ المخصصة لميزانية المحاكم المختاطة والمعاشات والمستحقات السنوية 
الأخرى للموظفين الأجانب المحالين إلى المعاش وورتتهم والمبالغ المخصصة 
ليزانيتى المستشارين ال الى والقضائى والموظفبن التابعين هما وجب أن يحاط 
امستشار المالى إحاطة تامة بجميع الأمور الداخلية فى اختصاص وزارة المالية 
ویکون له فی كل وقت حق الدخول على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 
ولا تعقد الحكومة الصرية قرضا خارجيًا أو قغصص مصلحة عمومية لوفاء دين 
دون موافقة المستشار المالى. 

تاسعاً: تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية قوميسيرا 
«مستشارًا» قضائيا يكو ن له حق مراقبة تنفيذ القانون فى جيع المسائل الى تمس 
الأجانب والتى من اختصاص وزارنى الحقانية والداخلية ويكون له فى كل وقت 
حق الدخول على وزيرى الداخلية والحقانية. 

عاشراً: ام يذكر المشروع عن السودان إل أن رقيه فى هدوء وسكينة هو من 
الضروريات لأمن مصر ولدوام مورد المياه هاء ومن ثم تتعهد مصر بأن تستمر فی 
أداء نفس المساعدات الحربية التى كانت تقوم بها للسودان أو أن تؤدى لحكومة 
السودان بدلا من ذلك إعانة مالية تحدد بالاتفاق بين الحكومتين. وتكون كل 


0 

القوات المصرية فى السودان تحت أمر الحاكم العام» وتضمن انجاترا مصر نصيبها 
العادل من مياه النيل» ومذا الغرض لا تقام اعمال رى جديدة على النيل 
وروافده جنوبی وادی حلفا دون موافقة لجنة مؤلفة من ثلائة أعضاء ثل أحدهم 
مصر والثانى السودان والثالث أوغندا. 

حادی عشر: تتعهد مصر ٻأن تضمن جميع سكان مصر حاية أرواحهم 
وحریتهم من غير تییز بسبب مولدهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو دينهم مع حماية 
الأقليات. 

يتصح من هذه القواعد ُن مشر وع کیرزون جاء أسواً من مشروع ملنر 
وأكتر قيوداً وأمعن فى العدوان على استقلال مصر والسودان» وسبب هذا التراجع 
أن الانقسام الذى حدث فى البلاد منذ مايرو سنة ۱۹۲۱ قد أضعف من قوتہا 
المعنوية وأغرى مہا إنجلترا فزادت فى أطماعها واعتداءاتها. 

وقد أجاب عدلى باشا على هذا المشروع ممذكرة فى ۱١‏ نوفمبر سنة ٠۱١۹۲١‏ 
ختمها بأن المشروع لا يجعل محلا للأمل فى الوصول إلى اتفاق» على آنه سلم 
ببقاء وة عسكرية بريطانية فى منطقة قناة السويس لحماية المواصلات 


البريطانيةء فأضعف من قيمة الرد وکان الردہ نی نہایتهء إيذاناً بقطع المغاوضات 


ورفض المشروع» وغادر لندن يوم ٠١‏ لوفمير. 


الحوادث الداخلية أثناء المفاوضات 
اشتدت الخصومة بين الحكومة والمعارضة أثناء المفاوضات» وزادت هوة 
الانقسام بينها. 
ش عل فهبی كام باه وکیل الدب الوا 


ك وكيل لحري الرطى؛ وين أمر الشى على إرسال تلفراا إل الحديو السابق 
بصيغة تتصمن «إنکار حفوق الذات العلية السلطانية» وقر ر مجلس الوزراء ف 


۳۹ 
۹ سبتمير أيضاً وقف جر يدة «اللواء المصرى» ستة أشهر لنشرها مقالا تضمن 
نضن التلغراف المتقدم ذكره «وأن هذا من شأنه الإخلال بالنظام العام». 

وقد ودع على بك الأمة قبيل رحيله إلى منفاه بکتاب عاهدها فيه على الثبات 
على المبدأً قال فيه : «لولا أن إياننا باه تعالى وطيد ورجاءنا فى مستقبل الوطن 
قوی وقابنا مفعم بحبه وحواسنا جيعاً تذكر أياديه علينا - لولا ذلك کله )ا 

عملنا ولا نطقنا ولا كتبنا ولا تعملنا السجن والاعتقال والنفى فى سبيل غاية 

الأحرار من تحقيق الاستقلال لمصر العزيزة أرضها وسمائهاء نيلها وسودانهاء 
والحرية لأمة الكنانة أميرها وأجيرهاء كبيرها وصغيرها». 

وودعتهف الجماهير نل سفره ف محملات القأهرة وطنطا والاسكندرية وعلى 
ظهر الباخرة تودیعاً حافلاء وأقيمت له حفلة تکریم کبری فی فندی رجینا 
(وندسور الآن) ألقيت فيها الخطب الحماسية فى تكريه وتوديعه» وأبحر من 
الإسكندرية يوم ٠‏ سبتمير» وعطلت جريدة الأهالى ستة أشهر من ۸ نوفمبر 
۱ 


بعثة سوان 


هى بعثة مؤلفة من خمسة نواب من حزب العمال فى البرلان البريطافى وعلى 
رأسهم المستر سوان. استقدمها سعد إلى مصر لتتبين شعور الأمة وتدرس حالة 
البلاد ! 

وصلت البعثة فى شهر سبتمار وتأهب سعد لزيارة طنطا صحبتهم؛ وحدد 
للزيارة یوم ۲۳ سېتمار» فقررت الحكومة منع هذه الزيارة «محافظة على النظام 
والأمن العام » ثم زار معهم بورسعيد فا منصورة؛ وأقيمت له فيهما حفلات كبيرة» 
وألقيت فيه الخطب طعناً نى عدلى باشا ووزارتهء وأقام هم سعد وليمة فى فندق 
شېرد تکریاً هم تبودلت الخطب من الجانبين» وكان مما قاله المستر بارنز أحد 
أعضاء البعثة ردا على ما قيل عنم إنهم بحضورهم يتدځلون فی شئون مصر 
الدأخلية: : لم يبق إلا مؤاخذتهم لنا لأننا نتدخل فى شئون مصر الداخلية. ولكن 
أليسن صدور هذا الانتقاد مستغر با بعد تدخلنا أربعين سنة فى شئون مصر؟ ومع 


۳۷ 
ذلك فهل هذا تدخل فى شئون مصر الداخلية؟ أليست ما بهم إنجلترا؟ 
وإلا فكيف تعرض علينا الحكومة الإنجليزية كل سنة الميزانية لنوافق عليها 
وفيها مصروفات تبلغ اللايين من الحنيهات للجيش الإنجليزى فی مصر؟ إن 
الحقيقة أن يثنا إلى هنا هو فى مصلحة إنجلترا قبل غيرها». 
فجاء هذا القول مصداقاً لما توجسه المشفقون على مصير مصر من عواقب 
الانقسام وما أفضى إليه من تدخل الإنجليز حتى فى منازعاتنا الداخلية. 
وقد غادر هؤلاء الضيوف مصر فى ۷ أكتوبر بعد أن کان حضورهم سپبا 
لزيادة الفتنة فى البلاد. 


زيارات سعد للأقاليم 


وبعد رحيل هؤلاء النواب اعتزم سعد زيارة مديريات الوجه القبلى فى رحلة 
نيليةء وكانت أسيوط أول مرحلة فى هذه الزيارة» ووصلت الباخرة النيلية التق 
تقلة إلى مدينة أسيوط يوم الجمعة ٠١‏ أكتوبر سنة ١1۹۲ء‏ فوقع فيها شجار كبير 
بهن اأنصاره وخصومه» وكان رجال البوليس والإدارة منحازين إلى جانب ھۇلاء. 
وقد جندٹ الحكومة فواتها من البوليس والجيش لمنع سعد من النزول إلى البرء 
وف احق أن مسلكها حيال هذه الزيارة كان مسلك عنت واعتساف,» فإن الحكومة 
لا بحق ها أن تنع زيارة زعيم أو أى فرد للأقاليم مها كان خصاً هاء وللناس 
کامل الحق فی أن يۆيدوا الزعيم الذى بختارون» وليس للحكومة أن ترغمهم 
بالقوة على اختیار زعیم دون زعیم» وقد أسفر الشجار عن قتيل وثلائين جريحاء 
وغرق ثلائة فى النيلء ومنعت الإدارة سعدا من النزول بأسيوط فكانت هذه 
الحادثة مظهراً لا للحرب الداخلية وقد وفعت هذه الحادثة وأمتاها والوفد 
الرسمی يتفاوض فی لندن» فکانت نذيراً با آل إليه أمر المغاوضة من الإخفاق 
المحقق. 

وحدث شجار آخر فى جرجاء ثم أصدرت الوزارة قرارًا نع زيارة سعد 


لعواصم ومدن الوجه القبلى فى هذه الرحلةء فعاد إلى العاصمة بطريق النيل. 


۳A 


احتفال ۱۳ نوفمار 


ومن مظاهر الانقسام سنة ۱۹۲١‏ إقامة احتفالين بذكرى ٠١‏ نوفمير سنة 
۸,ء, أحدهما أقامه سعد باشا فى سرادق كبير بالمنيرة خطب فيه خطبة نارية 
ضد عدلى ووزارته» ووصف فيها رحلته النيلية وعسف الإدارة فى منع هذه الرحلة 
وتدبیرها حوادث اسيو ط وجرجا. 

والثافى أقامه الأعضاء المنفصلون وأنصارهم فى فندق الكونتنتال» وخطب فيد 
كل من عبد العزيز فهمى بك. وإبراهيم الباوى بك. وعلى المنزلاوى بك. 
والشیخ محمد بخیت. والاستاذ محمد توفیق دیاب. والدکتور محمد حسین هیکل. 
وحمود اہو حسالن پاشا. 


استقالة عدلى 
(۸ دیسمیر سنة ۱۹۲۱) 


عاد عدلى إلى مصر فى اليوم الخامس من دیسمر» وقدم فى اليوم الثامن منه 
تقريراً إلى السلطان عن المفاوضات. أيان فيه مراحلهاء وأوضح استحالة قبول 
مشروع المعاهدة الذى عرضه اللورد كيروزن» قال ضمن تقريره: : «أخذنا على 
أنفسنا أن نسعی للاعتراف بمصر دولة مستقلة فى الداخل وف الخارج ولالغاء 
الحماية إلغاء صرحا ولكندا ألغينا المشروع الذى خضت عنه مفاوضات طو يل 
عسيرة لا يحقق الغاية التى جثنا للمفاوضة من أجلهاء فکان حقا علینا أن ری 
المفأاوضات غير منتجة وألا نسترسل فيها لأكثر من ذلك». 

وفى اليوم الذى قذم فيه هذا التقرير رفع إلى السلطان استقالة الوزارةء 
وبناها على عدم تحقيق برناجه فى المفاوضات» قال: 

«يا صاحب العظمة السلطانية 


«لما اولتى عظمتكم عالى' تقتها ودعتنى إلى تشكيل وزارة ايكون أخص 


۳۹ 


أعماها أن تتولى المفاوضة لوضع اتفاق مح الحكومة اليريطانية تشرفت بأن 
أعرض عل عظمتكم بتقریری ال مۇرخ ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۱ پرنامجنا الوزارى 
وزدته تفصيلا عندما شكل الوفد الرسمى. 

«وما أن المغاوضات التى باشرها الوفد الذى كنت أرأسه فى لندره منذ بضعة 
أشهر أ تسفر عن تحقيق ذلك البرنامج فإنى أتشرف بأن أرفع لعظمتكم استقالة 
الوزارة وأرجو أن تتکرم عظمتکم بقبو هما وقبول جلیل شکری وعظیم إکبازی 
للتعطف السامى الذى تفضلتم عل به. 


«وإنى لا أزال لعظمتكم العبد المطيع والخادم المخلص الأمين». 


القاهرة فی ٩‏ ريع الثانى سنة ۱۳٤١‏ - ۸ ديسمير سنة ۹۲١‏ 
«عدلی یکن») 
وقد استعجل قبول استقالته بعد اعتقال سعد للمرة الثائية کا سيجىء بيان 
(ص١٤)»‏ وقبلها السلطان فى ۲٤١‏ ديسمير. 


9# % 


الموقف السياسى بعد قطع مفاوضات عدلى 


كان متوقعاً بعد قطع المفاوضات, وزفض عدلی مشروع المعاهدة الذى عرضه 
اللورد کیرزون أن لد الىكومة البريطانية موقفها حیال هذا الرفض. 


التبليغ البريطانى إلى السلطان فؤاد 
(۳ دیسمیر سنڌ ۱۹۲۱) 


ففى ۳ ديسمبر - قبل عودة عدلى إلى مصر - ذهب اللورد اللنبى المندوب . 
السامى البريطان إلى سراى عابدين وقابل السلطان فؤادء وسلمه تبليغاً يتضمن 
إيضاحاً لسياسة الحكومة البريطانية بإزاء مصر. بدأه بالإشارة إلى أنه وجب 
التعليمات التى وصلته من حكومته يرفع إلى عظمة السلطان هذا البيان متضمنا 
آراء حکومته فیا يتعلق بالمفاوضات, وأنها قابلت بريد الأسف عدم قبول الوفد 
الرسمى مشروع المعاهدة. وشرح القواعد الجوهرية هذا المشروع وأيدهاء وأخذ 
فى صدد تسويغها ين على الأمة یا أفادته من الاحتلال. ثم عرض لوقف 
الحكومة البريطانية بعد رفض المشروع قائلا: 

«ولکن رفض حکومة عظمتكم الحاضرة هذه الاقتراحات أوجد حالة 
جديدة» وهذه الحالة لا تؤثر فى مبدأً السياسة البريطانية. ولكنها بالضرورة تقلل 

من التدابير الى يكن تما الآن؛ ولذلك فإن حكومة جلالة الملك. ترغب أن . 
تبدی بوضوح حالة موقفها الآن». 


وخلاصة هذا الموقف كا جاء فى هذا التبليغ أن الحكومة البريطانية لا تنفذ 
مقترحاتها فى المشروع بدون رضا الأمة المصرية واشتراكهاء على أنها فى انتظار 
هذا الرضا ستزيد عدد الموظفين المصريبن فى الحكومة, وأنا على استعداد من 


f 


3 
الآن لفاوضة الدول الأجنبية بمشاورة الحکو مڌ العر, ية جل إلغاء ء الامتيازات 


ا ا أن قل ا حکومة المصرية محل القائد العام للقوات البريطانية فى 
سلطة الأحكام العسكرية. 


أما عن المستقبل فقد أوضح التبليغ تمسك الحكومة البريطانية بالضمانات 
الى وردت فى مشروع المعاهدة وهى استبقاء الجنود البريطانية فى مصر 
واشتراك المستشارين البريطانيين مع وزارتى المالية والحقانيةء وأغفل الإشارة ا 
السودان إطلاقاًء ودعا الأمة المصرية إلى عدم الاستسلام للأمانى الوطنية 
فیا يتعارض وهذه الحقائق ثم عمد إلى التهديد. فتوعد مقاومة الحركة الوطنية 
التى تتجاهل هذه الحقائق» وسماها خطة التهييج» وأن الحكومة البريطانية 
ستستمر على مواصلة عرضها كمرشدة لمصرء وأنها مصرة على الاحتفاظ 
بالحقوق والسلطة الفعالة لأجل صيانة مصالح مصر (كذا) ومصالحها الخاصةء 
وأن السبيل الوحيد لتقدم الشعب المصرى يقوم على تآزره مع الإمبراطورية 
البريطانية لا على تنافرهماء وأن الحكومة البريطانية مستعدة للمفاوضة من جديد 
فى أى طريقة قد تعرض عليها لتنفيذ مشروع المعاهدة فى جوهره. 
وهاك نص أقواله فى هذا الصدد. وهو الجزء الثانى من التبليغع قال: 
«ففيما يتعلق بالحاضر لا يمكن لحكومة جلالته تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء 
الأمة المصرية واشتراكهاء ولكن حكومة جلالته غحافظ على الرغبة الى كانت 
لديا على الدوام وهى العمل على إناء مواهب المصريين بزيادة عدد الموظفين 
منهم فى كل فرع ولا سيا فى الفروع الإدارية العالية الى كثر' فيها عدد الموظفين 
الأوربيين وحكومة جلالته مستعدة لأن تواصل بمشاورة حكومة عظمتكم 
المفارضات ت الدول الأجنبية لأجل إلغاء «الامتيازات» لكى يكون الموقف 
الدولى جليّا عندما يحين وقت إصدار التشريع الصرى الذى سيحل محل تلك . 
الامتيازات» وكذلك ترجو حكومة جلالته أن السلطة التى بباشرها الآن القائد 
العام تحت القانون العسكرى تباشرها الحكومة وحدها مقتضى القوانين المدنية 
المصرية» وهى تس برفع الأحكام العسكرية حالما يصدر «قانون التضمينات » 


۲ 
At of indemnity‏ (إقرار الإجراءات العسكر ية)ء ويعمل به فى كل المحاكم 
المدنية وال جنائية فى مصرء وهو قانون لاب منه لحماية الحكومة المصرية وحماية 

السلطة البريطانية فى مصر. 

«وأما من جهة المستقبل فإن حكومة جلالة املك ترغب أن توضح بعبارة 
جلية السياسة التى تنوى اتباعهاء فقد علمت أن المشروع الذى قدمته إلى وفد 
عظمتكم قد رفض بحجة أن الضمانات التى تضمنها المشروع لصيانة المصالح 
البريطانية والاأجنبية تقضی على التمتع بالحكومة الذاتية تتعا صحيحاء وهى 
تأسف غاية الأسف على أن استبقاء الجنود لبر بطانية فى مصر واشتر تراك الموظفين 
البريطائيين مع وزارتى الحقانية والمالية يساء فهم المراد منها إلى هذا الحد. 


«إذا كان الشعب المصرى يستسلم إلى أمانيه الوطنية مها كانت هذه الأمانى 
صحيحة ومشروعة فى ذاتها دون أن يكترث أكثراثاً كافيًا للحقائق التى تتحكم فى 
الحياة الدوليةء فان تقدمه فى سبي تعقيق مطمحه الأسمى لا يصيبه التأخبر فقط 
بل يتعرض للخطر تعرضاً تاماً؛ إذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من 
شأن ما على الأمة من الواجبات وتعظيم ما ها من الحقوق» وأن الزعماء 
المتطرفين الذين يدعون إلى هذا لا يعملون على نهوض مصر بل بهددون رقیهاء 
وهم ما کان شم من الأثر فى محر ی الحوادث قد توا مرة بعد مرة الدول 
الأجنبية فى مصالحها وأثاروا خاوفهاء وكذلك عملوا فى الأسابيع الأخيرة على 
التأبر على مصبر المغاوضات بنداءات مهيجة استثاروا بها جهل العامة 
وشهواتباء وأن حكومة جلالة املك لا تعتبر أنا تخدم مصلحة مصر بتساهلها إزاء 
تهييج من هذا القبيلء > ولن یکن مصر أن تسیر فى سبيل الرقى إلا متى أظهر 
قادتها المسثولون من الحزم والعزية ما يكفل قمع مثل هذا التهبيج» فإن العام 
يتأ الآن فى جهات عديدة من الاندفاع ف نوع من الوطنية المتعصبة المضطر بةء 
وحكومة جلالة الملك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدّة سواء فى مصر أو فى 
غيرهاء وأن أولئك الذين يستسلمون لتلك النزعات إغا يعملون على جعل القيود 
الأجنبية التق يطلہون الخلاص منہا أشد لزوماً وبذلك يطيلون أجلها. 

«وإذ الأمر كذلك. فإن حكومة جلالة الملك مراعاة لصلحة مصر ومصلحتها 


E 
ا لخاصة أيضا ستستمر بلا تردد على مواصلة غرضها كمرشدة لمصر وأمينة على‎ 
مصالحها ولا يكفيها أن تعلم أن فى استطاعتها العودة إلى مصر إذا تبين أن مصر‎ 
بعد أن تركت لنفسها بغير معونة قد عادت إلى عهد التبذير والاضطراب الذى‎ 
لازمها فى القرن الماضى فرغبة حكومة جلالة الملك أن يستكمل العمل الذى‎ 
بدیء به ی عهد اللورد کرومر, لا أن تبدأه من جدید. وهی لا تنوی أن تبقی‎ 
مصر تحت وصايتها بل بالعكس ترغب فى تقوية عناصر التعمير فى الوطنية‎ 
الصرية وتوسيع جال العمل أمامها وتقريب الوقت الذى يكن فيه تحقيق المطبح‎ 
الوطنى تعقيقاً تاما. ولكنها ترى من الواجب أن تصرٌ على الاحتفاظ بالحقوق‎ 
والسلطة الفعالة لأجل صيانة مصالح مصر ومصالحها الخاصة على السواء وذلك‎ 
إلى أن يظهر الشعب المصرى أنه قادر على صيانة بلاده من الاضطراب الداخلى‎ 
وما يترتب عليه حتاً من تداخل الدول الأجنبية.‎ 


« وسبيل التقدم الوحيد للشعب المصرى يقوم على تأزره م الإمبراطورية 
البريطانية لا على تنافرهماء وحكومة جلالته لرغبتها فى هذا التآزر مستعدة 
فيا بتعلق بها للبحث فى أية طريقة قد تعرض عليها لأجل تنفيذ اقتراحاتها فى 
جوهرهاء وذلك فی ای وقت تریده حكومة عظمتکم» على انها مع هذا لا يسعها 
تعديل المبداً الذى بنيت عليه تلك الاقتراحات ولا إضعاف الضمانات الجوهرية 
النى تشتمل عليهاء وهذه الاقتراحات من مقتضاها أن يكون مستقبل مصر فى 
أيدى الشعب المصرى نفسهء. فكلا زاد اعتراف شعبكم بوحدة المصالح 
البربطانية ومصالحه كلا قلت الحاجة إلى هذه الضمانات» وقادة مصر المسثولون 
٣‏ الذين عليهم فى هذا العهد الثانى من اشتراكهم مع بريطانيا العظمى أن 

لبتوا بقبوهم النظام الوطنى المعروض عليهم الآن وبالتزام جانب الحكمة فى 
العمل به أن امصالح الحيوية للامبراطورية ار یطانیڈ فی بلادھم یکن أن توکل 
لعنايتهم بالتدریج ». 


2 


إذاعة الوثائق الثلاث 


أذیعت الوثائق الثلاث : مشر وع کیرزون. ورد عدلى باشا. وتبلیغ ۳ دیسم 
فی وقت واحد. وهو يوم ٤‏ ديسمير» فكان لاذاعتها بالغ الأثر فى النفوس» إِذ بدا 
فيها مبلغ إصرار الحكومة البريطانية على عدوانها على مصر وإبقاء سيطرتها 
واحتلاهاء سواء فى المعاهدة أو فى نظام الحكم الذى أوجده الاحتلالء وصارت 
هذه الوثائق حدیث الناس فی مجالسهم > ومو ضح سخطهم وتفکیرهم» وکان أبلغ 
عبرة منپا أن يقع الانقسام فى سبيل مفاوضات هذا ميلغ ما أسفرت عنهء وانالت 
الاحتجاجات من كل صوب على مشر وع کیرزون وعلى تبليغ ۲ دیسمار. 


قطعتث المغفاوضات. وغادر أالوفد الرسمی لندن يوم ٠‏ نوفمار ووصل إلى 
الإسكندرية يوم ٩‏ دیسمبر کا أسلفنا ( ص ۳۸). 

وکان منتظرا أن خف وطأًة الانقسام وأن تلتئہ الصفوف بعد الصدع الذى 
اصاپا فی أبریل ومايو سنة ١۱۹۲ء‏ وكانت الفرصة سانحة لرأب ما انصدع من 
الوحدة الوطنية الى هى آقوى عذة للاأمة ف کفاحهاء وکن لجماهیر ‏ قابلت 
ويقذفو نه بالبيض والطماطم والحصا والقاذورات» ويولول النساء فى طريقهء إلى 
قار ذلك من صروب الإسفاف ف ا لنصومة. 

وبذلك حبطت المساعى لإعادة الوحدة فى وقت كانت فيه البلاد أحوج 
ما تكون إليها. 


۵ 


اعتقال سعد للمرة الثانية 


فو ي على التبليغ البر يطانی؛ وختم ندأءه بقو له : « فلشق إذن بقلوب کلھا 
اطمثنان» ونفوس ملؤها استبشار» وشعارنا الاستقلال التام أو اموت الزؤام». 

ودعا ى اجتماع کار بنادی سیر وس (بشارع سليمان باشا) حدد له يوم 
الجمعة ۲۳ ديسمير سنة ۱۹۲١‏ الساعة العاشرة صباحاً «للنظر فى الأحوال 
الحاضرة » وأرسل الدعوة إلى جمهور کبار من دوی المكانة ی البلادء فاتاذت 
السلطة العسكرية البريطانية هذه الدعوة ذریع لاعتقاله للمرة الثانيةء ذلك أنها 
فررت ول مح هذا الاجتماع وأصدرت بلاغاً بذلك بوم ۲١‏ د یسمار؛ فاحتج 
سعد على هذا المنع. 
الفعلية فى الشئون السياسيةء وأمرته بغادرة القاهرة والإقامة فى الريفء 
کا أصدرت أمرها إلى كل من: فتح اله بركات بأشا. وعاطف بركات بك. 
ومصطفی النحاس ب بك. وصادق حنين بك. والأستاذ مكرم عبيد. وجعفر فخرى 
بك. وسينوت حنا بك. والأستاذ أمين عز العرب بالتوجه إلى بلادهم للاقامة بها 
وعدم التدخل فى الشئون السياسة. 

وقد أبلغ هذا الإنذار إلى كل منهم فى كتاب من البريجادير جنرال کلیتون 
مستشار وزارة الداخلية وفتئد. 

فرد عليه سعك بخطابه امشهور الذى قال فيه کلمته المأثورة (إن للقوة أن 
تفعل بنا ما تشاء) النى صارت مثلاً على الثبات فى الجهادء قال: 

«أتشرف بإخبارکم نى استلمت خطابكم بتاريخ اليوم الذى تبلغوننى فيه أمر 
جناب الفيلد مرشال اللنبى بنعى من الاشتغال بالسياسة والزامى بالسفر إلى 
عزبتق بلا تأخیر لالإقامة بها تحت مراقبة المديرء وهو أمر ظا أحتج عليه بكل 
فوى» إذ ليس هناك ما يبرره» وما آنى موكل من قبل الأمة للسعى فى استقلاها 


Î 
فليس لغيرها سلطة تخلينى من القيام بهذا الواجب المقدس» هذا سأہقی ف‎ 
مرکزى مخلصاً لواجبى» وللقوّة أن تفعل بتا ما تشاء أفرادا وحماعات فإنا حميعاً‎ 
مستعدون للقاء ما تأتی به بجنان ثابت وضمیر هادی» علا بأن کل عنف تستعمله‎ 
ضدٌ مساعينا المشروعة إغا يساعد البلاد على تحقيق أمانيها فى الاستقلال التام»‎ 
وأرجو أن تقبلوا فائق احترامى».‎ 

۲ دیسمار سنة ۱٩۹۲۱‏ 

سعد زغلول 
رئيس الوفد المصرى 

وأجاب معظم اُصحاب سعد بان ردهم هو نفس الرد الذى آرسله الرئيس» 
وكان جوأب السلطة العسكرية على هذه الردود أن اعتقلت سعداً فی صباح يوم 
ا لجمعة ۲۳ ديسمبر واعتقلت فى اليوم نفسه أصحابه الذين أنذرتهم عدا الاستاذ 
أمين عز العرب الذى قبل السفر إلى عزبة والده بالسنطةء وصادق حنين يك 
الذى قبل البقاء نزله بالزيتون» وجعفر فخرى بك. 

وأصدر الجنرال اللنبى أمراً عسكريًا يوجب على البنوك والأّفراد الامتناع 
عن صرف أى مبلغ مودع باسم سعد أو باسم الوفد أو أحد أعضائه إلا بإذن 
کتایی منه. 


احتج الوفد احتجاجاً قويًا على اعتقال سعد وصحبه. 
وقامت ف اقاهرة و وف بعص لن مظاهرات الاحتجاج على هذا الاعتقال 
الاحتجاج بالنداء بقاطعة التجارة الإنجليزية. 


وكان احتجاج البلاد بهيثاتها وطوإئفها وأفرادها على التصرف ال جائر اجماعياء 
ما بعث الال ف أن ایکون سبیا إلى عو ده الوحلة 2 الصغو | 


٤¥ 


سعد وعلق فی أحياء العاصمة يوم ۵ دیسمر أمر عسکری من القائد البر يطانف 
للواء القاهرة هذا نصه: «لیکن معلوماً عند الجمهور أن الإخلال بالنظام 
والشغب والتخريب تقمعها رجال العسكرية بشدّة» ولدم الأوامر بإطلاق 
الرصاص عند الضرورة»» وحدثت مصادمات فى العاصمة بين المتظاهرين 
والسلطة العسكرية فى مظاهرة قتل فيها ثمانية وجرح نحو عشرين. 


استعجال عدلى قبول استقالته 


أسلفنا القول بأن عدلى قدم تقريره عن المغاوضات كا رفع استقالته من 
الوزارة يوم ۸ ديسمر عقب وصوله إلى القاهرة بيومينء وقد تغهل السلطان فى 
قبول استقالته. وطلب إليد أن بنتظر حتى تولف الوزارة الحديدةء فل أبطاً تأليفها 
. وعمدت السلطة العسكرية إلى إجراءات العسف والاضطهاد واعتقلت سعدًا 
یوم ۲۳ دیسمیں» بادر عدلی نی نفس هذا الیوم إلى استعجال قبول استقالته لکی 
لا يتحمل مسئولية اعتقال سعد قال فى كتابه إلى السلطان: 


« یا صاحب العظمة - تشرفت على اثر عودتي من أوروبا بعد قطع 
المفاوضات مع الحكومة البر يطالية بان رفعٽت إلى عظمتكم استقالة الوزارةء وقد 
بقی زملائی یقومون پإنجاز الأعمال العادية إطاعة لأمر عظمتکم» ولا کان عدم 
قبول الاستقالة رسميا إلى الآن قد يجعل سبي لتحميل الوزارة شيثاً من التبعة 
عن إجراءات لا علم ها بها ولا دخل ها فيهاء > فإف اتشرف پالتماس صدور 
أمركم الكريم بقبول تلك الاستقالةء وإنى لا أزال لعظمتكم العبد المطيع والخادم 

الخلص الأمين. 
«عدلی یکن» 


وقد قبل السلطان استقالة الوزارة ف أليوم التاى 83 دیسمار). 


وأصدر الارشال أللنبى إعلاناً بالترخيص لكل وكيل وزارة أو للقائم مقامه 
أن يؤدى فى الوزارة التابم هما أعمال الوزير وأن يتولى سلطته فى المسائل 
الإدارية. 


LA 


نفى سعد وصحبه إلى سيشيل 


استقر رأى الساطات البريطانية على نفى سعد وصحبه إلى جزائر سيشيل 
ەوە وهی جزائر نائية فى أرخبيل"“ تلكه بريطانيا فى المحيط اندى 
بالشمال الشرقى لجزيرة مدغشقر. 

أبحر سعد من السویس مساء الخمیس ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ يصحبه كل 
من : ۰ 

ا عاطف بر كات بك. مصطفى النحاس بك. سينوت حنا 

. الأستادذ مکرم عبید. على ظهر إحدى النقالات الحربية فأقلتهم إلى 

«عدن» وبعد أن لبوا بها ليلا نقلوا فى مارس إلى جزائر سيشيل» وظلوا منفيين 
بهاء ثم نقل سعد إلى جبل طارق مراعاة لصحته وغادر الجزيرة يوم ۸ أغسطلس 
سنة ۱۹۲۲. 


ألدعوة إلى وحدة الصفقوف بعد نفى سعد 


دعا المرحوم أمين بك الرافعى إلى توحيد الصفوف. ووجد فى إجراءات 
العسف التى اتخذتما السلطة العسكرية حيال سعد وصحبه الفرصة المؤانية هذه 
ألدعوةء ورغم ما أصابه من اذى کبار لمخالفته رأی سعد فى دخول المفاوضات؛ 
كتب فى هذا الصدد يقول': « نعم يجب أن ننسى الأيام التى انصرمت وأن نسدل 
ستارًا على ما أصابنا فيها من أذى» يجب أن نسى أشخاصناء ونذكر أن الوطن 
فى حاجة إلى مثل هذا النسيان. حتى نتمكن من أن نذكره وحده» ونعمل له 
وحده» ونسعی فی خيره وحده هذا وأاجب المصریى ايوم هذا جواب البلاد على 
اعتقال سعد باشا ومصادرة الحرية الشخصيةء هذا رد مصر على تعذى السياسة 
الإنجليزيةء فإلى الاتحاد والتضامن» إلى الاتفاق والتصافح» إلى التأزر والتكاتفء 
() يطلق اسم سيشيل على جزائر الأرخبيل كلد وأهبها جزيرة «ماهى» اها[ وهى التى فى إليها 


عك وصجیاه 


(۲) الأخبار عدد ٠١‏ ديسمبر ٠۹١١‏ (جريدة أمين بك الرافعى فى ذلك الوقت). 


۹ 

إلى الاستمرار فى المطالبة بحقوقناء إلى اليقظة والسهر على قضيتناء إلى مواصلة 

السعى فى دائرة القانون. إلى المستقبل المملوء أملا ورجا إلى الحرية 
والاستفلال التام !». 


عودة الوحدة مؤقتا إلى الوفد 


كان من أثر هذا النداء أن بذلت مساع لعودة الأعضاء الذين سموا منشقين 
إلى حظيرة الوفدء وهم (مع حفظ الألقاب): محمد محمود. عبذ العزيز فهمى. 
مد الباسل. أحد لطفى السيد. حافظ عفيفى. عبد اللطيف المكباني. محمد على 
علوبه. جورج خياط. فانضموا إلى الأعضاء الذين بقوا مع سعد ولم يعتقلوا 
وهم : واصف بطرس غالى. ويصا واصف. على ماهر. واجتمعوا نی بيت الأمة يوم 
۸ دیسمبر» وأصدروا بیاناً مشت رکا أعلنوا فيه آم أجعوا کلمتهم ووحدوا . 
جهودهم ليسلكوا سبيل العمل الذى بدأوا به منذ ثلاث سنوات» ودعوا الام 
إلى العمل لاستقلال البلاد خالصاً من شوائب التفرقة والتخاذل وان تعتصم 
بالانحاد الذى هو السبيل الوحيد لبلو غ غايتهاء ووجهوا إلى سعد فى منفاه وإلى 
صحبه خالص نعياتمم القلبية. 

وضم الوفد إلى أعضائه فى ينادير وفبراير سنة ١٠۹۲۲‏ کل من : على 
الشمسى. وعلوى الجزار. ومراد الشريعى. ومرقس حنا. وعبد القادر الجمال. 

على أن عبد العزيز فهمى بك ل يلبث أن استقال من الوفد فى ينايز سنة 
۲ وأذاع استقالته فى الصحف دون أن يذكر هما أسباباً. 

وتبعه زملاؤه : أحمد لطفى السيد. محمد محمود. محمد على علوبه. عبد اللطيف 
المكبانى. حافظ عفيفى. فانقطعوا عن الوفد ' نم انفصلوا عنه لوقوع خلاف على 
اختيار الأعضاء الجدد الذين ضمهم الوفد إليه. إذ رأوا أن ضمهم يقصد منه 
تغليب جائب الأعضاء الذين a‏ مع سعد عندما وقع الانقسام الأول» وأن 
الباعث على ضمهم هو الارتياب والشك فى إخلاص المنفصلينء وف الح آنا 
حجة ضعيفةء وكان يجدر بهم أل بجعلا هذا الأمر الثانوى سبباً للانفصال ولقض 
الوحدة» ولکن هکذا کائوا سب الانفسام من جديد. 
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وظهر هذا الانفصال للجمهور من عدم توقيعهم على نداء الوفد الخاص 


المقاومة السابية 


بلغ من ثورة الخواطر بعد إذاعة الوثائق الثلاث المتقدم ذكرها واعتقال سعد 
وصحبه ونيهم إلى سيشيل» > أن خطرت فكرة المقاومة السلبية لأذهان الكثيرين 
لتكون سلاحا تشهره الأّمة فى وجه السياسة البريطانية. 

ولقيت هذه الفكرة يجالا واسعاً من دراسة المفكرين والباحثين» وقخضت عن 
تنظيمها ووضعها فى حيز التنفيذ. 

فأصدرالوفد قراراً فی ۲۲ يناير سنة ۱۹١١‏ بتنظيم هذه المقاومة وجعلها على 
لوعن : 

۱ - عدم التعاون, 

۲ - المقاطعة. 

أما عدم التعاون فيشمل علاقات الأفراد ويقتضى قطع العلاقات الاجتماعية 

مع الإنجلين والغرض منه أن يشعر الإنجليز بعزلتهم عن جي عناصر الام 
فليس لعامل أن يخدم إتجایزيا ولا لصری أن يستخدم إنجليزيا أو پو کله عنه أو 
يساعده» وليس لمصرى أن پستشۈر طبيباً إنجليزياء على أن مکارم الأخلاق 
تقضى على الأطباء المصريين أن يعال جوا الإنجليز إذا طلب منم ذلك كا أنها 
تقضى على المصريين ألا يتنعوا عن الاشتراك فى الأعمال الإنسانية والخيرية 
ولو كانت إنجليزية. 

عدم التعاون السياسى - ومن أجلى مظاهره امتناع السياسيين المصريين عن 
تشكيل الوزارة مادامت السياسة الحاضرة قائمةء وبذلك يتحمل الإنجليز وحدهم 
مسئولية السياسة المعتمدة على القوة. ولقد أحمعت الأمة على وجوب سلوك هذا 
المهج. فليس لمصرى ذى كرامة أن يخرج على هذا الإجماع لا فرق فى ذلك بين 


وزأرة سيأاسية ووزارة تىستار وراء زعم انپا إدارية. 


0١ 
ودعا إلى مقاطعة التجارة والبنوك والسفن والشر کات الإنجليزية, وتنظيم‎ 
المقاومة السلبية ونشر الدعوة إليهاء وتأليف لجان لتنفيذهاء وتضامن الأمة فى‎ 
سبيل إنجاحها.‎ 
وهاك نص البيان كاملا:‎ 


«غضب الشعب المصرى بعد أن مد يد الصداقة للشعب الإنجليزى الحرء 
فرفضتها حکومته ورمته بمشروع کیرزون ومذ کرته الإيضاحيةء ذلك إلى بيانات 
الجالية البريطانية فى مصر وتصرفات الموظفين الإنجليز الذين يقاومون كل اتفاق 
عادل بين الشعبين» ولقد أظهر الشعب المصرى ذلك الغضب بكل الوسائل الى 
فی وسع شعب حى شاعر بکر امته حب للسلام والو فد المصرى المعار عن إرادة 
الأمة يرى من واجبه أن ينظم المقاومة السلبية بجميع الوسائل المشروعة. 
«الأرلى عدم المعاونة. والثالية المقاطعة. 


عدم المعاونة 
| -“ فى معاملات الأفراد: 


« یچب على کل مصری أن يقطع العلاقات الاجتماعية مم الإنجلير وهذه 
العلاقات لا هكن حصرها ولكل إنسان أن جد فیها کل يوم شبئاً جديا وفكرة 
صائبة. والغرض أن يشعر الإنجليز بعزلتهم عن جيع عناصر الاأمة. 

«وليس لعامل أن يخدم إنجليزيا ولا مصرى أن يستخدم إنجليزيا أو پو کله 
عنه أو يساعده وليس للصرى أن يستشير طبيباً إنجليزياء على أن مكارم الأخلاق 
تقضى على الأطباء المصريين أن يعال جوا الإنجليز إذا طلب منم ذلك کا آنا 
تقضى على المصريين أن لا يتنعوا من الاشتراك فى الأعمال الإنسانية والخيرية 
ولو .كانت إنجليزية. 
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حف الوزارات ومصالح الحكومة والمحاكم: 

من أجلى مظاهر عدم المعاونة إعراض السياسيين المصريين عن تشكيل 
الوزارة مادامت السيأاسة الحاضرة قائمة وبذلك يتحمل الإنجليز وحدهم 
مسئولية السياسة ألمعتمدة على ألقوةء وأن سياسة القوة لا تدوم طو یلا فی حکم 
شعب تارخی هذا میلغ شعو ره القومى وهذا مر کزه ف وسط العام المتمدين. ولقد 
أجعت الأمة على وجوب سلوك هذا الج فليس لمصرى ذى كرامة أن يخرج 
على هذا الماع لا فرق ف ذلك بين وزارة سياسية ووزارة تتستر وراء زعم انپا 
إدارية, 

«ولیذ کر الموظفون م إنغا يعملون لمصلحة بلادهم دون غیرها وأنه لیس 
لانسان کائناً من کان أن پطالبھہ معاونة فى ای عمل يصادر عواطف أمتهم. 
ألبر يئة ويناقض أمانيها القومية ألمشر وعة؛ لان المبادى العصر ية والروی 
الدستورية السائدة فى العام تقضی پان الموظقين ليسوا إل منفدین لإرادة الأمة. 

«واجب الأهالى أن يتجاهلو ا وحود الوظفين الإإنجليز وأن پرفعوا أعماهم 
إلى الموظفين المصريين. 

«وواجب المحامين أن يعملوا على فض المنازعات المدنية المنظورة أمام 
جلسات بها قضاة إنجليز بطريق التحكيم» وأما فى المواد الجنائية فيترافعون أمام 
الحاكم حرصا على مصلحة المتهمين وتحافظة على الأمن العام. 


المقاطعة 
١‏ - مقاطعة البنوك الإنجليزية : 
«على المصريين أن يسحبوا ودائعهم من المصاأرف الإنجليزية. 


«وإذا أودعوها فى بنك مصر فليكن إيداع المبالغ لمدد معينة بقدر الإمكان 
حی تاق بالثمرة المرجوة کا أن الواجحب على یح المصريين أن يقبلوا على 
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شراء أسهم بنك مص حتى يبلغ رأس ماله مبلغاً يتناسب مع حالة البلاد 

الاقتصادية وبذلك يتسنى له أن يساعد فى إحياء المشروعات الوطنية وتنشيط 
الصناعة والتجارة المصرية. 


۲ - مقاطعة السفن : 


«على التاجر المصرى أن يحتم على عملائه فى الخارج أن لا يشحنوا بضائعه 
على سفن إنجليزية. وليس لمصرى أن يسافر على مركب إنجليزى» وعلى 
الحمالين المصريين أن يرفضوا تفريغ السفن الإنجليزية وإدخال بضائعها إلى 
الجمارك وتوينها بالفحم. 


۳ - مقاطعة شركات التأمين الإنجليزية: 


«علی کل مصری أن لا يعامل هذه الشركات معاملة جدیده؛ ومی انتهت 
مده عقود التأمين الى تکون مددها قصيرة جدا كالتأمين ضدٌ السرةة أو الحريق 
والإتلاف لا جوز لمصرى تجديدها إلا فى شركات غير إنجليزية. 


3 . مقاملعة التجارة : 


رييب تفضيل المصنوعات الوطنية (المصرية) والإعلان عنها وتشجيع الإقبال 
عليها نى كل مجلس ونى كل مكان» ويازم تفضيل التعامل مع التاجر المصرى لأن 
أُرباحه تېقی فی البلاد ولا تتسرب إلى الخارج وبذلك تزيد ثر وة البلاد العامة اما 
التاجر الإنجليزى فتجب مقاطعته مقاطعة تامة. وكذلك مقاطعة كل بضاعة من 
أصل إنجليزى أو مستوردة بعرفة وسطاء إنجليز مهما كانت. جنسية المتجر بها 
ولو كان مصرياء ولكن لأجل عدم الإضرار بالتجار المصريين ومراعاة لدور 
الانتقال من الحالة التى ترى فيها معظم البضائع الى فى أسواقنا من أصل 
إنجليزى إلى الدور الجديد الذى نريد فيه ألا يكون فى أسواقنا شىء من هذه 
البضائع يجب أن تعطى للتجار المصريين مهلة لتصريف ما عندهم من البضائع 
الإنجليزية وقد ری أن تكون المهلة ستة شهور للمنسوجات ومواد البناء 
وما شاكلها وثلائة شهور للمواد الغذائية ومواد الوقود ط فی حکمھا. 
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«إغا يجب على التجار المصريين أن يكفوا من الآن عن كل توصية جديدة 
على أی بضاعة من جنس إنجليزى. 

«وعلى التجار المصريين والأجالب من غير الإنجليز ن بتعهدوا ما يضمن 
مقاطعة البضائع الإنجليرية على هذه الصورة حتى إذا خالف التعهد أحدهم 
يكون هو نفسه عرضة للمقاطعة, وستنظم طريقة مراقبة التجار للتحقق من 
مصادر بضائعهم وستؤلف لجنة لإرشاد التجار عن المصادر غير الإنجليزية الى 
يكن أن يستوردوا منها ما يلزمهم من البضائع» وستكون مهمة اللجنة. 

أول: عمل نشرات دورية عن الأصناف الجديدة وال وجودها. ٠‏ 

ثانياً: الاتصال بالغرف التجارية فى الحخارج (غير الإنجليزية) وإرسال 
مندوبين إليها لتشجيعها على عمل معارض فى القطر المصرى تعرض فيها 
مصنوعات بلادها. 

ثالثاً : تعضيد الشبان المصربين على التمرن داخل القطر وخارجه على أعمال 
الوسطاء: المصدرين منهم والموردين. 


«يجب أن يبشر بهذا النظام الجديد ويذاع فى الجوامع والكنائس وجيع 
النقابات واهيئات المنظمة وفى كل عائلة وفى كل قرية وفى جميع الجهات. 

«ومن أكبر العاملين فى نجاح هذه المقاطعة السيدات, فاشتراكهن ويجهودانهن 
أعظم أثراً فى هذا الوقت الخطير إنقاذاً للوطن. ‏ . 

«ولتنفيذ المقاطعة وعدم التعاون تشكل لجنة مر كزية فى القاهرة ولجان مثلها فى 
الإسكندرية وى كل عاصمة من عواصم المديريات» وكل لجنة مركزية تشكل 
محر فتها لمانا فرعية ف الأفسام والمراكز وغيرها حسب مقتضيات الأحوال 
وتكون مهمة هذه اللجان الاشتغال بأمور المقاطعة ودعم المعاونة وكل ما يتعلق 
بها من نشر الدعوة والإرشادء وتكون كلها تابعة فى المسائل الرئيسية للجنة مصر 
المركزية. 
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«أها المصريون. إن المقاطعة وعدم التعاون أمضى سلاح تلكونه اليو 
فأحکموا استعماله ولا تدعوه بسقط من آیدیکم فیضرب به عدوکم وجوهکم, 
وذودوا به عن أنفسكم إلى النهاية يسلمكم إلى النصر. وليكن ذلك عقيدة متغلغلة 
فی أعماق نفوسكم» وديناً بلك علیکم مشاعر کم آثبتوا به نكم شعب متحد فى 
غایته» منظم فی خطواته ذو عزية صلبة ومجهودات مستمرة» وتضحيات متو الية 
وحرام أن تمس أجسادكم صناعة إنجليزية بعد اليوم» وحرام أن تتد أيديكم 
لمعاونة إنجليزى» وأعلموا أنه بقدر ما يكون إحكامكم فى أستعمال سلاحكم 
وإ جماعكم على تنفيذ إرادتكم يكون احترامه لعظيم وطنيتكم وانحناؤه أمام قوة 
إیانکم ومتین أجاعکم واعترافه بحقوقکم ورغبته فی مودتکم وتقدیره لسمو 
أغراضکم. 
«أيها المصريون - اذكروا على الدوام أن الله معنا والحق فى جانبنا والتضامن 
فى صفوفنا وان النصر أت لا ريب فيه». 
ووقع'على هذا النداء كل من : مد الباسل. ويصا واصف. على ماهر. جورج 
خياط. مرقس حنا. علوى الجزار. مراد الشريعى. واصف بطرس غالى. أما 
الأعضاء الذين كانوا منفصلين ثم انضموا فلم يوقعوا وانفصلوا نهائيا من الوفد. 


اعتقال أعضاء الوفد 


وبعد أن نشرت الصحف قرار الوفد بالمقاومة السلبية اعتقلت السلطة 
العسكرية يوم ٠‏ يناير الأعضاء الذين وقعوا عليه وسجنتهم فى قصر النيل. 

رعطلت الصحف التى نشرت هذا القران وهى : الأخيار والمحروسة والنظام 
والأمة والمقطم, م عادتث فأذنت ما بالظهور. 


هيئة وفد جديدة 


وعلى أثر اعتقال هؤلاء الأعضاء تألفث هيئة وفد جديدة من كل من: 
الصرى السعدى بك. السيد حسين القصبى. الشيخ مصطفى القاياتى. سلامة بك 
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ميخائيل. فخرى بك عبد النور. الأستاذ محمد نجيب الغرابلى.‎ 


وأصدروا نداء إلى الأمة بالاستمرار فى الجهاد. 


الإفراج عن أعضاء الوفد 


على أن السلطة العسكرية ما لشت أن أفرجت يوم ۲۷ يناير عن أعضاء 
الوفد المعتقلين فانضموا إلى زملائهم الجدد. 


حوادث الاغتيال 


تعددت فى هذه أالفترة حوادث الاغتيال والاعتداء على البريطانيين ومن 

فاعتدى مجهول على محمد بدر الدين بك مراقب الجنايات بإدارة الأمن العام 
پان أطلق عليه الرصاص بوم 0 ینایر سنة ,۱۹۳١۲‏ فأصيب إصابة غار مميت وأ 
يعرف الفاعل. 

وفى فبراير سنة ۹۲١‏ فقتل المسآر براون المفتش بوزارة المعارف والمستر 
جوردان صاحب مصنع بالشرابيةء وشرع فى قتل المستر بيتش وكيل القسم 
المیکانيكى مصلحة السكك الحديدية ول یعرف الفاعلون. 
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تصریح ۲۸ فبرایر سنة ٠۹۲۲‏ 


خلا مركز الوزارة بعد استقالة عدلى باشاء وظل شاغرًا أكثر من شهرين, 
وأحجم المستوزرون عن قبول تأليف الوزارة بعد التبليغ البریطانی فى ٣‏ 
دیسمبر» لا أثاره من سخط الرأى العام» وقد فوتح عبد الخالق ثروت باشا فى 
مهمة تأليف الوزارة. فاشترط لقبوها أن بتغير الوضع الذى أوجده مشروع 
كير زون والتبليغ المتقدم ذكره» وجرت فى هذا الصدد أحاديث بينه وبين اللورد 
اللنبى والسلطان فؤاد أصر فيها على الامتناع عن قبول هذه المهمة حتى تجاب 
شر وطه اہتد أء. 

وفى الحق أن نى وضعه شروطا لتأليف الوزارة واشتراطه قبوها قبل أن 
يؤلفهاء سنة جميدة تدل على التقدم السياسى فى ولاية الحكم فإنك لتذكر أن 
الوزارات فى عهد الاحتلال والحماية بل فى عهد الثورة كانت تؤلف (فى الغالب) 
بلا برنامج لمجرد الرغبة فى تولى الحكم والتهافت على المناصب» فاشتراط 
ثروت باشا أن یکون لوزارته برنامج يتقيد به ويضمن نحقيقه هو فی ذاته عمل 
محمود» ولقد سار فى ذلك على خطة عدلى» إذ سبقه إلى وضع برنامج لوزارته قبل 
أن يؤلفها فى أبريل سنة ۱۹۲١‏ كا تقدم بيائه. 


شروط ثروت باشا 
أما الشروط التى اشترطها ثروت باشا لتأليف الوزارة فهى: 


أولا: عدم قٻول مشر وع کیر زون والمذكرة التفسيرية املحقة به (يقصد 
التبليغ البریطانى المۇرخ ۳ دپسمبر .)۱۹۲١‏ 


۱( راجع کتابنا «ثورة سنة ۱۹۱٩‏ » ج۲ ص ۱۷١‏ (الطبعة الأولى). 
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ثانيًا: تصريح الحكومة البريطانية بإلغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر 
بداءة دی پدء. 

ثالثا: إعادة وزارة الخارجية وقثيل خارجى من سفراء وقناصل. 

راپعًا: إنشاء بر لمان من هيئتین (مجلس نواب وجلس شيوخ) تکون له 
السلطة العامة على أعمال الحكومة وتكون الحكومة مسئولة أمامه. 

خامسًا: إطلاق يد الحكومة بلا مشارك فى جميع أعمال الحكومة. 

سادسًا: لا یکون للمستشارین فی الوزارات إلا رأى استشارى وأن يبطل 
ما للمستشار الال من حق حضور جلسات مجلس الوزراء. 

سابعًا: حذف وظائف المستشارين ما عدا مستشار المالية ومستشار الحقانية 
فإنها يظلان إلى ما بعد ظهور نتيجة المفاوضات الجديدة. 

ثامتا؛ استبدال الموظفين الأجائب موظفين مصريين وأخذ العدة من الآن 
وتعيين وكلاء مصريين للوزارات (المالية والصحة والزراعة والأشغال والمواصلات 
والخارجية). 

تاسعًا: رفع الأحكام العمسكرية والسعى من جانب الوزارة اعتمادًا على 
حسن موقف الأمة فى سحب كل ما أتخذ من الإجراءات بقتضى الأحكام 
العرفية با فى ذلك فك اعتقال المعتقلين وإعادة المبعدين. 

عاشرًا: الدخول فى مفاوضات جديدة بعد تشكيل البرلان مع الحكومة 
الإنجليزية بواسطة هيئة يعتمدها البرلان للنظر فيا لا يتنافى مع استقلال البلاد 
من الضمانات لإنجلترا والأجانب. ولحل مسألة السودان» بشرط ألا تكون هذه 
المفاوضات مقيدة بقيد او شرط ا جاء فی مشروع کیرزون» ویکون القول 
الفصل فى ذلك للأمة الممثلة ببرلانها. 

حادی عشر: يكون قبول هذه الشروط ثابتا مقتضى وثائق مكتوبة من 
الحكومة الإنجليزية. 

كانت هذه الشروط حسنة فى بجموعها بالنسبة إلى ذلك العهد. أى فى 
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الظروف التى وضعت فيهاء والمهم فيها أن ثروت باشا طلب أن تتخلى إنجلترا 

عن بعض ما أغتصبته» دون أن يكون هذا التخلى مقابل من ناحية الأمة 

بالتنازل عن حقوقهاء فهذا اتخ من جانب واحد هو من غير نزاع أجدى 

وأفيد من مشاريع المعاهدة القى تتضمن ارتباطًا من الجانبين وتحتم على مصر 
تنازلا عن حقوقها الجوهرية وإقرارًا للاحتلال. 


موقف الوفد 


هاجم الوفد هذه الشروط وافتبس من الحزب الوطنى تمسكه بالجلاء. وأصدر 
بيات بهذا المعنى قال فيه: 

«ومن أخطر الأمور فی هذا البیان ~ بیان شروط ثروت باشا - أنه أغفل 
أهم المطالب المصرية ورأسهاء وهو الجلاءء فلم يرد ذكره على الإطلاق لا فى 
الشروط المحققة فورًا ولا نى المسائل المؤجلة للمفاوضة. وهذا الإغفال يجعل 
التفاصيل العديدة التى وردت فى البيان باعتبارها مزايا قليلة الأهمية ضئيلة انف 
فاشتراط جعل رأى المستشارين الإنجليز استشاريا مع بقاء المعتمد السامى 
لمحكومة انجاترا وساطته الفعلية مرتكزة على جيش الاحتلال يصبح فى الواقع 
اشتراطا وهمياء أن السكوت عن طلب الملا من قل المكومة الم هة د ب 
السائل التى ستحصل المفاوضة بشأنها أمر عسبر التعليل» خصوصًا وأن 
المغاوضات السابقة فشلت بسبب الخلاف فى نقطة بقاء الجيوش الإنجليزية نى 
مصر»» إلى أن فال: «إن هذه الأقوال لا بقبل معها إغفال طلب ال جلاء نى 
برنامج وطنى يقصد به الوصول إلى الاستقلال» وختم بيانه بالعبارة الأتية: «ال ٠‏ 
تكتف الوزارة بوضع البيان ونشره بغير استشارة رجال الأمة السياسيين 
ووکلائها عمل با لمبادى الدستورية» بل عمدت فورًا إلى طلب التأييد والتعضيد 
ولكن الأمة يقظة بعد ما قاسته من التجارب المرة وعرفت أن البيانات والعهود 
والوعود لا قيمة ها إلا إذا كان تنفيذها موكولاً لرجال مووق بهم. أن الأمة 
لا تۇد بیان إلا إذا كان خاليا من الإبهام والتسويف» أساسه احترام الحرية 
الشخصية والحرية السياسية لحميع المصريين على السواء أيا لواطتون ا 
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لا تحيدوا عن المقاومة السلبية ولا تلقوا هذا السلاح من أيديكم فإن المقاطعة 
وعدم المعاونة هما الطريق إلى الاعتراف بحقوقكم كاملة. فلتحى مصر. وليحى 
الاستقلال التام. 
القاهرة فى ٠‏ ادى الثانية سنة ۱۳٤۰‏ - ۲ فبراير سنة ۱۹۲۲ - ۲۵ 
طو بة سنة .۱٦۳۸‏ 
التوقيعات 
جمد الباسل. ويصا واصف. على ماهر. 
مراد الشريعى. واصف غالى. 


کان هذا البيان حستًا فى مجموعه, وكان تحول نحو المبادىٌ الوطنية السليمة 
ودعوة للأمة إلى الاستمساك بالجلاء الذى هو الرمز الصحيح للاستقلال 
الصحيح. بل هو جوهر الاستقلال وكيانه. 

اقتنع اللو رد أللنبى وط١ء!له‏ پأن شر وط ثروت هی أقل ترضية للأمة المصرية 
فی ورتا على الحماية وعلى الاحتلالء فتبادل الرأی مع حکكومته فى شآنهاء ورأى ٠‏ 
أن يذهب بنفسه إلى لندن لإقناع أقطابها بقبولماء فسافر من القاهرة يوم "فبراير 
سنة ۱۹۲۲ يصحبه البريجادير جنرال كليتون مستشار وزارة الداخلية والسير 
شلدون اموس مستشار وزارة الحقانية وكانا يشاطرانه رأيه فى قبول شروط 
ثروت باشاء وقابل فى لندن المستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية واللورد 
کیرزون وزير خارجیتهاء وتباحثوا فى الاتجاه الذى تتخذه السياسة البريطانية 
حیال مصرء وانتهت مباحثاتہم إلى قبول شروط ثروت بأشاء وإعلان التصر يح 
المعروف بتصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ وكان للتهديد يقاطعة التجارة 
البريطانية الأثر الأكبر فى صدور هذا التصريح» لأن هذا التهديد أزعح أقطاب 
التجارة والصناعة ورجال السياسة فى انجلتراء وخشوا إذا عمت حركة المقاطعة ' 
أن تصاب التجارة والصناعة البريطانية بالبوار فى مصرء فعمدوا إلى التسليم 
لصر بيعض حقوقها الغتصية. 
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اللورد أللنبى إلى القاهرة يوم ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ يحمل هذا التصريح 
وعنوانه (تصريح لمصر) وهو يتضمن إعلان الحكومة البريطانئية انتهاء الحماية 
والاعتراف صر دولة مستقلة ذات سيادةء وإلغاء الأحكام العرفية جرد إصدار 
الحكومة المصرية قانون التضمينات. ثم احتفاط إنجلترا بصورة مطلقة بتولى 
المسائل الأربع الآتيةء ويقاء الحالة فيا يتعلق بها على ما هى عليه إلى أن يتم 
بشانپا اتفاقات بین مصر وبریطانیا وهی : 
١ ٠‏ - تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية. 

۲ - الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة. 

۳ - ماية المصالح الأجنبية فى مصر وحاية الأقليات. 

٤‏ - السودان. 


نص تصریح ۲۸ فبراير سنة ٠۹۲۳‏ 


« ما أن حكومة جلالة املك عملا بنواياها التى جاهرت بها ترغب فى الحال فى 
الاعتراف مصر دولة مىستقلة ذاٿ سيادة 
«وما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية 
١‏ - انتهت الحماية البرياطانية على مصرء وتكون مصر دولة مستقلة ذات 
سیادة. 
۲ - حالا تصدر حكومة عطمة السلطان قانون تضمینات (إقرار الإجراءات 
التى اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكنى مصر 
تلغى الأحكام .العرفية التى أعلنت فى ١‏ نوفمير سنة ٤١١1ء‏ , 
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۳ - إلى أن يجين الوت الذى يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك 
وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانهاء وذلك بفاوضات ودية 
غر مقيدة بين الفريقين» تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولى 
هذه الأمور وهی : 
)١(‏ تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية فى مصر. 
(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو 
بالواسطة. 
(ج) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحاية الأقليات. 
( د ) السودان. 
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيا يتعلق بهذه الأمور على ما هى 
عليه الأن». 


خطاب الحكومة البريطانية إلى السلطان فؤاد 
وقابل اللورد أللشبى السلطان فژاد پوم وصوله (۲۸ فبزایر سلة ۱۹۲۲) ورفع 
إليه خطابا ضمنه اتجاه سياسة الحكومة البريطانية حيال مصرء وأرفق به نص 
التصريح؛ وها الخطاب عبارة عن مذكرة تفسير ية له, قال : 
يا صاحب العظمة: 
عبارات المذكرة التفسيرية'"' التى قدمتها إلى عظمتكم فى الثالك من شهر 
ديسمبر مذاهب تخالف أفكار الحكومة البريطانية وسياستها وهو ما سف 
له أشد الأسف. 
- ولقد يخال المرء مما نشر عن هذه المذكرة من التعليقات العديدة أن كثيرا 
من المصريين ألقى فى روعهم أن بريطانيا العظمى توشك أن ترجع فى 
نواياها القائمة على التسامح والعطف على الأمانى المصريةء وأنها تنوى 


(۲) هو تبلیغ ۳دیسمبر سنة ۱۹۲ المتقدم ذكره (ص .)٤١‏ 


س 
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الانتفاع بركزها. الحاص بصر لاستبقاء نظام سياسى إدارى لا يتفق 
والحریات التی وعدت با. 
غير أنه ليس شىء أبعد عن خاطر الحكومة البريطانية من هذه الفكرة بل 
إن الأساس الذى بنيت عليه المذكرة التفسيرية هو أن الغاية من 
الضمانات التى تطلبها بريطانيا العظمى ليست إبقاء الحماية حقيقة أو 
حكًاء وقد نصت المذكرة على أن بريطانيا العظمى صادقة الرغبة فى أن 
ترى مصر متمتعة ا تتمتع به البلاد المستقلة من ميزات أهلية ومن مركز 
دولی. 
وإذا كان المصريون قد رأوا فى هذه الضمانات أنا تجاوزت الح الذى 
يلتئم مع حالة البلاد الحرة فقد غاب عنهم أن إنجلترا أا ألجأها إلى ذلك 
حرصها على سلامة نفسها تلقاء حالة تتطلب منا اشد الحذر خصوصًا فيا 
بتعلق بتوزيم القوات العسكريةء على أن الأحوال التى ير بها العالم الآن 
لن تدوم ولا يلبث كذلك أن يزول الاضطراب السائد فى مصر منذ الدنة ' 
والأمل وطيد فى أن الأحوال العا مية صائرة إلى التحسن» هذا من جانب» 
ومن“جانب آخر؛ فکا قيل فى المذكرة سيجىء وقت تكون فيه حالة مصر . 
مدعاة إلى الثقة ها تقدمه هى من الضمانات المصرية لصيانة المصالح 
الأجابية. 
أما أن تكون إنجلترا راغبة فى التدخل فى إدارة مصر الداخلية فذلك 
ما قالت فيه الحكومة البريطانية ولا تزال تقول» إن أصدق رغباتها 


وأخلصها هو أن تترك للمصريين إدارة شئونهم» و يکن يخ رج مشر وع 


الاتفاتق الذى عرضته بريطانيا العظمى عن هذا المعنى» وإذا كان قد ورد . 
فيه ذكر موظفين بريطانيين لوزارق الالية والحقانية فإن الحكومة 
البريطانية لم ترم بذلك إلى استخدامها للتداخل فى شئون مصر» وكل 
ما فصدته هو أن تستبقى إداة أتصال تستدعيها حماية المصالح الأجنبية. 
هذا هو كل مرمى الضمانات البريطانية ولإ تصدر هذه الضمانات قط عن 
رغبة فى الحيلولة بين مصر وبين التمتع بحقوقها الكاملة فى حكومة أهلية. 
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۷ - فإذا كانت هذه هى نوايا إنجلترا فلا يكن لأحد أن ينكر أن إنجلترا يعر 
عليها أن ترى المصريين يؤخرون بعملهم حلول الأجل الذى يبلغون فيه 
مطمځًا ترغب فيه إنجلترا کا تتوق إلیه مصر أو أن ينكر نها تكره أن 
ترى نفسها مضطرة إلى التدخل لرد الأمن إلى نصابه كلها أدركه اختلال 
يثير مخاوف الأجانب ويجعل مصالح الدول فى خطرء وإنه ليكون مما يؤسف 
له أن يرى المصريون فى التدابير الاستشنائية التى اتخذت أخيرًا"' أى 
مساس يطمحهم الأسمى أو أية دلالة على تغيير القاعدة السياسية التق 
سبق بيانها فإن الحكومة البريطانية ل يعد غرضها أن تضع حدا لتهييج 
ضار قد يكون لتوجيهه إلى أهواء العامة نتائج تذهب بثمرة الجهود القومية 
المصريةء ولذلك كان الذى روعى بوجه خاص فيا اتخذ من التدابير 
مصلحة القضية المصرية التى تستفيد من أن البحث فيها بجرى فى جو قائم 
على الدوء والمناقشة بإاخلاص. 

۸ - والآن وقد بدأت تعود السكينة إلى ما كانت عليه بنضل الحكمة الى هى 
قوام الخلق المصرى والتى تتغلب فى الساعات الحاسمةء فإننى لسعيد أن 
أنهى إلى عظمتكم أن حكومة جلالة الملك تنوى أن تشير على البرلان 
بإقرار التصربح الملحق بهذا وإننى لعلى يقين بأن هذا التصريح يوجد حالة ‏ 
تسود فيها الثقة المتبادلة ويضع الأساس لحل المسألة المصرية حلا هايا . 
مرضيًا. 

٩‏ - وليس ثمة ما ينع مذ الأن من إعادة منصب وزير الخارجية والعمل 
لتحقيق التمثيل السياسى والقنصلى لمصر. ٠‏ 

٠‏ - أما إنشاء برلان يتمتع بحق الإشراف والرقابة على السياسة والإدارة ف 

حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية فالأمر فيه برجع إلى عظمتكم 
وإلى الشعب المصرى. 
«وإذا أبطأً لأى سبب من الأسباب انفاذ قانون التضمينات (إقرار 


(۲) يشير هنا إلى اعتقال سعد زغلول وصحبه ونفيهم إلى سيشيل. 
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الإجراءات التى اتخذت باسم السلطة العسكرية) السارى على جيع 

ساكنى مصر والذى أشير إليه فى التصريح الملحق بهذا فإننى أود أن أحيط 

عظمتكم علا بأننى إلى أن يتم إلغاء الإعلان الصادر فى ۲ نوفمبر سنة 

٤4‏ سأكون على استعداد لإيقاف تطبيق الأحكام العرفية فى جميع 
الأمور المتعلقة بحرية المصريين فى التمتعم بحقوقهم السياسية. 

١‏ - فالكلمة الآن لمصر, وإنه ليرجى أنها وقد عرفت مبلغ حسن استعداد 
الحكومة البريطانية ونواياها تسترشد فى أمرها بالعقل والروية لا بعامل 
الأهواء. 

«ولى مزيد الشرف إلخ. 
القاهرة فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲. 
« أللنبى. فيلد ماريشال » 


الرأی فی تصریح ۲۸ فبراير سنة ٠۹۲۲‏ 


أن تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ يتضمن انتهاء الحماية البريطانية 
والاعتراف صر دولة مستقلة ذات سيادة. 

وهذه أول مرة صدر فيها هذا الإعلان منذ الحرب العالمية الأولى» ولقد كانت 
إنجلترا سواء منذ أعلنت الحماية فى ديسمبر سنة ۱۹۱١‏ أو فى أثناء الحرب أو فى 
عهد الثورة أو فى معاهدات الصلح' متمسكة بهاء فإعلان انتهاء هذه الحماية ثم 
اعترافها بمصر دولة مستقلة ذات سيادة هو بلا شك مكسب لمصر» مكسب 
سياسى ومعنوى» وقد ترتب على إنتهاء الحماية. إعادة منصب وزير الخارجية 
الذى ألغى فى عهد الحمايةء وتحقيق التمثيل السياسى والقنصلى لمصرء كا أن 
الاعتراف مصر دولة مستقلة ذات سيادة قد أزال العقبة الى كانت تعترض فعلا 
إعلان الدستوں فبزوال هذه العقبة قد تقكنت مصر من أن تجعل نظام الحكم فيها 
نظامًا دستوريا. 


؛ )٤(‏ معاهدة فرسای مع ألمائیا فی ۲۸ يونية سنة ۹١۱۹ء‏ وسان جرمان مع النمسا فى ٠١‏ سبتمار سثة 
۹ وسیغر مع ترکیا فی ٠١‏ أغسطس سنة .٠۹۲۰‏ 
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حقا إن بقاء الاحتلال البريطانى يجعل الاعتراف بالاستقلال صوريا أكثر 
منه جدياء لأن الاحتلال هادم للاستقلال. كا أن الحلاء هو الأساس الصحيح 
للاستقلال الصحيح» وحقا إن احتفاظ إنجلترا فى التصريح بتولى الأمور الأربعة 
الواردة فى البند الثالث منه إلى أن يجين الاتفاق بشانها يتعارض مع كل استقلال 
صحیح» > وحسبك أن هذه التحفظات تشمل تأمين المواصلات الإمبراطورية 
والدفاع عن مصر من کل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة وحماية 
اللصالح الأجنبية فى مصر وحاية الأقلياتء ثم السودان أبضّاء وهذه التحفظات 
تعصف بجوهر الاستقلال وبكيان البلا وقكن إنجلترا من أن تنفذ إلى أعماق 

الشئون الداخلية لمصر. فضلا عن شئونها الخارجية. 


كل هذا حق لا مرية فيه ولكن الأمر الذى لا نزاع فيه أيضا أن القضية 
الصرية قد انتقلت بهذا التصريح خطوة إلى الأمام» لأن مصر قد كسبت فيه 
اعتراف إنجلترا باستقلاهاء وهذا الاعتراف يرفع من شأنها بإزاء إنجلترا ذاتها 
وبإزاء الدول ألتى سبق هما الاعتراف بالحماية البريطانئية. ثم بإزاء الدول والبلاد 
الأخرى عامة, وهى كدولة مستقلة ذات سيادة آمکنها أن تستقل ببعض شئونها 
الداخليةء وأن تتخذ الدستور نظامًا للحكم فيهاء ذلك الدستور الذى ألغته 
إنجلترا سنة ۱۸۸۳ عقب احتلاها لمصر وحالت دون نتعها به طيلة سى 
الاحتلالء نعم إن التحفظات الأربعة تقضى على أية سيادة داخلية أو خارجية, 
کا تنتقص من كيان الدستور وسلطانه. ولكن السيادة الناقصة والدستور 
التاق ی خار من الحماية ومن ع الحكم الأستیدادی معا وإن الفرق ليبدو جا بن 
التبليغ البر بطانى امرخ ۳ ديسمير سنة ١۱۹۲ء‏ على اثر قطع مفاوضات عدلی 
باشا (ص )٤١‏ وبين تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲١‏ فمن مقارنة هاتين الويقتين 
يتبين أن السياسة الإنجليزية قد طراً عليها تغير جوهرى بين الأولى والثائيةت 
وهذا التغيير كان مكسبا جزئيا لمصر» وهو نتيجة جهاد الأمة واستمرارها على 
النضال رغم التهديدات الى أحتواها تبلیغ ۳ ديسمار سنه ,1۹۲١‏ 

إن تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ يكون ضارا لو قبلته الأمة وارتضت به أو 
اعتبرته خاتة الجهادء أما إذا كانت ماضية فى جهادها فإنه بلاشك فوز ها فى 
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معركة من سلسلة المعارك التى يتألف منها نضاها القومى الطويل. 
إن ميزة هذا التصريح أنه إعلان من جائب واحد وهو إنجلتراء وليس فيه 
ارتباط أو قبول من جانب مصرء أى أن مصر ل تتقيد موجبه بأى قيد. 
ولا تنازلت عن اى حق. ولا تقيدت بالتحفظات الواردة فيه فهو من هذه 
الناحية يفضل حل القضية المصرية بواسطة مشروعات المعاهدة المتعاقية لأن 
هذه المشاريع قد تضمنت تنازلاً من جانب مصر عن حقوق هاء واعترافا رکز 
غير مشروع للاحتلالء وهذا الاعتراف ودلك التنازل : يفرض على البلاد فی 
تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲. 


وقد صرح المستر لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية أن من الأسباب 
الارتباط معاهدة م بر یطا نیا تکفل الضمانات الى تطلبها هده ومن م عمدث 
إلى إعلان تصريح من جانب واحد. 


وهذا معناه أنها إذ ام تظفر با لمعاهدة قد تنازلت عا كانت تنوى التنازل عنه 
مقابل ارتباطات مصر فى المعاهدةء دون أن تتقيد مصر بهذه الارتباطات أو تقبلهاء 
وهذا ولا شك مكسب جزئى لمصرء وفرق بين تحفظات صادرة من جانب واحد 
وهو إنجلترا وبين أن تحصل إنجلترا على هذه التحفظات بصفة شرعية بإقرار 
مصر وقبوها. 

ویر جع عدول الحكومة البريطانية عن سياستها فى ضرورة عقد معاهدة بين 
مصر وإنجلترا ولجوؤها مؤفتا إلى التصريح من جانب واحد إلى موقف عدلى 
باشا فی مفاوضاته مع اللورد كيرزون سنة 0۹١١‏ ذلك أنه حبن رفض مشروع 
كيرزون اقترح فى حديثه معه أن تنفد الحكومة البريطانية المزايا التى يتضمن 
المشروع الاعتراف بها للمصريينء إلى أن يجين الوقت للاتفاق على المسائل 
المختلفة عليهاء فقبل كير زون الفكرة مبدئياء ولکنه أشار إلى آنا تفتضى معاونة 
مثل عدلی باشاء فاعنذر عدلی لأنه إا جاء لينفذ برناًا معيتًاء وهاك ما جر ی 
من الحديث بينها فى هذا الصدد: 
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عدلی باشا : لا يغفى عليكم أن المصربين لن يصادقوا على الاحتلال أو على‎ 
إشراف دولة أجنبية على شئونهي ولو كان ذلك مۇقتا وال أجلء وقد یکنکم أن‎ 
تنفذوا ما لا یقرّونه من النظامات» ولکن لا تتوقعوا منم قبولاً بها. وعلی أى‎ 
حال فلست أری ما ينعكم من تنفيذ الأحكام الى ,تضمن مشر وعكم الاعتراف‎ 
بها للمصربين وذلك إلى أن يتم الاتفاق على ما اختلفنا فيه من المسائل.‎ 


اللورد کيرزون: ولكن كيف يكننا أن ننفذ مشروعا كهذا يتضمن تثيلا 
خارجيا ونظامًا نيابيا كاملا من غير معاونة رجال ذوى نفوذ مثلك؟ 

عدلى باشا: إن لى برناجا معروفاء ولم أقيل الوزارة إلا للسعى فى تحقيقهء 
فلا یسعئی أن أعود إلى مصر وآعلن للملا آنی لم أنجح ولکنی باق لتنفیذ جزء من 
الشروع الذى ل أقبله'“. 

وعلی ذلك قطع عدلی المفارضات واستقال من الوزارة وکان مو فهه من هله 
الناحية سلياء وترك للسياسة البريطانية تنفيذ فكرته فى التصريح من جانب 
وأحد * بقید مصر ۳ شی ء. 

على أنه يجب أن نلحظ خطورة التحفظات التى استبقتها إنجلترا فى تصريح 
۲۸ فبراير» حقا إن مصر لم تعترف ولم تر تبط مپذه التحفظات» ولكنها فى الواقح 
هادمة للاستقلالء مبقية مصر فى دائرة الحماية. الفعليةء وهمذا لم تقابل الأمة هذا ٠‏ 
التصريح بغير الإعراض والاستنكارء وهى محقة فى هذا الموقف» وقد دلت بذلك 
عل صدقی نظرها وحسن بصرها لامور وإدراکها ما پبیث ا من نیات 
السياسة البريطانيةء وقد تكشفت هذه النيات من الوثائق والتصريحات السياسية 
الى لابست صدور هذا التصريح.. 

فقد أبلغ المستر لويد جورج فی ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۲۲ رؤساء حكومات 
الممتلكات المستقلة (الدومنيون) سياسة حكومته فى برقية قال فيها: 


«یسرفی أن أپلغكم أن حكومة جلالة الملك قررت إلآنء بالاتفاق التام مع 


)0( وثائی المغارضات - مضابط دور ألاتعقاد شار العادى للبرلان س لوفمار سنة ۱4۳7 ص ¥ 
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لورد أللنبى» إصدار تصريح لمصر تنتهى به الحماية مع المحافظة التامة على الحالة 

الراهنة فيا يتعلق بالصوالح الخاصة التى للإمبراطورية البريطانية فى مصرء وهذا 

التصريح مصوغ وفق الآراء التى أعرب عنہا فى ا مقر الإمبراطورى» وهو تنفيذ 
للمبادي الى وضعت وقتئذ. 


«وقد أبلغتم من قبل شروط التسوية الى عرضتها حكومة جلالة الملك فى 
ا ۱ مع الوثائق اتی نشرت فی شهر دیسمبر» وقد کان من 
ئج حبوط المفاوضات أن استقالت الوزارة (العدلية) وأن حدثت اضطرابات 
صغرى فى عدة مدن قمعت بسهولة. وارتكبت بعض جرائم القتل السياسية 
وبذلت جهود لتنظيم مقاطعة تجاريةء ولإحداث إضراب عام بين مستخدمى 
الحكومةء ولکنہا لم تفز إلا بنجاح ضثيل» وبعد عيد الميلاد مباشرة نفى زغلول 
زعيم التهييج الوطنى تحت الأحكام العسكرية لإبائه أن يكف عن النشاط 
السياسى ومعه زملاؤه الخمسة الرئيسيون» وهم الآن فى طريقهم إلى سيشيل» وفى 
خلال هذا مضى لورد أللنبى ف المفاوضات لتأليف وزارة» وعرض فى يناير 
اقتراحات هذا الغرزض على هذه الحكومة (الإنجليزية)» وخلاصة هذه 
الاقتراحات أن تنهى بريطانيا العظمى الحماية حالاء وأن تعترف ممصر كدولة 
مستقلة ذات سيادة» مع ترك التدابير الضرورية لحماية الصوالح الخاصة التق 
للامبراطورية البريطانية فى مصر لناقشات تدور فى المستقبل» وقد اعتبرا هذه 
الاقتراحات ما لا سبيل إلى قبولهء إذ كانت صورة التحفظ المقترح غير كافية 
٠‏ فى نظرنا كضمان لصوالحنا الخاصة الخليقة بان لا یکون ها سند قانونی مت 
انتهت الحماية وأن تصبح رهئا با قد يكون الوزراء المصريون على استعداد فى 
المستقبل للمفاوضة فى عقده من الاتفاقات» ولذلك اقترحنا طريقة أخرى نعلن 
مقتضاها استعدادنا للإشارة على البرلان بإنهاء الحماية متى عقد الوزراء 
الصريون معنا اتفاقات تكفل صيانة الصوالح البريطانيةء ولكن اللورد أللنبى 
صرح بأن هذا الاقتراح لا يتفق مع تعهداته للساسة المصريين. وأنه لا يستطیع 
أن يأمل الحصول على تأليف وزارة مصرية على هذه القاعدة» فطابنا إليه أن 
محضر لاستشارته, وقد أدی ذلك إلى نتائج مرضية جدا. 
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«ومن حيث أن كل المفاوضات الأخيرة تۇت ثمرة ما» فقد تقرر أن نغضى 
إلى إنهاء الحماية على قاعدة تصريح من جانب واحد ارسلناه إليه بالتلغراف مع 
هذاء وهذا التصريح - مع اعترافه صر دولة مستقلة ذات سيادة - يقرر الم ركز 
الذى ندعيه فى مصر حيال كل الدول الأخرى» ويسرد الأمور الى تجعل 
الاحتفاظ بركزنا الخاص حيويا لتأمين الإمبراطوريةء وقد أبقيت الحالة الراهنة 
فى كل هذه الأمور ولكننا نعلن استعدادنا للمفاوضة فى عقد اتفاقات خاصة ا 
مع الحكومة المصرية فيا بعد متى شاءت ذلك ومتى آذنت الظروف بالنجاح» وف 
خلال ذلك يكون المصريون أحرارًا فى وضع أنظمتهم القومية محتذاة على مثال 

أمانيهم. 

«ونحن ننوى» فى إبلاغنا جوهر هذا التصريح إلى الدول الأجنبيةء أن نعلن 
أن إنباء الحماية البريطانية على مصر لا يتضمن تغييرًا ما فى الحالة الراهنة من 
حيث مركز الدول الأخرى فى مصر» وفى نيتنا أن نصرح أن رفاهية مصر 
وسلامتها ضروريتان لسلم الإمبراطورية البريطانية وسلامتهاء ولذلك فإنها (أى 
بر یطانیا) ستحافظ دائبا بينها وبين مصر على العلاقات الناصة القی اعترفت با 
الحكومات الأخرى منذ زمن طويل باعتبار أنا مصلحة بريطانية جوهرية, 
ونحن بلفتنا النظر إلى هذه العلاقات الخاصة كا هى محددة فى التصريح الذى 
يعترف باستقلال مصر» لنوى أن نصرح أننا لن نسمح بأن تنازع أو قاق فيه 
أية دولة أخری, وأننا نعد کل محاولة یراد بها التدخل فی شئون مصر من جانب 
دولة أخرى عملا غار ودی وأننا نعتار كذلك أی اعتداء على أراضی مصر عملا 
عدائيا نرده بكل الوسائل الى لدينا. 

«وسيسلم اللورد أللنبى التصریح إلى السلطان فى ۲۸ فبراير» وسيقدم إلى 
البرلمان هنا بعد ظهر اليوم نفسه» أّما نصه فسيرسل إليكم فى تلغراف على 
سحلة )). 

وألقی المستر لويد جورج فى مجلس العموم (النواب) يوم ۲۸ فبراير خطبة 
بهذا المعنى أكد فيها النيات التى أعرب عنها فى برقيته إلى الممتلكات المستقلة, 
وأضاف إلى ذلك توضيحًا لسياسة انجلترا فى السودان» وهى إنكار الوحدة بينه 
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وبين مصرء والعمل على فصله عنهاء والتحدث عنه كأنه مستعمرة بر يطانية, قال : 
«إن الحاجة كانت تدعو إلى اشتراك جهودات بريطائيا ومصر لانتشال بلاد 
السودان الواسعة الأرجاء من حالة الخراب التى وقعت فيهاء وقد قدمت كل من 
مصر وبريطانيا العظمى على السواء رجالا وأموالا منذ إعادة فتح السودان أى 
منذ نحو عشرين عامًا بقصد إعادة السلم والرخاء إليه حتى يحل اليوم الذى 
يصح فيه خصبًا آهل بالسکان بقدر ما هو الآن قحل خلو من التاس» وإن 
ا حكومة لن تسمح مطلقا بأن يتعرض للخطر ما تم فيه فعلا من التقدم 
وما یرجی منه كثيرًا فى المستقبل» وإن لمصر حقا لا ینکر فى الضمانات الکافیة 
ا ل كى ارق المودان أي دغل مطل فيا تتتاجه مى ماء الرى الآن أ 
تعتاجه فى المستقبل لزراعة أراضيها بأكملهاء والحكومة البريطانية مستعدة لتقديم 
هذه الضمانات» وليس هناك سبب لأن تعرقل الضمانات تقدم السودان بأى 


وجه من الوجوه». 


التبليغ البريطانى إلى الدول باستقلال مصر 


وبعد أن وافق البرلان البريطانى على التصريح» أبلغ اللورد كيرزون وزير 
الخارجية الإنجليزية فحواه فى كتاب إلى معتمدى إنجلترا فى الخارج لكى يبلغوه 
إلى الحكومات الأجنبية عامةء وقسك فى التبليغ بالتحفظات الأربعة الواردة فيد 
وعد تدخل أية دولة أخرى فى شئون مصر عملا غير ودى لأنجلتراء فألقى هذا 
الکتاب ضو٤ًا‏ كاشفا لنيات إنجلترا من تصريح ۲۸ فبراير وأنها لم تقصد منه 
الاعتراف باستقلال صحيح لمصر بل استبقت لنفسها كل عناصر الحماية 
والسيطرة عليهاء قال: 

«قررت حكومة جلالة الملك مصادقة البرلان أن تنهى الحماية القى أعلنت 
على مصر فی ۱۸ ديسمير سنة ۱۹١٤‏ وأن تعترف بها دولة مستقلة ذات سيادةء 
فعند تبلیغکم هذا القرار إلى الحكومات التى أنتم معتمدون لديا يقتضى أن 
تبلغوها أيصًا ما يأ : 


« لما تعرض السلام والرخاء فى مصر للخطر فى ديسمبر سنة ۱۹١٤‏ باشتراك 
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تركيا فى الحرب العظمى وتحالفها مع الدول الوسطى أت حكومة جلالة الملك‎ 
سيادة تركيا على مصرء ووضعت البلاد تحت مايتهاء وأعلنت أنها حماية بريطانية.‎ 
«وقد تغيرت الحال الآن» فأن مصر خرجت من الحرب نأجحة سليمةء‎ 
وقررت حكومة جلالة الملك. بعد التدبر الدقيق وطبقا لتقاليدها السياسية. أن‎ 
تنہى هذه الحماية بتصريح تعترف فيه بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة» وف‎ 
الوقت ذاته تحعتفظ لنفسهاء إلى حبن عقد الاتفاقات بينها وبين مصر» مسائل‎ 
معينة ذات ارتباط خاص بصالح الإمبراطورية البريطانية وتعهداتهاء وستبقى‎ 
الحالة الحاضرة فيا يتعلق هذه المسائل کا هى بغير تغيبر إلى أن يتم عقد هذه‎ 
الاتفاقات» وستكون الحكومة المصرية حرة فى إعادة وزارة للشثون الخارجيةء‎ 
وبذلك تهد الطريق لتمثيل مصر فى الجارج قثیلڈ سيأسيا وقنصلياء وسوف‎ 
لا تقوم بريطانيا العظمى فى المستقبل بحماية المصريين فى البلاد الأجنبية إلا‎ 
بقدر ما قد ترغبه الحكومة المصرية وإلى أن يتم صر تثيلها نى المملكة المختصة.‎ 
وع ما سبق فإن إنهاء الحماية البريطانية على مصر ليس من شأنه حدوث‎ 
أى تغييز" فى الحالة الحاضرة فيم يختص يركز الدول الأخرى فى مصر ذاتها.‎ 

«إن سلامة الأراضى الصرية ورفاهيتها ضروريان لأمن الامبراطورية 
وسلامتهاء ولذلك فهى تتمسك داثًا باعتبار العلاقات الخاصة بينها وبين مصر - 
تلك العلاقات التى اعترفت بها الدول من زمن مديد - مصلحة بريطانية 
أساسيةء وقد تحددت هذه العلاقات الخصوصية فى التصريح الذى اعترف فيه 
لصر بأنها دولة مستقلة ذات سيادة» وقد وضعتها حكومة جلالة الملك فى هذا 
التصريح» بصفتها مسائل ذات ارتباط حيوى بحقوق ومصالح الإمبراطورية 
البريطانية. وهى لا تسمح لدولة بالبحث والمناقشة فيهاء وبناء على هذه القاعدة 
تع حكومة جلالة الملك كل عاولة من دولة أخرى للتدخل فی د شئون مصر عملا 
غير وذى» وتعد كل اعتداء يوجه إلى الأراضى المصرية عملا يجب عليها أن قنعه 
بجميع الوسائل التى فى وسعها». 
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بيان الحزب الوطى 
عن تصریح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ 


وقد نشر الحزب الوطنى رأيه فى التصريح فى بيان أصدرته اللجنة الإدارية يوم 
۲ مارس سنة ١۱۹۲ء‏ أوضحت فيه حقيقة نيات السياسة البريطانية وإصرارها 


«اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنی فی يوم الخميس الموافق ۲ مارس 
سنة ۱۹۲۲ وفررت نشر القرار الآقى مع إبلاغه إلى سفراء الدول صر وإلى 
الصحف الأجنبية والشركات التلغرافية: 


«لا ترى اللجنة الإدارية للحزب الوطنى فى خطاب اللورد أللنبى ا مۇرخ ۲۸ 
فبراير سئة ۱۹۲١‏ وتصريح الحكومة البريطانية المرفق به أى تغيير فى مقاصد 
الحكومة الإنجليزية بالنسبة مصرء فإن من يتأمل عبارات هاتين الوثيقتين لا يجد 
فيهما غبر انخاذ انجلترا وسيلة جديدة للتوصل إلى حمل المصريين على اعتبار 
مركزها فى مصر شرعيا ووضع القواعد لتنظيم الحماية غبر المشروعة تحت ستار 
الاعتراف باستقلال مصر وإعلان انتهاء الحمايةء وقد فات السياسة الإنجليزية 
أن المصريين يدركون أن احتفاظ انجلترا بعلاقانتما الخاصة التى تدعيها مع مصر 
وحصوها على الضمانات التى تطلبها لحفظ مصالحها ومصالع الأجانب ومصالم 
الأقلياتء وفصل السودان عن مصرء كلها أمور لا تجعل لإعلان استقلاها قيمة ` 
وتجعل تصريح الحكومة الإنجليزية مبدلا لفظ الحماية بنظام آخر مقتضاه 
الاعتراف لانجلترا بالمركز الذى تدعيه وما يستلزمه هذا الم ركز الاستلنائى من 
التدخل فى شئون البلاد الداخلية والخارجية. 


« إن تصريح الحكومة الإ نجليرية صريح فى اعتبار حماية ١۸‏ ديسمار سنة 
٠٤‏ هاية صحيحة قانونا وفى أن أنجلترا هى صاحبة السيادة على مصر وف 
أن ما تخوله لمصر من التصرفاث والامتيازات ليس إلا من قبيل المنح والتنازل 
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من جانبها وحدهاء وقد قصدت المحكومة الإنجليزية بتصريحها المذكور الاحتفاظ‎ 
بجميع سلطتها ونفوذها الجوهرى فى البلاد ومنها الأحكام العرفيةء ثم هى فى‎ 
الوقت نفسه تغرى المصريين على الدخول فى مفاوضات جديدة وإن كانت‎ 
موصوفة من الآن بأنها غير مقيدة إلا نها فى الواقع محصورة فى دائرة الاتفاق‎ 
على مقدار الضمانات التى تعطيها مصر لانجلتراء فالدخول فى مفاوضات بقصد‎ 
وضع اتفاق على هذه المسائل يجعل المسألة المصرية من مسائل انجلترا الداخلية‎ 
ويعتبر إقرارًا صريحًا وتسلي من جانب مصر بالحقوق التى تدعيها انجلترا‎ 

لنفسها وبقصل السودان عن مصر فصلا تاما. 

«وإن تصريحات رئيس الوزارة الإنجليزية فى البرلان الإنجلیزی یوم ۲۸ 
فبراير سنة 1۹۲١‏ وما تلاهء تلك التصريحات التى نقلتها التلغرافات» وإبلاغ 
الوثيقتين المذكورتين إلى المستعمرات الإنجازية (المستقلة) تجعل المسألة أكثر 
وضوحا لمن خدعه ظاهر التصريح» وتفصح عن حقيقة نيات الحكومة الإنجليزية 
فى اعتبار مصر داخلة ضمن دائرة الإمبراطورية البريطانية «المرنة» وفى أن كل 
ما يتم من جانب انجلترا بالنسبة لمصر لا يصح أن يغيرٌ فى نظر العالم العلاقات 
الخاصة الى تدعى انجلترا وجودها مع مصر. 

«وما يلفت النظر يصفة خاصة فى تصريح الحكومة البريطانية أمران: 

الأول : أن التعبير بانتهاء الحماية معنا أن الحماية كانت شرعية إلى يوم 
انتهائها وأن انجلترا كانت ها صفة شرعية فى حكم البلاد. 

الثاني : أن الأحكام العرفية لا تلفى إلا إذا صدر قائون التضمينات» وهذا ' 
القانون يقصد به إقرار جيع الأعمال التى قامت بها السلطات العسكرية تنفيًا 
للأحكام العرفية. وقد أبان الحزب الوطنى فيم نشره على الأمة من التقريرات 
والخطابات والقرارات المضار العظيمة الت تلحق البلاد من إقرار تلك الأعمال. 
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لزلك 


تعلن اللجنة الإدارية للحزب الوط ان تصریح الحكومة البر يطانية الصادر 
ی ۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ لا يغير شيا نى الحالة التى كانت عليها المسألة 
المصرية قبل صدوره ولا يقصد به غير التغرير بالأمة واستمالة نفر من أبنائها 
للاستعانة بم على تنفيذ سياستهاء واللجنة تنبه الأّمة إلى الاحتفاظ دائا مطالبها 
الأسمى وهو استقلال مصر بع سودانہا وملحقاتها استقلالا تام غار مقيد بحماية 
أو وصاية أو وكالة أو احتلال أو أی فيد بقيد هذا الاستفلال», 
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“لزاع 
وزارة ثروت 


أصبح منتظرًا بعد إعلان تصريح ۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ أن يعهد بتأليف 
الوزارة إلى ثروت باشاء لأن صدور التصريح كان استجابة لشروطه. 


كتاب للملك إلى ثروت باشا 

فف أول مارس سنة ٠۹۲۲‏ طلب إليه السلطان فؤاد تأليف الوزارة فى كتاب 
نوه فيه بتصريح ۲۸ فبرأيرء وما تضمنه من انتهاء الحماية البريطانية على مصر 
والاعتراف باستقلاهاء وألع إلى أن يكون من بين أعضاء الوزارة وزير للخارخية 
(وكان هذا المنصب ملغيًا طيلة عهد الحماية)» وأعرب عن أمله فى أن تحقق الأمة 
كل أمانيها نى هذا الدور الجديد من حياتها السياسيةء وطلب أن تعد الوزارة 
مشروع الدستور ليكون للبلاد نظام دستورى يحقق التعاون بين الأمة والحكومة, 
قال : 

«عزیزی عبد النالی ثروت باشا 

«إن القرار الذى أبلغتا إياه حضرة صاحب المقام الجليل المندوب السامى 
لدولة بريطانيا العظمى فيا يختص بانتهاء الحماية البريطانية على مصر 
وبالاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة يحعقق أعز أمنية لنا ولشعبنا العزيزء وهو 
ثمرة الجهاد القومى الذى تعهدناه على الدوام بالتشجيع والتأييد. ولا ريب عندنا 
فى أن استمساك الأمة بروابط الوئام والاتحاد والتزامها جانب الحكمة فى هذا 
الدور الجديد من حياتها السياسية كفيل بتحقيق كامل أمانيهاء ونظرا لما نعرفه 
لكم من الجهد المشكور فى خدمة القضية المصرية ولا لنا من الثقة التامة بكم 
وما نعهده فيكم من الجدارة الكاملة للقيام همام الأمور قد اقتضت إرادتنا 

۷۹ 
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السلطانية توجيه مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة الرياسة الجليلة لعهدتكم 
وزير للخارجية وعرض مشر وعه لجانبتا لصدور مرسومنا العالى به. 

«ولا کان من أجل رغبتنا أن یکو ن للبلاد نظام دستو ری يحقق التعاون بين 
الأمة والحكومة لذلك يكون من أول ما تعنى به الوزارة إعداد مشروع ذلك 
النظام. 

«وإتا نسأل اله العلى القدير أن يجعل التوفيق رائدنا فيما يعود على بلادنا 
'ورعایانا بالخار والسعادة وهو المستعان». 

صدر بسرای عابدین فی ۲ رجب سنة ۱۳٤۰‏ ه أول مارس سنة ۱۹۲۲. 


جواب ثروت باشا 


أجاب ثروت باشا فى اليوم نفسه على كتاب السلطان بجواب ذكر فيه أساء 
زملائه الذين اختارهم لعاونته وأوضح برنامج وزارتهء فأشار إلى أنه ما كان له 
أن يتولى أعباء الحكم فى ظل المبادىّ التى أعلنتها الحكومة البريطانية فى مشروع 
المعاهدة الذى عرضه اللورد كيرزون على عدلی باشا فی ٠١‏ نوفمار سنة ۱۹۲١‏ 
وف التبليغ البر بطانی الذی أعقبه (تبلیغ ۳ ديسمبر)ء فالا إن تولى الحكم فى ظل 
مثل هذه المبادیٌ فد يكون فيه معنى القبول هماء ثم عرج بتصريح ۲۸ فبراير سنة 
۲ والکتاب لمرافق له فقال إا قد أحدثا تغييرًا كبيرًا فى الحالة يسح 
بتأليف وزارته لما فى هاتين الوئيقتين من الترضية للشعور القومى» وأعلن اعتزام 
الوزارة وضع مشروع دستو ر يطابق مبادیٌ القانون العام الحديث ويقرر میداً 
المسولية الوزارية أمام مجلس النواب. وإلغاء الأحكام العرفية والرجوع في 
اغغذ فى ظلها من التدابير المقيّدة للحرية (يقصد بذلك إطلاق سراح المعتقلين) 
وأن تجر ى الانتخابات فى أحوال عادية ونى ظل نظام تتنع معه جميع التدابير 
الاستفنائية وأعرب عن أمله فى أن تنذرع الأمة فى الدور الجديد من حيانا" 
السياسية باتاد الكلمة وتآلف القلوب والأخذ بدواعى النظام والحكمةء وهاك 


YA 
«يا صاحب العظمة‎ 


«أتقدم إلى سدّة عظمتكم بفائق الشكر على ما تفضلت فأولتنى من الثقة 
السامية إذ عهدت إل بتأليف الوزارة الجديدة ووجهت لى رتبة الرياسة الجليلة. 

«وإنی لأتشرف بأن أعرض على عظمتكم أساء الوزراء الذين تتألف منم 
هيثة الوزارة وقد قبلوا مشاركتى فى العمل وهم: إسماعيل صدقى باشا لوزارة 
الماليةء وإبراهيم فتحى باشا لوزارة الحربية والبحريةء وجعفر ولى باشا لوزارة 
الأوقاف» ومصطفى ماهر باشا لوزارة المعارف العموميةء ومحمد شكرى باشا 
لوزارة الزراعة. ومصطفى فتحى باشا لوزارة الحقانية وحسين واصف باشا 
لوزارة الأشغال العمومية.» وواصف سميكة بك لوزارة المواصلاتء وقد احتفظطت 
لنفسى بوزارتى الداخلية والخارجيةء فإذا وقع هذا الاختيار موقع الاستحسان 
لدی عظمتکم يصدر الرسوم العالى بالتصديق عليه. 

«يا صاحب العظمة. ا يكن لزملائى ولى» ونحن نشاطر الأمة أمانيها فى 
الاستقلال إلا أن نقرٌ الوفد الرسمى الذى تولى المغاوضات لعقد اتفاق مع 
بريطانيا العظمى على ما فعل. فلم يكن يسعنا أن تتولى أعباء الحكم ما دامت 
المبادئ التى تسترشد بها الحكومة البريطانية فى سياستها نحو مصر هى تلك الق 
كانت تظهر من مشروع ٠١‏ نوفمبر من العام الماضى ومن المذكرة التفسيرية 
التی تلتهء فان تول الحکم فی ظل مشل هذه المبادیٰ قد یکون فيه معنی القبول بہاء 
غير أن الكتاب الذى رفعه فخامة المندوب السامى البريطانى إلى عظمتکم 
وتصريح الحكومة البريطانية فى البر لمان قد أحدثا فى الحالة تغييرًا کبیراء فأصبح 

من الممكن أن تتألف هذه الوزارة إذ أنها ترى أن الشعور القومى أصاب تر ضية 
من هاتين الوثيقتين لا من ناحية الاعتراف باستقلال مصر حال وقبل أى اتفاق 
فحسب» بل ولأن المفاوضات المقبلة ستكون حرة غبر مقيدة بأى تعهد سابقء 
أما وقد جزنا هذا الدور يخير فلم يبق على مصر إل أن تثبت لبر يطانيا العظمى 
أن ليس بها فى سبيل حماية مصالحها من حاجة للتشدد فى طلب ضمانات قد 
يكون فيها مساس باستقلالنا وأن خير الضمانات فى هذا الصدد وأجلها أثرّا هى 
حسن نية مصر ومصلحتها فى حفظ العهود. 
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«علی أن الوزارة تری أنه لکی تکون جهود البلاد فى سبيل تحقيق كامل 
أمانيها بحيث تؤتى جيع ثمرها بجب أن بؤلف بين عمل ال محكومة وبين عمل هيئة 
تنوب عن الأمة وأن تسعى اهيئتان متساندتين لأغراض متحدة. ولذلك فان 
الوزارة عمل بأوامر عظمتکم ستأخذ فى الخال فى إعداد مشر وع دستور طبقًا 
لمبادىٌ القانون العام الحديث وسيقرر هذا الدستور مبداً المسئولية الوزارية 
ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الإشراف على العمل السياسى القبل. 
«وغنى عن البيان أن إنفاذ هذا الدستور بقتضى إلغاء الأحكام العرفية وأنه 
عن أى حال يجب أن تجرى الانتخابات فى أحوال عادية وف ظل نظام تلع معه 
جيع التدابير الاستثنائية وقد سلمت بهذا الوثيقتان اللتان أبلغتا أخيرًا إلى 
عظمتک وستتخذ الوزارة بلا إمهال ما يدعو إليه الأمر فى ذلك من التدابر 
کا آنا ستبذل جهدها اعتماذا على حسن موقف الأمة فى الحصول على الرجوع 
فيا اتخذ من التدابير المقيدة للحرية عملا بالأحكام العرفيةء هذا وإن إعادة 
منصب وزير الخارجية سيعين على العمل لتحقيق التمثيل السياسى والقنصلى 
لصر فى الخارج» ونظرًا لأن النظام الإدارى الحالى لا يتفق مع النظام السياسى 
الجديد ومع الأنظمة الديوقراطية الى ستمنحها البلاد فإن الوزارة قد اعتزمت 
أن تتولى الأمر بنفسها وبلا شريك فى الحكم الذى ستتحمل كل مسئوليته أمام 
الميئة النيابية المصرية وسيكون رائدها فى إدارة شئون الأمة توجيهها إلى 
اللصلحة القومية دون غيرهاء والوزارة موقنة بأن أكبر عامل لنجاح مصر فى 
تسو ية السائل التى بقى حلها وأقوى حجة تستعین بها فى تأبيد وجهة نظرها هو 
أن تقبل على هذا الدور الجديد متحدة الكلمة مؤتلفة القلوب وأن تأخذ بدواعى 
النظام وتلتزم جانب الحكمة. 
«والوزارة تحيى العصر ال جديد الذى كان لعظمتكم أجل أثر فى طلوعه على 
الأمة بفضل ما بذلته عظمتكم من المساعى الوطنية العالية وهى والقة أن ستلقى 
من. لدن عظمتكم كل تأييد فى عمل الغد وإنها لترجو أن بجىء مكالا لمجهود 
البلا وإنى لا أزال لعظمتكم العبد الخاضع المطيع والخادم المخلص الأمين». 
القاهرة فى ۲ رجب سنة ٠١٤١‏ (أول مارس ستة .)۱۹۲١‏ 


۸ 
وقد صدر المرسوم السلطافى فى اليوم نفسه (أول مارس) بتأليف الوزارة على 
النحو الوارد فى جواب ثروت باشا: عبد الخالق ثروت باشا للرآسة والداخلية 
والارجية. إسماعيل صدقى باشا للمالية. إبراهيم فتحى باشا للحربية 
والبحرية. جعفر ولى باشا للأوقاف. مصطفى ماهر باشا للمعارف. محمد شکكری 
باشا للزراعة. مصطفى فتحى باشا للحقانية. حسبن واصف باشا للأشغال. 
واصف سميكة بك للمراصلات. 


إعلان الاستقلال والمناداة بالسلطان فؤاد ملكا لمصر 
(۱۵ مارس سنة ۱۹۲۲) 


بدأ عهد وزارة ثروت باشا بداية حسنة بالنسبة إلى الوزارات السابقة. 
إذ أعلن السلطان فؤاد فى ٠١‏ مارس استقلال البلا واتخذ لقب صاحب ال مجلالة 
ملك مص وأصدر الكتاب الآتى إلى رئيس الوزارة: 

«عزیزی عبد الخالق ثروت باشا 

«فى هذا اليوم السعيد الذى تم فيه الاعتراف باستقلال البلاد نشعر بأعظم 
الاغتباط وأكبر الارتياح لتوجيه الخطاب إلى أمتدا العزيزة 

«وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم لتحيطوا هيئة الحكومة علا بهذا الخطاب 
المرسلة صورته مع أمرنا ولتعمموا نشره فى جميع أنحاء القطر وتبلغوه بصفة 
رسمية لمن يلزم تبليغه إليه». 

«فؤاد» 


صدر ہس رای عا بدین ف ٦‏ رجب سنة ١۵ - ۱۳٤۰‏ مارس سن ۲۳ ۱۹». 
وهذا نص الخطاب الذى وجهه فؤاد إلى الأمة وأعلن فيه الاستقلال. قال : 
إلى شعبتا الكريم 


« لقد من الله علينا بأن جعل استقلال البلاد على يدنا وإنا لنبتهل إلى المولى 
عر وجل بأخلص الشكر وأجل الحمد على ذلك ونعلن على ملأ العالم أن مصر 


۸۱ 
منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال ونتخذ لنفسا لقب صاحب ال جلالة 
ملك مصر ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالنا من مظاهر الشخصية الدولية 
وأسباب العزة القومية. 

«وها نحن نشهد الله ونشهد أمتنا فى هذه الساعة العظمى أتنا لن نألو جهدًا 
فى السعى بكل ما أوتينا من قوْة وصدق عزم لخير بلادنا المحبوبة والعمل على 

«وإنا ندعو المولى القدير أن يجعل هذا اليوم فاتحة عصر سعيد يعيد لمصر 
ذکر ی ماضيها المجيد». 

«فۇاد» 

«صدر بسرای عابدین فی ۱١‏ رجب سلة ۱۵١ - ۱۳٤۰‏ مارس سنة۱۹۲۲». 

وأطلتق هذه المناسبة مائة مدفع ومدفع فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد 
والخرطوم وسواكن» وأطلق ۱ مدفعا فی عواصم المدیریات ونی دمياط 
المديريات. 


واعتبر يوم ٠١‏ مارس عيدًا وطنيا تستريح فيه مصالح الحكومة من العملء 
ولكن الشعب ل يشارك الحكومة الابتهاج بهذا الإعلان. وكان موقفه سليً 
مشرقًاء إذ لر جد تعقيقا لمظاهر الاستقلال الصحيح» بل رأى على العكس أنه 
رغم هذا الإعلان فإن الاحتلال البريطانى قائم والأحكام العرفية الأجابية ' 
مبسوطةء وإنجلترا متسبقية تحفظات تيدم قواعد الاستقلالء والسودان مفصول 
عمليا عن مصر» فلا غرو ن قو پلت مظاهر الاہتهاج وإطلاق المدافع بالفتور 
والإعراض» وکان هذا الشعور دلي على تقذّم الوعى الوطنى فى طبقاث الشعب. 
٠‏ وقد أبلغت الحكومة المصرية معتمدى الدول الأجنبية أن مصر أصبحت دولة 
مستقلة ذات سيادة وأن ولى الأمر اتخذ لنفسه لقب صاحب الحلالة ملك مصر. 


وهاك نص الكتاب الذى أرسله ثروت باشا فى هذا الصدد إلى كل من 
معتمدی الدول: 


AY 
اتشرف پأن أرسل لکم طی هذا ترجمة النطق الملكى الذى أصدره مولای‎ « 
ولى الأمر على أثر إلغاء الحماية البريطانية على مصر معاتا به أن مصر أصبحت‎ 
دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال ومتخدا لنفسه لقب صاحب الحلالة ملك مصر,‎ 
وإنى أرجوكم التكرم بتبليغ هذا النطق إلى حكومتكم وأنتهز هذه الفرصة لأكرر‎ 
وبذلت وزارة ثروت باشا سعيا محمودًا فى تعقيق بعض مظاهر الاستقلال.‎ 
فشا عن إعلان الاستقلال قد اتشات وزارة للخأرجية تو لها لر وت پاشا‎ 


بعل أن کانت هله ألوزارة ملغاة طيلة عهد الحماية (من ست ۹١٤‏ اى 
سنة ۲۲ ۱۹), 


وكانت العأدة جارية فى عهد الحماية بتعطيل مصالح الحكومة يوم عيد جلوس 
ملك إنجلترا ويد میلادهء فأبطل ثروت پاشا هذ العادة وقرر لس الوزراء 
عدم تعطيل المصالع فى هلين اليومين. دأصدر ب بلاغا رسميًا بذلك» وسارٽٹ 
الحكومة من بعده على هله القأاعدة. 

وألغيت وظيفة مستشار وزارة الداخلية رکان درا لستشارين البريطانيين 

وکن ب الستشار الال رطان عن حضور السات خلس ألوزرأء بعد أن 


وعینت الوژارة وكلاء مصريين لوزارات الداخلية (الشئون الصحية) والمالية , 
والأشغال والزراعة وا مواصلات بد من الوكلاء البريطانيين. ووکیلا مصریا ' 
لوزارة الخارجية. كا عینت بعض الموظقين المصريين بدلا من كبار الموظفين 
الإإنجليز فى الحكومة. : 

وعنيت عناية موفقة بإيفاد البعثات العلمية إلى الخارج» فأوفدت عددًا کیا 
من خرجی المدارس العليا وطلبتها إلى جامعات أوروبا وأمر یکا لتخريج مصريان 
أخصائيين يشعلون الوظائف الفنية ويضطلعون بالأعمال المتصلة بهضة مصر 
ويحلون محل البريطانيين والأوروبيين فى الوظائف التى احتكروها فى 


AY 
الاحتلال والحماية. وأنشأت «المجلس الاقتصادى» للعناية بأمور مصر‎ 
الاقتصادية.‎ 


نظام وراثة العرش 


أسلفنا القول فى كتاب «ثورة سنة “"»۱۹١۹‏ أن الحكومة البريطانية قد 
انتحلت لنفسها حق التدخل فى نظام ورائة العرش وأبلغت السلطان فؤاد فى 
٥‏ أبريل سنة ۱۹۲١‏ قرارها فى هذا النظام وفحواه الاعتراف بالأمير فاروق 
ونسله من الذكور كأولياء عهد للسلطنة المصريةء وقلنا إن هذا التدخل هو من 
أخص مظاهر الحماية. وأن هذا الوضع كان وضعًا شاذا. 


وقد أزال الملك فؤاد بعض هذا الشذوذ بعد سنثين من وقوعهء إذ أصدر بعد 
إعلان الاستقلال أمرّا ملكا فى ٠۳‏ أبريل سنة ۱۹۲١‏ بنظام ورائة العرش يقضى 
بأن الملك وراثى فى أسرة محمد على (المادة الأولى) وأن ولاية الملك تنتقل من 
صاحب العرش إلى أكبر أبنائه ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الک وهكذا طبقة 
بعد طبقةء وإذا توفى أكبر الأبناء قبل أن تنتقل إليه ولاية الماك كانت الولاية إلى 
أكبر أبنائه ولو كان للمتونى إخوةء ويشترط فى كل الأحوال أن يولد الأبناء من 


زوجة شرعية (الادة .)١‏ 


وتطبيقا لقاعدة توارث العرش لصت الادة الثانية فى ختامها على ما ياق 
« فولاية الملك من بعدنا لولدنا المحبوب الأمير فاروق»» ونصت المادة الثالثة على 
طريقة انتقال ولاية الملك فى حالة ما إذا م يكن لصاحب العرش عقب ونظمت 
بقية المواد أحكام انتقال وراثة العرش فى كل الأحوال المحتملة". 


(۱) ج۲ ص١١٠‏ (الطبعة الأولى). 
(۲) ولا صدر الدستور سنك ٠۹۲۳‏ نصت المادة ۳١‏ منه على أن عرش المملكة المصرية وراثى فى أسرة 
محمد على وأن ورائة العرش تكون وفق النظام المقرر بالأمر الملكى الصادر فى ٠۳‏ أبريل سنة٣۱۹۲.‏ 


AL 


نظام الأسرة المالكة 

وأصدر الماك قانونا فى ٠١‏ يونيه سنة ۱۹١١‏ بنظام الأسرة المالكة. يتضمن 
ما للملك من حق الولاية على أسرته والطبقات التى ينحصر فيها لقب الإمارة 
ونظام توارث ذلك اللقب» وتأليف مجلس البلاط الذى يقضى فى مسائل الأحوال 
الشخصية التى يكون فيها الطرفان أو أحدهما من أمراء وأميرات الأسرة 
المالكة. 

وألحق بالقانون كشف بأساء الأمراء والأميرات فى الأسرة الالكة. 

ونی ۲۱ يونيه سنة ۱۹۲۲ صدر أمر ملكى بأساء أعضاء الأسرة المالكة 
الذين يطلق عليهم لقب نبيل أو نبيلة. 


إقرار تصفية أملاك الخديوى عباس 


وی ۱۷ ولیه سنة ۱۹۲۲ صدر القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۲ بإقرار ما قامت 
به السلطة العسكرية البريطانية من تصفية أملاك الخديو عباس الثانى» وقضى 
بتطبيق ما له من الحقوق وحرمانه المجىء إلى هضر ومنعد من التقاضى أمام 
المحاكم المصريةء وأقرت المادة ٠١۸‏ من الدستو هذا القانون مع إعطائه الصيغة 
الدستورية. 


وضع الدستور 
ألفت وزارة ثروت فى ٣‏ أبريل سنة ۱۹۲١‏ لمنة لوضع مشروع الدستور 
وقانون الانتخاب» عهدت برآستها إلى حسين رشدى باشا. وتألفت على النحو 
الآتی: حسين رشدى باشا (الرئيس). أحمد حشمت باشا (نائب الرئيس). 
الأعضاء: يوسف سابا باشا. أحمد طلعت باشا. محمد توفیق باشا. عبدالفتاح 
يحيى باشا. السيد عبد الحميد البكرى. الشيخ محمد بخيت. الأنبا يؤانس. قلينى 
فهمى باشا. إسماعيل أباظة باشا. محمود أبوحسين باشا. منصور يوسف باشا. 


A0 

يوسف أصلان قطاوى باشا. إبراهيم أبورحاب باشا. على المنزلاوى بك. 
عبداللطيف المكباتى بك. محمد على علوبة بك. زكريا نامق بك. إبراهيم اهلبارى 
بك. عبدالعزيز فهمى بك. محمود أبوالنصر بك. الشيخ محمد خيرت راضى بك. 
حسن عبدالرازق باشا. عبدالقادر الجمال باشا. صالح للوم باشا. إلياس عوض 
بك. على ماهر بك. توفيق دوس بك. عبدالحمید مصطفى بك. حافظ حسن باشا. 
عپدالحمید بدوی بك. 

وعدد أعضاء اللجنة ثلاثون عدا الرئيس ونائب الرئيس: ولذلك سميت 
« نة الثلائين». 

وهى فى مجحموعها تنتظم طائفة من المفكرين وذوى الرأى ورجال القانون 
والعلاء ورجال الدين والسياسيين المعتدلين والأعيان والتجار والالين. ولكن 
الوفد والحزب :الوطنى لم يكونا مثلين فيهاء لانم لر يقبلا الاشتراك فى عضويتهاء 
وقد اعتذرت عن عام قبو لى عضوية اللجنة لأنى کنت (ولا أزال) اُری أن 
الدستور كان يجب أن يعهد وضعه إلى جعية وطنية تأسيسية تثل الأمة لا إلى 
لجنة تؤلفها الحكومةء وقد کان برنامج عدلى باشا فى وزارته التى ألفها فى مارس 
سنة ۱۹۲۱ يتضمن أن یکون وضع الدستور من اختصاص جعية وطنية تأسيسية 
(انظر ص١۱۷‏ ج۲ من كتاب ثورة سنة ۱۹١١‏ الطبعة الأولى)» وكان ثروت 
باشا عضوًا فى هذه الوزارة ومقرا برنامجها بداهةء فاختصاصه ل جنة حكومية 
وضع الدستور هو خروج على هذا البرنامج. 


أت اللجنة مهمتهاء ووضعت الدستور ومن الحق أن تقول إنه فى مجموعه 
من خير الدساتير وقد وضع على أحدث المبادى العصرية. 

ورفعت اللجنة مشروع الدستور إلى ثروت باشا فى يوم السبٿ ۲١‏ أكتوبر 
سئة ۱۹۲۲ وكان منتظرًا أن يصدر به المرسوم اللکى على أثر تقديه إلى رئيس 
الوزارة لأن ثروت كان متتبمًا أعمال اللجنة ومقرًا النصوص التى وضعتهاء وقد 
قدمت إليه اللجنة بعد أيام قليلة مشروع قانون الاتتخاب المرافق للاستور. 


وکان ثروت جاد| فى بناء دار البر لمان إذ شرعت وزارة الأشغال فى إقامة بناء 


A 


علس التواب الال من أغسطس سنة ۹۲۳۲ وتو سيج ٻناء الحمعية التشريعية 
ليکون مقا مجلس الشيوخ» ولکن استقا لته من الوزارة حالت دون صدور 
الدستور کا سیجیء بیانه. 


العقبات ف طريق ثروت باشا 


إن العيب الجوهرى فى وزارة ثروت باشا أنها تألفت دون اتصال بالرأى العام 
أو استئناس بارتياحه إليهاء وبعبارة أخرى أا م تكن وليدة إرادة الأمة مثلة فى 
برلان (إذ لم يكن البر لان قد أنشىء بعد)ء أو فى إتجاء الرأى العام وم يلق 
ثروت باشا باله إلى هذا النقص الجوهرى فى وزارتهء مع أنه يتصل بناحية هامة 
من الحياة السياسية فى بلاد كانت تتطلع إلى تقرير حقوقها العامة وأؤل هذه 
ا لحقوق أن تكون الوزارات وليدة إرادتها وقد خلت وزارة ثروت من هذا الطابعء 
ومن هنا جاء الضعف فى کیانهاء ولم يظفر ثروت بتأبيد الشعب» فبدأت وزارته 
بغيضة إلى أغلبية الأمةء وزاد فى بغضها له أنه أف وزارته فی الوقت الذى كان 
سعد زغلول ورفاقه ف طر.يقهم إلى المنفى السحيق الذى قضت السياسة 
الإنجليزية بإبعادهم إليه -ف سيشيلء (ص۸٤)‏ ولم تكن هذ, اللابسات ممايدعو إلى 
اغتباط الأّمة بوزارة ثروت» ومن حقها ألا تغتبط بها ولاتؤيدها؛ لأنه ليس عا يتفق 
وكرامة الأمة أن ترضى عن وزارة تتألف فى الوقت الذى يقصى فيه زعماؤهما عن 
البلاد بقوّة الغاصب» فحساسية الأمة من هذه الناحية كان ها كل ما يسوغهاء وكل 
أمة تعر بشخصيتها وكر امتها تقف هذا ا موقف لامحالة, وكان معروقًا ما بين سعد 
وثر وت من الخصومةء وبخاصة لان ڈ ثروٽ کان وزیرًا للداخلية ف ف وزأرة عدلی» وهو 
المسثول عن حوادث الضغط التى وقعت فى عهد هذه الوزارة ضدٌ سعد وأنصاره» فلا 
علم الناس آن ثروت فى سبل تأليف وزارته فى الوقت اللذى علموا فيه أن سعدا فى 
طر يقه إل منفاهء کان دیا أن ير تاب وا فيه وف وزارته. ومن ثم كان الطريق أمام 
ثروت مليتًا بالعقبات والأشواك. 


ولا يسوغ مسلكه أنه هو الذى اشترط شروطه التى صارت فى الجملة 


AY 
تصريح ۲۸ فبراير وأن من حقه بناء على ذلك أن يلى الوزارة؛ لأن صاحب‎ 
الفكرة فى هذا التصريح هو عدلى باشا كا سلف القول» ومع ذلك ل يتمسك‎ 
بالبقاء فى الحكم واستقال من وزارته الأولى» ولم يقبل أن يؤلفها من جديد ولعله‎ 
تعفف عن أن يؤلفها إذ رأى بثاقب نظره أن الأمة لا تؤيده فى تأليفهاء لكن‎ 
ثروت تغاضى عن هذه الناحية المامة من الحياة السياسيةء ومن الحق أن نقول إن‎ 
شخصية عدلى كانت أقوى وأسلم من شخصية ثروت» ولعل أعضاء الوفد‎ 
المنشقين قد زينوا له أن يؤلف الوزارة سواء رضيت عنا الأمة أو م ترض لأنه‎ 
قد خيل إليهم أن الأمة لابد وأن تذعن للهيئة السياسية التى فى يدها قوّة الحكم‎ 
والسلطان» وهذا نقص کبیر بل عيب خطیر فى تفكيرهم السياسى» ظهر أثره‎ 
على تعاقب السنين. وجعلهم المرة بعد المرة أداة للرجعية والعبث بحقوق‎ 
الشعب.‎ 


م یکن الطریق إذن أمام ثروت سهلا ولا معّدًاء بل کان كا قلنا مليثا 
بالعقبات والأشواك فقد شرع ف قتله قبل أن يؤلف الوزارةء إذ دبرت مؤامرة 
لاغنیاله وکان محددا لإانقاذها یوم ۲٩‏ نایر سلة ۱۹۲۲ء آى فى الوقت الذى 
كانت المجالس تتحدث عن قرب احتمال تكليفه بتأليف الوزارة واكتشف 
البوليس هذه المؤامرة» وقبض على المتآمرين وعلى المسدسات والقنابل الق 
اعتزموا استعما هما لاغتيالهء وكان القبض عليهم وضبط الفنابل والمسدسات فى 
منزل بجلينة ماميش بحى السيدة زينب» واتهم نى هذه المؤامرة كل من ؛ محمد 
حسن فرغل. محمد حسن سعد. على رمی. محمود حنفی سامی. عیدا جى کیرة. 
عبداحکیم محمود. عبدالحليم غنيم. وحوکموا فی شهر مارس سنة ۱۹۲۲ امام 
محكمة عسكرية بريطانية فضت بحبس محمود حنفى ثلاث سنوات مع الشغل 
وحبس کل من على رجمی وحمد حسن سعد سنتين مع الشغل. 


وتعددت حوادث اغتيال الموظفبن البريطانيين وم يعرف الفاعلون فى معظمهاء 
وتعرج هما مركز الوزارة. 
ففى مارس سنة ۱۹۲۲ أطلق مجهولان الرصاص على المستر مكنتوش بك 


A۸ 
مدير قسم القاطرات بالسكك الحديدية بالقرب من منزله بالزيتون فأصيب‎ 
بإاصابات بليغة.‎ 
وی مایو أطلق مجهول الرصاص على البکباشی کیف مساعد حکمدار‎ 
وبلغت هذه المحوادث سيغاء ولم تهتد الحكومة إلى الجناة فيها.‎ 


احتجاج الحكومة البريطانية على حوادث الاغتيال 


أدى تكرار هذه الحوادث وعدم ظهور الفاعلين فيها إلى انزعاج الحكومة 
البريطانية فاحتجت رسميا لدى الحكومة المصريةء وأبلغ هذا الاحتجاج كتابة 
إلى ثروت باشا فی مايو سنة ۱۹۲۲ عن يد اللورد اللنبى المندوب السامى 
البریطانی» وقد جاء فيه : «إن عدم الاهتداء إلى مرنكبى تلك الحرائم وبقاءهم 
بعيدًا عن طائلة العقاب» يدل أوضح الدلالة على عدم كفاية التدابير التى اتخذت 
منع وقوع تلك الاعتداءات» وإن الحكومة البريطانية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة 
مضطرة لأن تعتبر الحكومة المصرية مسثولة عن تعويض من يقع عليه اعتداء من 
الأجانب أو تعويض ورئته إن أدركته الوفاة كا أنها تحتفظ بحق تقدير كفاية 
التعويض الذى تنحه الحكومة المصرية أو عدم كفايته». 

ورذ ثروت باشا على هذا الاحتجاج بأن الحكومة المصرية أول من يأسف 
لوقوع تلك الاعتداءات الى تنكرها وينكرها الشعب المصرىء وأنها اتخذت 
التدابير الأدبية والمادية نع وقوعها» وهی لا تتأخر عن التشديد على جهات 
البوليس ممضاعفة اليقظة والانتباه مبالغة فى العمل على زيادة تأثير التدابيبر الى 
سبق اتخاذهاء وأما عن التعو يض فمع أن الحكومة لا تری آنا مسئولة بأكثر من 
توفبر شرطة تقوم بأداء واجباتپا قیامًا حستا إل أن ما تعودته من حسن 
الضيافة نحو الأجانب يجعلها لا تتردد ف أن تنح برا منها وكرمًا من وقع به 
أمثال هذه الاعتداءات السياسية ما ترى أن الظر وف تقضى به من التعويضات» 
وأن الحكومة أظهرت استعدادها للجرى على هذه الخطة فى أحوال سابقة وأنها 
. ستظهر مل هذا الاستعداد كلا رأت الظروف تدعو إلى ذلك. 


۸۹ 
٠‏ وفى الحق أن الرد صيغ فى قالب ملوء حكمة وكرامة واترانا. 
ول تقف حوادث الاعتداء إثر هذا الاحتجاج والرد عليه 
ففى ۳ يوليه اكتشفت مؤامرة لاغتيال المستر برت المفتش بالسكة الديدية. 


ونی ٠١‏ يوليهء. أطلق بعض المتآمرين الرصاص على الكولونيل بيجوت 
الموظف بالمصلحة المالية التابعة للجيش البريطانى فأصيب بإصابات بليغة. 


فأرسل اللورد اللنبی إلى ثروت باشا کتابا فی ۲۰ يوليه» يبلغه فيه أن 
الحكومة البريطانية تنظر بقلق متزايد إلى الاعتداءات المتكررة التى ل يتوصل 
إلى معاقبة مرتكبيهاء وآخر مثل منها حاولة اغتيال الكولونويل بيجوت» وأن 
الحكومة المصرية يتعلق بها أن تتخذ إجراءات شديدة لإكتشاف ال جناة ومعاقيتهم 
وأن تضع حدا قاطعًا لحملة الجرائم السياسيةء على أنه كلف بأن خبره بأنه إن ۾ 
يتم ذلك فإن الحكومة البريطانية ستعتبر المسألة ذات خطورة كبرى. 

فرد عليه ثروت باشا بأن المندوب السامى لا يجهل أن الحكومة المصرية / 
تقصر فى اتخاذ تدابير خاصة فى هذا الشان. واخصها زيادة عدد القوات 
الأوروبية فى البوليس لكى يتيسر له زيادة عدد دورياته وإذا كانت هذه التدابير 
لم تؤد إلى منع وقوع تلك الجرائم وتعرف مرتكبيهاء فإن الحكومة المصرية أول 
من يأسف على ذلك على أا ستثابر على الخطة التى أبلغها إليه فى رده السابق 
وأنها عملا بهذه الخطة لن تألو جهدًا فى أن تزيد على قدر المستطاع أشد التدابير 
المتخذة لنم وقوع هذه الجرائم والبحث عن فاعليهاء وأنها تنوى أن تنشىء فى 
وزارة الداخلية فرعا خاصا تحصر فى يده التحقيقات الناصة بالاعتداءات 
السياسية والإشراف على الأبحاث المتعلقة بها. ) 

وى أغسطس سنة ۱۹۲۲ أطلق محجهولون الرصاص على المستر توماس 


براون مدير قسم البساتين بو زارة الزراعةء فقتل سائق عر بته المصرى» وجرع 
۶ 
هو ونجله وځادمنه جر وحا شفوا منہا بعد حان, 


أضطهاد ألمعارضة 


على أن وزارة ثروت باشا قد اتغذت من إجراءات العسف والاضطهاد 
ومصادرة الحرية ما بغضها إلى الرأى العام نذكر على سبيل المثال مصادرتها 
الاجتماعات :السياسية المخالفة هاء مع إباحتها الاجتماعات المؤيدة هاء وتعطيل 
جريدة (الأهالى) تعطيل تهائيا فى مايو سنة ١۱۹۲ء‏ وتعطيل جريدة (الأمة) لمدة 
ثلااثة أُشهر من ١‏ يوليه سنة ١۱۹۲ء‏ وتعطيل جريدة (الليبرتيه) نهائيا فى يوليهء 
وتعطيل جريدة (الأهرام) ثلائة أيا» وإصدارها تعليمات للصحف بعدم ذكر اسم 
سعد باشا وزملائه المنفيين فى مقالاتها أو أنبائهاء وهذا من أعجب وأأسخف 
التعليمات وأبعدها فى الشطط والاعتساف. 


اعتقال أعضاء الوفد ومحاكمتهم 

زاد مركز وزارة ثروت حرجا أن السلطة العسكرية البريطانية اعتقلت 
أعضاء الو فد يوم ۲١‏ يوليه وهم : حمد الباسل باشا. الأستاذ ويصا واصف. 
مرقس حنا بك. الأستاذ واصف بطرس غالی. علوی المحزار بك. جورج خیاط 
بك. مراد الشريعى بك وقدمتهم للمحاكمة بتهمة أنهم ارتكبوا جرية معاقبا 
عليها بنص الادة ٠١١‏ من قانون العقوبات المصرى بأن طبعوا ونشروا حوالى 
یونیه سنة ۱۹۲۲ منشورًا يعض للكراهة والاحتقار حكومة جلالة ملك 
مصرء ونم فی ۱۸ ولیه أذاعوا منشورًا موضوعه إثارة الكراهية صد نظام 
الحكومة الحاضرء وسجنوا بثكنة قصر النيلء ثم أقيمت عليهم الدعوى العمومية 
مام حكمة عسكرية بريطانية انعقدت بدار حكمة الاستئناف الوطنية يوم 
٩‏ أغسطس سنة ١۱۹۲ء‏ واسترعت هذه المحاكمة أنظار الأَمة, ورأٽ فيها تفاقصا 
مجع الاستقلال الذى أعلن فی ۱١‏ مارس» إذ كيف يتفق الاستقفلال مع سحاكمة 
مصريين مام حكمة عسكرية بريطانية وانتحال السلطة العسكرية البربطانية 
حق حاية نظام الحكم فى مصر؟! وكانت هذه المحاكمة الشاذة مما أحرج مركز 
ادزارة: لاجا جعلتها ى جى الساطة السكرية الإنجليزية وقد وتف التهمون 


۹1 
فى هذه القضية موقفا مشرفاء فدفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظر قضيتهم, 
ورفضوا الاعتراف باختصاصها ورفضوا مناقشة الشهود أو الدفاع عن أنفسهم 
وأنتهت المحاكمة يوم ١‏ منه إذ قضت الحكمة عليهم بالاعدام؛ وأبدلته ألقيادة 
البريطانية العامة امیس سیم توان وترم کل نی ۰ جنيه» ثم أفرج 
عنم فی ١٤‏ مایو سنة ۱۹۲۳٣‏ کا سیجیء بیانه. 
راعتقات السلطلة العسكة عبد الرحن هي بلك الشيخ مصطفى القاياق. 
فخر ی پك عبد النور. الأستاذ محمود : فهمي النقراشى . الدكتور جيب إسكندر. 
الأستاذ محمد نجيب الغرابلى. الدكتور حجوب ثابت. عبد الستار بك الباسل. 
الأستاذ حسن يس إلخ.. وسكتت الوزارة عن هذه التصرفات. فع ذلك إقرارا 
ما وكان من الأخذ عليها. 


وتألفت هيئة جديدة للوفد من : المصرى بك السعدى. السيد حسين القصبى. 
الأستاذ محمد نجيب الغر ابلى. الأمير الاى حمود حلمى اسماعيل بك. الأستاذ راغب 
إسكندر. سلامة بك ميخائيل. الأستاذ عبدالحليم البيلى. 


تأسیس حزب الأحرار الدستوريين 


تأسس حزب الأحرار الدستوريين فى أكتوبر سنة ٠۹١١‏ على عهد وزارة 
ثروت باشاء ومعاونتها ومساعدتهاء وقد تألف من الأعضاء المنفصلين من الوفد 
ومن معظم الخالفين لسعد زغلول؛ ولذلك مل مندذ تأليفه طابع العداء لسعد 
وللوفد وقد عقد مؤسسوه أل اجتماع جمعيتهم العمومية يوم ٣۰‏ أکتو بر 
سنة ۱۹۲۲ بفندق شبرد» وخطب ئى هذا الاجتماع عدلی باشا یکن الذی 
اختاروه رئيسًا للحزب» وأعلن فى هذه الخطبة : «أن النظام الدستورى هو وحده 
طر يف الحكم اللائفة بأمة عريقة فى المدنية كأمتنا»» ولو سار هذا الحزب على هذه 
القاعدة لكان له أثر طيب فى حياة مصر السياسية ولكنه مع الأسف قد نقضهاء 
وکان دأبه فى مختلف العهود تعطيل الحياة الدستورية منفردًا أو مۇتلقًا م کل 
جاعة من الرجعيين. 


۹۲ 
ول یکن عدلی باشا میا بطبيعته إلى الاصومة الزبية. ولكنه قبل رآسة 
حزب الأحرار الدستوريين بتأثر أعضاء الوفد المنفصاين الذين أرادوا ان 
یتخذوا من رآسته سندًا حزم کا أقتعوه من قبل باستمساکه بالو زارة حبن 
شجر الخلاف بینه وبين سعد فی أبرایل سنة ١۱۹۲ء‏ على أن عدلى م يلیث أن عاد 
إلى طبيعته الى تنفر من الخصومة الحزبيةء فاستقال من رآسة الحزب سنة٤ ٠۹۲‏ 

وخلفه عبد العزيز فهمى باشا. 


وعيب هذا الحزب أنه وضع قاعدةالتساهل مع الإنجليز للوصول إلى حل 
القضية المصريةء وكان أعضاؤه يفاخرون بهذه السياسةء ويسمونها «كياسة»» 
وما ھی من الکیاسة فی شیء» بل هى سبيل التفريط فى حقوق البلادء ولقد 
حرص على هذه السياسة منذ ثأليفه وف أطوار نشاطهء فلم تذکر فی بر ناجه کلمة 
الحلا والجلاء کا تعلم هو جوهر الاستقلال» وكان أعضاؤه يأخذون على سعد 
أنه يضع العقبات ف سبيل إقام الاتفاق بين مصر وإنجلتراء وهم يعلمون على أى 
ساس تريد إنجلترا إقام هذا الاتفاق. وما الذى تبغيه من إتامه. 


وثمة عيب آخر فى تكوينه» وهو أنه تألف لا استنادا إلى تأييد الشعب» بل 
ارتكانا على سلطة الحكومةء وقد لازمه هذا العيب طول حياتهء فهو ليس حزبًا 
شعبيا يرتكز على إرادة الشعب» بل هو حزب حكومى يعتمد دائا على قوة 
الحكم» ومن هنا جاء تغليبه لسلطة الحكومة على سلطة الشعب» وميله إلى إهدار 
سلطة الأمة لكى يصل إلى مناصب الحكم ولا ترتقى الأمم بهذه الأساليب فى 
النضال السياسى» لأن النضال الذى يقوم على التوهين من سلطة الأّمة وتخضيد 
شوکتها إنغا يرمى آخر الأمر إلى استعباد الشعب» ومن ثم ظهرت فى حيط هذا 
الحزب معظم الوسائل والتدابير الى ترمى إلى حرمان الشعب حقوفه السياسية. 


وكان وجود هذا الحزب موضع اطمئنان السياسة البريطانية إذ كانت تهدد به 
كل هيئة تيابية لا تيل إلى التسليم فى حقوق البلادء كا كأن مع غيره من 
الأحزاب الرجعية وسيلة لاستعادة الحكم المطلقء وسترى ذلك واضحا من متابعة 
الفصول الاأتية من سا ازع ومن اء الذى يلیه. 


۹۳ 


مقتل إسماعيل زهدى بك وحسن باشا عبد الرازق 


روعت البلاد فی مساء ۱١‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ بقتل رجلين من خيرة رجاهاء 
وهما المرحومان إسماعيل زهدى بك وحسن عبد الرازق باشا. 

كان مجلس إدارة حزب الأحرار الدستورين بجتمعا فى ذلك اليوم بركزه بدار 
جريدة السياسة بشارع المبتديان. وانتهى الاجتماع فى الساعة السابعة ونصف 
مسأء؛ فخرج کل من حسن عبد الرازق پاشا وإسماعيل زهدی بك عصوی 
حلس إدارة الحزب قبل إخوانپاء ولا ها بر کوب السيارة تقدم نحوهما أربعة 
مجحهولون وأطلقوا عليهم الرصاص من ساتم فأصابت منها مقتلا وأودت 
بحباتپا. 

كان هذا الاغتيال وقع اليم فى النفوس؛ لأنه اعتداء فظيع أساسه محاربة 
اللخالفين فى الرأى السياسى بوسائل القتل والإرهاب» وى هذا من العدوان على 
حرية الرأى ما تنبو عنه العدالة الإنسانية والمنطق السليم والنضج السياسى 
أالر شيد وقد قوبل بالاستنكار من جميع من يقدرون حرية الرأى فی البلاد 
وأسف الناس أن تبلغ الخصومة السياسية إلى هذا الحذ من الإجرام. 


أستقالة وزارة ثروت باشاً 
(۲۹ نوفمار سنة۱۹۲۲) 


اليوم نفسه ا پذکر فی کتاب استقالته الأسباب الى دعته 8 التخل عن 
الحكي وإغا ذكر فيه برناجه الذى أعلنه فى خطاب تأليف وزارتهء وعدد الأعمال 


التى حققها من ذلك البرنامج. قال: 
«مولای صاحب الجلالة 
- «تفضلت جلالتكم فشرفتنى بشقتها الغالية ودعتنى إلى تأليف الوزارة فتمكنت 


٤ 
بمعونتها السامية من السعى فى تغيير الحالة السياسية للبلاد بإلغاء الحماية الى‎ 
ضربت عليهاء فلا آذن بالنجاح ذلك السعى الذى تعهدته جلالتکم بالرعاية‎ 
والعطف شر فتن أن عهدت إل رسميا بتأليف الوزارة وكان أسعد افتتاح‎ 
لعهدها ما أعلنته جلالتكم على ملاً العام من استقلال البلاد الذى اعترفت به‎ 
الدول فانتقلت بذلك مصر إلى مصاف الأمم الحرة المستقلة وتوطد ملكها على‎ 

دعائہم ثابتة مكينة. 


«ولقد کان من الواجب عل فى تلك الظروف أن آخذ على تفسی بین يدى 
جلالتكم ويدى البلاد عهدًا ما اختطه من وجوه تعقيق أمانيها؛ لذلك رفعت إلى 
سدتكم الملكية فى الكتاب الذى أنهيت فيه إلى جلالتکم بقبولى تأليف الوزارة 
انا عن خطتها کان فى مقدمة ما جاء فيه أنها تتفيذا لإرادة جلالتكم ستعمل 
على إعداد مشر وع دستور طبقا لمبادی القأنون العام اديت يقرر مبداً 
المسئولية الوزارية ويكن الميئة النيابية من الإشراف على العمل السياسى المقبل 
ونا ستتولی حکم البلاد بنفسها وتوجهه إلى المصلحة القومية دون غيرها 
کا أنها ستعمل على إلغاء الأحكام العرفية . 

«ومن دراعى الغبطة للوزارة أا وفقت ئی ظل عطف جلالتکم أل غعقيق 
ما اختطته لنفسهاء فقد فرغت اللجنة التى نيط بها وضع مشروع الدستور من 
عملها وقدمت مشر وغًا حاویا ا ترجوه الوزارة للبلاد من مبادیى الحکم» وهو 
الآن تحت النظرء كذلك نجحت الوزارة فى وضع أساس إدارة البلاد ا 
حکومتها الوطنية دون غيرهاء فألغيت وظائف المستشارين فى وزاراٽ الحكومة . 
ول یستبق منم إل مستشارا الالية والحقائيةء مع قصر مهمتها على إبداء الرأى 
والمشورةء إلا فيا يتعلق بالديون العمومية بالنسبة لأرلماء وأبطل ما جرى عليه 

من العمل من حضوره جلسات مجلس الوزراء» كذلك أصبح الموظفون الأجانب 
تابعين لسلطة الوزير المصرى دون سواه وأخذت الحكومة بعد ذلك فى إحلال 
المصربين حل من يخرج من أولئك الموظفين الأجانبء ثم أوفدث بعثات عدة إلى 
أوروبا لتكوين الكفاءات اللازمة بين المصريين وليتسنى تعيينهم فى وظائف 
الحكومة القى تقتضى كفاءة خاصةء وعلى العموم فقد جرت الوزارة فيا يتعلق 


۹0۵ 

براق الأمة ومصالحها على خطة توخت فيها المصلحة القومية دون غيرها. 

«أما ما يتعلی پالغاء الأحكام أالعرفية قفد وفقت الوزارة فيه سا أذ أتفق 
على قانون «إقرأر الإجرا ءات العسكر ية» الذى اشترط لإلغائهاء وأصبح آمر 
ذلك الإلغاء مرهوتا بارادة حكومة جلالتكم. 

«ولقد عرض فى أئناء تولى الوزارة لعملها أن اذى تغير الأحوال فى الشرق 
إلى تعدیل معأاهدة (( سیفر ). فطلہت الحكومة من الدول ذأاث الشأن أن تدعوها 
لحضور مۇر لوزان کی لا پقرر فیه شیء یس مصر دون أن يسمع صوتپاء 
وعرضت على جلالتکم برنایجھا فیا يتعاق بتعدیل ما پہمنا من نصوص تلك 
المعاهدة تعدیلا بحقق أمائی البلا وقد کنت أُرجو أن أمضی مع زملائی فی تنفیذ 
بر ناجنا حی مامه ولکنی أری أن أترك الأمر لغیری. 

«لذلك أتشرف بأن أرفع استقالتی إلى أعتاب جلالتكم, شاكرًا ما لقيته فى 
عملى من العطف والتعضيد ساتلا المولى عر وجل ان ىء لہلادنا العزيرة من 
أمرها رشا وأن یحقق فی ظل جلالتکم کل ما ترجوه من إلخار والسعادة. 

«وإنى لجلالتكم العبد الخاضع المطيع والخادم الخلص الأمين. 

القاهرة فی ٠۰‏ ربع الثانی سنة ۱۳۲۱ (۲۹ نوفمير سنة۱۹۲۲) 

فرد عليه الملك بقبول استقالته قال: 

«عزیزی ثروت باشا 

«اطلعتا عل کتاب دولتکم الرفوع إل إلينا تاریخ ۳۹ وفمیر سلة ۱۹۲۲ 
رلم ات الوزراء N‏ ما امکنکم أداؤه من الخدمات إ آثناء قان 
بمهمتکم ). 


صدر بسرای عابدین فی ٠۰‏ ربیع الثانی سنة ۱۳٤١١‏ (۲۹ نوفمار 
سثة ۱۹۲۲). 


ولعلك تلحظ ما فى أسلوب الجواب من روح الجفاءء وتلك كانت مكافاأة 


۹٦ 


الوزير الذى كان له الفضل بحسن مسعاه فى أن يرتقى السلطان فؤاد من 
سلطان تحت الحماية إلى ملك لدولة اعترف هما بالاستقلال والسيادة! 


اذا استقال ثروت باشا؟ 


يتضمن كتاب ثروت باشا أسباب استقالتهء وإنا بؤخذ من قوله: «وقد 
کنت ارجو أن أُمضی مع زملائی فى تنفيذ برئامجنا حتى امه ولكنى أرى أن أترك 
الأمر لغيرى» يؤخذ من هذه العيارة أنه استقال مرغاًاء إذ كان «يرجو» أن 
یضی فی تنفیذ برنابجه ولکن م يتحقق رجاؤه» وام بین استقالته على أسباب 
صحية كا جرت بذلك العادة فى كثير من الاستقالات. فلابد أن تكون هناك 
أسباب قوية ل يشا أن يذكرها فى كتابه إلى الملكء فا هى تلك الأسباب التق 
دت إلى استقالته وحالت دون تحقيق ما كان «يرجو» من المضى فى تنفيذ 
بر ناجه حسب تعپیره ؟ 

ليسن من حق المؤرخ أن يغفل مسألة هامة كهذه بل عليه أن يبين لمن 
يقرءونه لماذا استقال ثروت باشاء ومن واجبه وهو يدون الحوادث الامة فى سفر 
التاريخ أن يین أسبابها وعللهاء إد بدون هذا البيان يفقد التاريخ روحه وفائدتهء 
ويصيح جامدًا مغلقاء بل يكون بجحموعة من المعميات» ويقتصر على سرد وقائع 
غير مفهومة وغير مترابطةء ولا يؤدى إلى الغاية منه وهی توسع الأفق الذهى 
والعلمى لقراء التاريخ. 

فلماذا إذا استقال ثروت باشا؟ 


الواقع أن المغفور له الملك فؤاد لر يكن ييل إلى بقاء ثروت باشا فى الحكمي 

م يكن ميال ف الأصل إلى إسناد الوزارة إليهء ولكن ضغط الحوادث كان 

ق‌ثارادته. فاحتمل ثروت باشا على کره منهء مضمرًا انتهاز الفرص لإسقاطه. 

ما إلى أنه لم يكن ييل أيضاً إلى صدور الدستور أما عدم ميله إلى ثروت فلأنه 
كان ذا شخصية كبيرة لا تخضع فى كل الأمور لا يطلب الملكء وليس هذا هو 

الطراز الذى يرتضيهء بل كان يؤثر الرؤساء والوزراء الذين لا شخصية ولا 


۹¥ 
إرادة مء فالملك فؤاد كان يريد وزراء يعتبرهم موظفين فى بلاطهء يأمرهم 
فیأقرون. ولا یرید وزراء يعتڏون برا نجهم وشخصیاتہم. ولذلك کان يضر 
إسقاط ثروت من اليوم الذى ألف فيه وزارتهء ولم يشفع له أنه كان له الفضل 
بحسن مسعاه فى التعظيم من شأنه إذ صار صاحب الجلالة الملك بعد أن كان 
سلطاناً تحت الحماية البريطانية. لم يكن هذا الفضل أثر فى نفسهء بل كان له فيها 
أثر عكسىء لأن من خصائص الملوك الحاكمين بأمرهم أن يحقدوا على من له 
ومن احية أخرى فقد كان ثروت باشا جادا فى وضع الدستور واستصدار 
المرسوم الملكى به وكان يستحث لجنة الدستور على إنجازه حتی يصدر وهو 
لا يزال فى الوزارةء وقد أتعت اللجنة وضعه وقدمه ثروت فعلا إلى السرای كا 
وضعته اللجنةء ولكن الملك فؤاد لم يكن ييل إلى إصداره» لاأنه رآه کا يقول غل 
سلطته وجعل الحکم مرجعه إلى الشعب» وهذا ما لا يبغيه الملك. وكان أثناء 
انعقاد لجنة وضع الدستور متتبعاً أعماها ومداولاتاء ناقا على ما أسماه انتقاص 
لطة املك مع أنه قبل إعلان الاستقلال لر يكن يلك سلطة ماء ہل کان سلطاناً 
ثحت المحماية لا بصدر عنه إلا ما يأمره به عمال الحمايةء ولكن هكذا شأن 
إلملوك الحاكمين بأمرهم يتناسون الحقائق إذا كان فى ذكرها ما يتعارض مع 
أهو أئهم. ولا يفكر ون إلا فى الاستزادة من سلطتهم على حساب سلطة الشعب. 
كان الملك فؤاد إذن غبر راض عن الدستور وقد أفضى إلى عدلى باشا 
باستنكاره للنصوص التى أسماها انتقاصًا لسلطته» وطلب إليه التدخل لتعديلهاء 
ولکن عدلی باشا ام پتدخل؛ ولم جد سندًا ولا مسوغًا للاحظات الملك. وترك 
الأمور تجرى فى مجراها الطبيعى. 


کان لا بد إذن للملك من تنحية ثروت عن الحكم» لكى يتغير مجرى الأمور 
من بعده» فيتعطل صدور الدستور وقد بقبر قبل أن يولد فدبرت إشاعة 
لاسقاطه کان مصدرها محمد سعید باشا باتفاقه مع السرای» فقد نقل سعید باشا 
إلى املك أنه سمع من حسن صبرى بك ( ( باشا ) نبا خطير اء ٳذ علم وهو فی 
أوروبا أن لثروت باشا صلة بالخديو السابق عباس حلمى الثانى». وزعم «سعيد 


۹۸ 
باشا فيا زعم أن حسن بك صبرى سمع هذه الرواية من الخديو نفسه حين قابله 
فى صيف ذلك ت العام“ وکانت هذه الإإشاعة ذريعة اتخذها الملك لتسويغ غضبه على 
ثروت باشاء وأبلغه فع أنه لا يريد بقاءه فى الحكم» وكانت الإشاعة مكذوبة من 
أساسهاء ويعلم الملك بكذيا وتدبيرهاء فاضطر ثروت باشا أمام غضب اللك أن 
يستقيل» وبخاصة بعد أن علم أن السراى دبرت ضدّه مظاهرة تنادى بسقوطه 
يوم الجمعة (أول دیسمبر سنة ۱۹۲۲ - ١۲‏ ربيع الثانى سنة ١٤١٠)ء‏ إذ اعتزم 
الملك أداء صلاة الجمعة فى الجأمع الأزهر» ودعا ثروت إلى أن يصحبه فى موكبهء 
وفغی إلى ثروت تدبير المظاهرة فاثر تقديم استقالته حتی لآ یستهدف لمثل هذه 

المكيدة. 

وقد أفضى. ثروت باشا بعد استقالته بحديث نشره فى الصحف كشف فيه عن 
مصدر تلك الوشايةء فذكر أن الذى نقل الإشاعة إلى الملك فؤاد هو محمد سعيد 
باشاء وأن سعيد باشا زعم أن تلقاها عن حسن صبرى بك (باشا)» وكذب 
صبری باشا ما نسب إليه تكذيباً قاطًاء فجاء هذا التكذيب دليلا على تدبير 
الوشاية واختلاق الإشاعة لإسقاط ثروت» حتی إذا ظهر کذبہا فيا بعد كان 
السهم قد تفذء وكانت الغاية من اختلاق هذه الإشاعة قد تعققت» ولا بهم بعد 
ذلك أن يتضح كذبا! 

فسقوط وزارة ثروت باشا كانت أسبابه حض داخليةء وى ذلك قالت جريدة 
«الدیلی تلغراف »: «إن النزاع الذى فام بين جلالة الملك وثروت باشا هو نزاع 
شخصى بحت فثروت باشا فى نظر الملك واسح الحرية فوق اللازم والملك فى 
اعتقاد رئيس الوزراء أتوقراطى (حاکم ار وليس للورد اللنبى ولا للحكومة 
البريطانية أى دخل فی هذا الغلاف الداخلى مباشرة» وف الحقيقة أن الأمر 
الوحيد الذى يعنينا إا هو أن تراعى أبة حكومة مصرية الشروط التق احتفظ 
با فی تصريح ۲۸ فبراير مراعاة تامة وليس ثمة سبب يدعو إلى الاعتقاد أن 
توفیق نسیم باشا سیخیب رجاءنا فى هذا الشأن». 

ولعلك تلمح فى هذه الملابسات عنصراً حفيًا من عناصر المحيط السياسى فى 
هذا العهد وسببًا من أسباب النقص السياسى والخلقى فى هذا المحيط, ولعلك 


۹۹ 
تدرك بقليل من المقارنة بين ما جرى فى مصر وما بجرى فى انجلترا مثلاء لعلك 
تدرك من هذه المقارنة سببًا من أسباب ظهور الشخصيات الكبيرة فى ظل 
العرش البريطانىء فإن هذا العرش يفسح المجال لكبار الرجال الذين ساسوا 
الإمبراطورية البريطانيةء وكانوا من بناة مجدها وعظمتهاء أما فی مصر.فالامر قد 
جرى» مع الأسف العظيم» على غير هذا الهج القويم. 
کان من نتائج سقوط وزارة ثروت أن خافتها وزارة محمد توفيق نسيم التق م 
تکن تعطف على الدستورء ولا تبغی أن یری ضوء النہا وانتهزت السياسة 
البريطانية هذه الفرصة لتطلب حذف نصوص السودان من الدستوں إذ وجدت 
من التلكؤ فى إصداره فرصة انتهزتما لتطل على نصوصه وتحذف منها ما شاءت هما 
اغراضھاء وقد أجاہہا نسیم إلى طلبھا کا سیجیء بيانه فى القصل السادس فکان 
هذا الانقلاب على حساب الأمة وعلى حساب حقوق البلاد ووحدتها. 


# HF * 


النصرت ار 
مصر فى مؤقر لوزان 
(أکتو بر ۱۹۲۲ - يولیه ۱۹۲۳) 


نفضت تر كيا عن نفسها أكفان الانحلال الذى أصاببا فى نهاية الحرب العالمية 
الأرلى وبعثت الحياة من جدید على ید زعیمها مصطفی کمال وصحبه وأنصاره 
بالرغم من ازائم التى حاقت بها فى تلك الحرب. 

احتل الحلفاء الآستانة فى نوفمبر سنة ۱۹1۸ء واحتل الأروام (اليونانيون) 
أزمير فى مايو سنة ١۱۹1ء‏ فرأى الوطنيون الترك أن بلادهم مهدّدة بالتمزق إذا 
ظلوا ساكتين ينتظر ون حكم الحلفاء» فإن كل الدلائل كانت مجمعة على أن هؤلاء 
قد أعدّوا لتركيا حكم الفناء والإعدام» فانبعثت الحركة الوطنية فى الأناضول 
عقب احتلال أزميرء وآنشئت ال جمعية الوطنية (المجلس الوطنى الكبير) فى أنقره 
وتولت تنظيم الجهاد الوطنى وإدارة شئون البلادء وافتتحت يوم ۲۳ أبريل سنة 
٠.؛.؛,‏ وقطعت صلتها بحكومة الأستانة الى كانت موالية للحلفاءء مستسلمة 
لطالبهم وبداً استسلام هذه الحكومة من توقيعها فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹۲۰‏ 
معاهدۃ « سیفر» إ6 التی کانت تقضی علی تر کیا قضاءً مبرمًاء فلم تعترف بها 
الجمعية الوطنيةء واعتبرتها باطلةء ونشبت الحرب بين القوات الوطنية التركية 
والجيش اليونانى الذى كان يذه الإنجليز بالعون والعتادء فظفر الترك باليونان فى 
معارك عدة. أهمها معركة «أين أونو» الأولى فى يثاير سنة ۹۲١‏ والثانية فى 
مارس» ومعر كة «سقاريا» فى أغسطس سنة 41١‏ ومعركة «دملو بينار» فى 
أغسطس سنة ۱۹۲۲ء ودخل الجیش التر کی أزمیر فی ٩‏ سبتمي وقذف بالأروام 
إلى البحرء واضطرت اليونان إلى عقد المدنة مع الترك فى «مودانيه» يوم ١١‏ 
أكتو بر سنة ۹۲۲, 


ء١‎ 

وعلى أثر هذه الانتصارات الحاسمة تغير. وجه المسألة الشرقية, وطلب الترك 
من الحلفاء إعادة النظر فى معاهدة « سيفر » فلم ير الحلقاء بدا من أن يقبلوا هذا 
الطلب واتفقوا مع الحكومة الوطنية التركية على عقد مؤت دولى فى «لوزان» 
لإبرام الصلح مع تركيا الجديدة. وتسوية الحالة فى الشرق الأدنى عامة. 


وكان لا بذ من أن يتناول هذا المؤقر ضمن ما يتناوله النظر فى مصير المسألة 
الصرية. إذ هى جزء من المسألة الشرفية. لذلك اتجهت الأنظار إلى ضرورة ثيل 
مصر فيه للمطالبة باستقلال البلاد والدفاع عن حقوقهاء وقد ظهرت هذه 
الدعوة فى أواخر عهد وزارة ثروت باشاء وأراد ثروت أن تثل مصر ف المؤقر 
مشيلا رسمياء وأوفد سيف الله يسرى باشا إلى أوروبا للاتصال بساسة الترك فى 
امؤقر ليقرٌوا وجهة نظر مصرء وهى أن يكون تنازل تركيا عن حقوقها السابقة 
فى مصر والسودان إليهاء ولكن سقوط وزارة ثروت أوقف هذه المهمةء وجاءت 
وزارة نسيم باشا فأهملت الأمرء ولم تتاب مساعى وزارة ثروت فى هذا الصدد. 
وأضاعت على مصر فرصة لمينة لإبراز شخصينها الدولية والدفاع عن حقوقها 
فى هذا المؤعر العتيد. 

ورأی الحزب الوطنى والوفد المصرى وجوب اشتراك مصر فى موقر الصلح 
اشتراكا شعبياء فأصدر الحزب الوطنى القرار الآنى: 


قرار الحرب الوطنى فى أشتراك مصر فى مؤغر لوزان 

«اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطى فى يوم الاثنين ١١‏ أكتوبر سنة 
٧١‏ الساعة الرابعة بعد الظهر تحت رياسة حضرة الأستاذ أحمد لطفى بك 
وكيل الحزب وحضور حضرات عبد اللطيف الصوفانى بك وإسماعيل لبيب بك 
وحمد فؤاد المنشاوى بك وحمود بك نصير والدكثور محمود بك ناشد وحسن 
خيرى بك وحمد حافظ رمضان بك وسعيد بك طليماٽت وعبدالر من 
الرافعى بك والأساتذة أحمد وجدى وعبدالمقصود متولى وأحمد وفيق وحمد زكى 
علی. 


۱.۲ 
« وبعد المناقشة فى مسألة اشتراك مصر فى موقر الشرق الأدفى قررت اللجنة 
ما يأقی : 


« إن من مصالح مصر أن تشترك فى مؤقر الصلح لتصل بذلك إلى إعلان 
حقوقها وتقريرهاء غير أن الحزب الوطنى يرى أن اشتراك مصر بيئة غير 
معتمدة من جانب الأمة مثلة فى جمعية وطنية لا بحقق ما ترجوه مصر من فوائد 
ذلك الاشتراك. 

«والحزب الوطنى فى الوقت الذى أيدت فيه الحوادث صدق نظره ودعت من 
م يكن فى بادىٌ الأمر على رأيه إلى نصرة مبادئه وتعضيد خططه يرى أن الوقت 
الحاضر أكثر ما يكون ملاءمة لدعوة الأمة إلى ضم صفوفها وتوحيد كلمتها 
والعمل على تحقيق مطالبها كاملة غير منقوصة وإقناع جيع الأمم بصحة تلك 
المطالب. 

«وأنه فى الوقت الذى لا تتمتع فيه الأّمة بسیادتا ولا تستطيع فيه إعلان 
غر اضها ورغباتها لا يحيط بها من وسائل الضغط والإجراءات الاستثنائية 
لا يرى الحعزب الوطنى بدا من إيفاد مندوبيه لبيان حقيقة الحال فى مطالب الأمة 
والدفاع عن کامل حقوقها""'». 


قرار الوفد 
وأصدر الوفد المصرى فى اليوم نفسه القرار الآتى: 
«سيعقد عا قريب على أثر انتصار الجيوش التركية مؤتر دولى لتسوبة 
مسائل الشرق الأدنى وإعادة النظر فى معاهدة سيفر. 
ولا كان فى تلك المعاهدة ما هو خاص ركز مصر - ولا كان لتركيا عليها 
من سيادة وكانت مصر قد حرمتها انجلترا فيا مضى من حضور مترات الصلم 
فقد صار الواجب أن تنتهز الأمة المصرية الفرصة السانحة الآن لتشترك فى 


(1) الأهرام - ۱۷ أكتوير سنة .۱۹۲١۲‏ 


0 

المؤقر الجديد مثلة فيه بن لا يزالون محل قتها من وكلتهم للدفاع عن 

أولا: إفرار الدول بتنازل تركيا إلى مصر عن سيادتها على مصر والسودان 

وعلى ما كان هما من كافة الحقوق وبخاصة المتعلق منها بحيدة قناة السويس. 

ثانيا: تسوية مركز بريطانيا إزاء مصر تسوية نهائية على قاعدة جلاء 
جیوشها عن وادی النيل. 


«على أن تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما یتم من اتفاق فی 
هذا الشأن. 


«ولا كان من مصلحة انجلترا أن تنفرد دون الدول بحل المسألة المصرية فى 
جوهرها على الوجه الذى صوره رئيس وزارتا فى إخطاره الممتلكات الحرة 
باسم الوزارة المصرية للموافقة على قبول مصر عضرًا از ى الور وى هذا كل 
الخطر لأن معناه - إذا صح - أن انجلترا تسعى بواسطة مروجى سياستها من 
المصريين لكى يكون نقل السيادة التركية إلى مصر رسمياء وأن تظل هى حتفظة 
بجوهر السيادة؛ انه قد ير زمن طويل قبل أن ”7 تسمح الظروف لفرصة كالق 
عرض الان پا نعقاد المۇقر ا فوجب ن د ع ته سوت سر یفام 


ادق فة 


«إن كرامة مصر ومصلحتها لتحتمان ف هذه الآونة الخطيرة رفع الأحكام 
ألعرفية وسائر ما ترتب عليها ليکون للشعب ورعمائه الحرية التامة فى إبداء 
الرأى نحو مصير البلاد ولكى لا تحرم مصر من خدمات أعرٌّ أبنائها عليها 
وابرھم با 


عبدالحليم البيلى» راغب إسكندر» ١‏ أكثوبر سلة ۱۹۲۲ 


وألف الحزب الوطنى وفده من أحمد لطفى بك وحافظ رمضان بك رالأستاد 
أحمد وجدىء» وأحمد خيرى بك والدكتور إسماعيل صدقى بك وسعيد طليمات 
بك» وأبحروا من الإسكندرية يوم ۲۸ أكتوبر سنة .۱۹۲١‏ 

وألف الوفد وفده من حسن حسيب باشاء وعلى الشمسى (باشا)» وسلامة 
ميخائيل بك والأستاذ عبد الحليم البيلى» وحشين هلال بك» وإبراهيم راتب بك 
وعطا عفیفی بك وأبحروا من الإسكندرية يوم ۳ نوفمار سنة ۱۹۲۲. 


انضمام الوفدين وإعلان الميثاق الوطنى 
۱٤(‏ نوفمار سنة ۱۹۲۲) 


وإذ رأى الوفدان بعد وصوهما إلى أوروبا أن انفصاهما يضعف من قوة 
المطالب الوطنية التى يتقدمان با إلى المؤقر. ويظهر الأمة ظهر الانقسام فقد 
قررا الاندماج ما ف هيئة واحدة سميت (الوفد المصرى) وتم الاتفاق على ذلك 
فى اأجتماع عقده اعضاء الوفدين بدينة روما بفندق «اكسلسيور» يوم ١٤‏ 
نوفمار سنة ١١۱۹ء‏ وكتبوا بذلك وثيقة وقعوا عليها جيعاء سميت «اليثاق 
الوطى)» دا نصهاً: 

«إنه مناسبة انعقاد مقر الشرق لرزان وطلبا توحید الجهود لخدمة القضية 
أکسلسيور برو أعضاء وقد د الحزب الوط وأعضاء الوفد الصرى و وعر ص ن کل 
منهها برناجه على الآخرء وبعد الاطلاع عليها والمناقشة فيها تقرر بين الطرقين 
ما ياتى : 

أولا: أن يكون البرنامج الوحيد للوفدين فى مأموريته) لدى المؤتر المزكور 
هو البرناميج الآتي؛ 
٭ - الاستقلال التام لوادی النیل بدون أى تدخل أجنبى أو قيد أو مساس بهذا 

الاستقلال. 

- معاهدة سنة ۱۸۹١‏ الناصة بالسودان باطلة ملغاة لا أثر ها 


1.0۵ 
۳ - جلاء الجنود الإنجليزية (البريطانية) عن جيم بقاع وأدى النيل. 
٤‏ - عدم الاعتراف ومقاومة كل زعم من مزاعم انجلترا يقصد به إعجاد أى 
مرکز متاز خاص ها فى جميع أنحاء وادى النيل. | 
ه - مسألة الامتيازات الأجنبية لا تحل إلا بمفاوضات بين مصر والدول مباشرة. 
- مقاومة أى محاولة تفضى إلى مفاوضة إنجليزية مصرية لحل قضية مصر عند 
بحثھا فى مقر لوزان. 
۷ - إحباط كل محاولة إنجليزية ترمی إلى حمل مصر على إقرار ای تدبیر من 
التدابير التى اتخذت فى ظل الأحكام العرفية. 
۸ - تقرير حيدة قناة السويس طبقا للمبدأ الذى تقرر فى موقر الأستانة سنة 
۸ والحصول على تكليف مصر المستقلة بالدفاع عن تلك الحيدة. 
ثانيا: العمل على منع تثيل مصر فى المؤغر بواسطة أى وفد من الحكومة 
امصرية لأنها لا تعر عن رأى الشعب. 
ثالثا: العمل على تثيل الشعب المصرى لدى امور بواسطة اهيئة المكونة من 
الوفدين المتحدين هذا الغرض مع المطالبة بفك اعتقال معالى سعد زغلول ياشا 
ليتمكن من رئاسة هذه اليئة لتحقيق هذا البرنامج المتفق عليه 
رابع : یکون اسم هذه أهيئة المتحدة من الوفد الصرى والحزب الوطى 
(الوفد المصرى). 
وقد أقر سعد باشا هذا الائتلافء وأرسل برقية من جبل طارق إلى الوفد 
المتحد قال فيها : «سرفى الخر الذى وصل إل من إبرا م الاتفاق بینکم ولکی 
ل رى لزومًا للسعى لدی مؤتر لوزان من أجلىء إن الأفضل أن توجهو! 
مجهوداتكم إلى تعقيق أهداف الأمة». 


مذكرة الوفد المتحد إلى المؤقر 

قذم الوفد بعد ائتلافه مذكرة إلى رآسة الموتر يوم ۲١‏ نوفمير» طلب فيها 
قبوله فی المؤقر لشرح مطالب مصر والدفاع عنہاء قال مأ تعريبه: 

«يرى مندوبو الشعب المصرى أنه من الأّمور اللازمة التى لا بد منا أن 

تسمع أقوالمم فى مؤقر لوزان لأنه یکون من اشد ضروب الإجحاف والحیف أن 

يقرر مصار مصر بدون أن يقبل مندوبوها لعرض مطالبها وتأبيدها. 

«إن المعاملة التى كانت مصر ضحيتها حتى الآن ل يكن هما من نتيجة إلا أنها 
زادت حالة بلادنا السياسية تفاقا» فمصر نى حالة اضطراب وفوضى منذ عقد 
المدنةء وهذه الحالة من الوجهتين الدولية والوطنية تنطوى على أشد الأخطار 
ومن شأنها أن تفضى إلى مشاكل بخشى أمرهاء وهذا فى حين أن الشعب المصرى 
يريد النظام والأمن» فيقتضى لأجل مصلحة السلم الدولى وخصوصا لمصلحة 
ا البحر الأبيض التوسط أن يوجد فى نهاية الأمر حل عادل يكون 
الصرى. 

«إن موقر لوزان الذى اجتمع لوضع معاهدة تقوم بدلا من معاهدة («( سیقر » 
وتكون من جهة مطابقة لمبادى الحق والعدل ومن جهة ثانية مطابقة لصالح 
الدول» إن هذا امور يكون قد عمل عملا ناقصًا لا وافيًا تماما ٳذا هو م يباشر 
البحث فى المسألة المصرية لحلها بالاتفاق مع مثلى الشعب المصرى. 

«إن الحالة الفعلية المفروضة على مصر بالاحتلال الإنكليزى الذى وقع فى 
سنة ۱۸۸١‏ لم تكن فى وقت من الأوقات حالة قائمة على الحق» ونحن ل نقبلها 
قط کا آنا لم تحصل قط على موافقة الدول الأوروبية. 

«ثم إن الحالة الفعلية المقروضة على مصر فى سنة ۱۹١١‏ بإعلان الحماية م 
تكن إلا ثابة إطالة لاحتلال سنة ۱۸۸1 مقرونة بتعزيز موقفه» ولا يكن التسليم 
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على رغم معاهدات الصلح بأن هذه الحالة أدنى صفة قانونيةء لأن مصر صاحبة 
الشأن الأول لم يؤخذ رأيها فيهاء وكذلك الحالة الفعلية المغروضة على مصر 
٠‏ بتصريح ۲۸ فبراير وهو نتيجة قرار من بريطانيا العظمى وحدها تستمر به 
الحماية تحت شكل مستتر» فهى حالة رفضها المصريون أيضا. 

«وتعدٌ مصر نفسها مستقلة استقلال تاما مطاقاء والأمر الوحيد الذى مس 
هذا الاستقلال هو وجود انجلترا فى بلادناء فمها تكن الأسباب التى ملت 
الحلفاء بناسبة معاهدات الصلح على أن يفرضوا على أعدائهم السابقين 
الاعتراف لا بحالة مشروعة بل بحالة فعلية هى الحالة المكونة وقتيا من الحماية 
البريطانية الباطلة تماما فإن لنا ثقة وطيدة بأن مغر لوزان يتلانى حيفًا كميرًا 
ظاهرا. 

إن أستقلال مصر لا بهدد أحدًا ولا هدد مصلحةء وبعكس ذلك فإن تسلط أية 
دولة من الدول على وادى النيل يجعل الدول الأخرى عرضة لأخطار كبيرة 
ويجعل مصالح عظيمة سواء كانت أدبية أو مادية مستهدفة للخطر, 

«إن مثل هذا السلط هو الذى عارضه «البروتوكول» أو الاتفاق الذى 
أمضى فى سنة ۱۸۸١‏ فى ترابيا'" وقضى باجتناب المصلحة الخاصة ون فيها 
صر حًا على أنه لا يح لدولة من الدول أن تسعى إلى ا لحصول على امتیاز خاص 
بها فی مصر أو احتلال أى جزء من أراضيهاء فوجود بريطانيا العظمى حامية اس 
أو فعلا يوجد لأوربا منبًا لمشاکل لا تحعصی» وهکذا لا پكون حياد قناة 
أالسويس مضمونا وموطدًاء فإن السيادة السياسية التامة فى مصر لدولة مثل 
بريطونيا العظمى تجعل هذا الحياد وهمياء وإذا وقعت حرب فإن الدولة الى 
ادما ا ا فناة السويس تقبض على أحد مفاتيح البحر الأبيض 
لمتوسط وهو ليس أقلها شانا وأهمية. 

«ولم نشأً فى هذا الوقت إلا توجيه أنظار الدول إلى حالة دقيقة جداء فإذا كنا 
)١(‏ هو اليثاق المعروف بيان النزاهة الذى عقد فى ترابيا (ضواحى الآستانة) يوم ۲١‏ يوني 


سلة ۱۸4۲ (رأجع الكلام عبه فى كتابنا - «الثورة العرابية والاحتلال الإانجليزى» ص ۳۲١‏ ااطبعة 
الأولى). 
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نحن المصريين - الذين يطلبون الاستقلال لأن م على كل وجه حقا فى 
الاستقلال - نعدٌ هذا الاستقلال كمسألة حيوية وعامل أساسى لكيان وطنى 
صحيح فإن أوروبا جب أن تعد استقلال مصر بثابة عامل رئيْسى للسلم فى 
الشرق 'وأمن البحر الأبيض المتوسط. فمسألة مصر ليست إذن مسألة سياسية 
داخلية بريطانية وليست من المسائل التى يكن حلها بإرادة دولة واحدة» إن . 
لأوربا كلها مصلحة فى توطيد السلم» وكيف يوطد السلم فى مصر القى تطلب 
استقلا هما بلا كلل بدون أن تفاوض مصر مفاوضة قائمة على حسن القصد 
رالإخلاص ؟ 


« جب أن تشترك مصر فی مقر لوزان إذ لا بد ها قبل کل شیء آخر من أن 
تدافع عن شخصيتها وتعقق استقفلاها. 


«ولعل أقطاب الدول المعهود إليهم فى إدارة أعمال المؤقر يأبون أن يكون 
قثيل مصر صورياء فلكى يكون هذا التمثيل مفيدًا جب أن يكون حقيقيا وجب 
أن يتمكن مثلو مصر الحقيقيون من التكلم باسمهاء ولا يكن أن يتولى هذه 
المهمة رجال لا تفويض لديم غير التفويض المنوح هم من الحكومة البريطانية 
انى تحاول الحصول على قبول وفد مرسل من الحكومة المصرية فى مؤتر لوزانء 
فبإزاء هذه المحاولة نرى من وأجبنا نحن مثلى الشعب المصرى الحقيقيين أن 
نحذر مثلى الدول فى المؤقر كى لا يتجدد فيا يتعلق ببلادنا الخطأً الذى كلف 
كيرا من الأموال والأرواح وأوقف الأكثرية العظمى فى أنقره ضد الأقلية 
الصغرى فى الأستالة. 

«إن الوفد الذى يرأسه سعد زغلول باشا المنفى الآن فى جبل طارق هو 
الوفد الوحيد الذى وكلته الأمة ليتكلم باسمها؛ لذلك نتشرف أن نطلب إلى ملل 
الدول فى المؤتر أن يقبلونا فى هذا المؤغر باعتبار أننا ا مو كلون الحقيقيون بالتكلم 
والبحث بملء الرية پاسم الشعب المصرى» 

رقدم الوفد المتحد عدة تقارير إلى المؤتر بشرح المطالب المصرية. نخص 
بالذكر منها النقرير الذى قدمه فى ۱۹ ديسمير سنة ۱۹۲١‏ عن المسألة المصرية ٠‏ 
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بين فيه أن انجلترا هى وحدها الدولة المعارضة لتحقيق استقلال مصر الفعلى 
التام. 

وحلل الوفد فى التقرير تصريح ۲۸ فبراير الذى اعترفت فيه الحكومة 
الإنكليزية تحت ضغط الحوادث التى وقعت منذ عقد امدنة بأن مصر دولة مستقلة 
ذات سيادة وأكد أن التحفظات الأربعة الى اشتمل عليها هذا التصريع تجعل 
هذا الاستقلال وهميا. 

ثم بسط الحالة المالية فى مصرء فذكر كثيرًا من الحجج والأدلة التى تثبت أن 
هذه الحالة على أعظم جانب من السلامة والمتانة وأن رؤوس الأموال الأجنبية 
لا تستهدف لأدنى خطر بل على النقيض من ذلك فإنه متى تم لمصر استقلاها 
تنمى وتزيد علاقاتا التجارية والالية مع جيع الدول وهو ما تيل الإدارة 
الإنكليزية إلى الحيلولة دونه. 

أما السودان فقد أثبت ت الوفد أنه جزء من مصر لا يكن فصله عنها وأنه 
حيو ف ا من e‏ الوجوه. 


وى ختام التفرير لح الوفد على المؤقر بأن يتلافى الحيف الذى كانت مصر 
ضحيته» وأضاف إلى ذلك أنه يستحيل على انجلترا أن تقدم أية حجة صحيحة 
مشر وعة تبرر بها وضع يدها على مصرء وليس للاحتلال والحماية والاستقلال فى 
عرف الجلترا إل معنی واحد هو السيطرة الظاهرة أو المستثرة. 

وذكر الوفد التضحيات التى بذها المصريون منذ لشوب الحرب ومنذ عقد 
المدنةء وقال إن الشعب المصرى على رغم ما عاناه من الآلام والشدائد ثمانى 
سنوات تحت الأحكام العسكرية البريطانية مصمم على أن يرفض بكل قواه 
الإرادة الجائرة الى تقضى عليه بالاستعباد. ثم قال إنه ليشق علينا أن نظن أن 
الإرادة الإنكليزية يكن أن تتغلب على العدل زمنا غير محدود وأن على مصر أن 
تدفع حريتها المفقودة وشرفها الوطنى وكيانبا نفسه ثمنا للك الامتياز المحزن. 
امتیاز وقوعها على طريق اند فمؤقر لوزان يستطيع أن يعيد السلام فى مصر 
التق هى من المراكز التى تعد حور السياسة الشرقية وأن يضع بذلك حذا نهائيا 


.1 
لحالة لا يقتصر أمرها على أنها مثيرة فى حدٌ ذاتها بل يكن أن ينشاً عنها تأثير 
لا يستطاع اجتنابه فى ال جائب الأفريقى والجحانب الأسيوى من البحر الأبيض 
امتوسطر ولا كان الوفد المصرى يثق برغبة الدول فى أن تقيم ف الشرق سلا 

عامًا تاتا فإنه يطلب باسم الشعب المصرى: 


أولا: الاعتراف بالاستقلال التام لوادى النيل (مصر والسودان). 
ثانيًا: جلاء الجنود البريطانية عن وادى النيل كله. 


ثالثا : إبقاء الحياد الفعلى التام لقناة السويس وأن بعهد إلى مصر فى المحافظة 
على هذا الحياد. 


وقدّم مذكرة عن مسألة قناة السويس. أبرز فيها وجوب جلاء الجنود 
البريطانية عن مصر لضمان حيدة القناة وألمع إلى الأدرار الت مرت بهاء قال : 

« إن مصر أجازت حفر قثاة السويس بقصد خدمة مصالح ‏ جيع الأ وقد 
نص فى عقد الامتياز نفسه على حياد القناة فمصر هى صاحبة الفكرة الأول ف 
تقرير هذا الحياد حرصًا على مصلحة جميع البلدان. وبذلت مصر فى سبيل القناة 
تضحيات عظيمة, فأنفقت عشرين مليون جنيه وقدمت للعمل لدى الشركة الى 
هى صاحبة الامتياز أكثر من خمسة وعشرين ألف عامل هلك ألوف منهم أثناء 
العمل» وهكذا م تقتصر مصر على خدمة الإنسانية من الوجهة الأدبية بل أقدمت 
على ذلك من الوجهة المادية والمالية أيضا». 


ثم شرح الوفد فى المذكرة إقدام بريطانيا العظمى على خرق حياد القناة 
المتعلقة بحرية الملاحة فى القناة لكان فى وسع هذه الجيوش أن تعرقل بلا شك 
سير الأعمال الحربية البريطانية ولكانت بذلك أنقذت البلاد من الاحتلال. 

ثم أشار إلى مسلك انجلترا قبل حفر قناة السويس وبعد حفرهاء مبيتًا أنها 


كانت قبل حفرها معارضة هذا المشروع ثم غيرت خطتها بعد ما تم حفر القناة 
رأخذت تحعاول احتکار القناة من الوجهة ألسياسية بعد م اغتنمت فرصة 
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أسهم القناة» وقال إن المعاهدة المعقودة فى الآستائة سنة ۱۸۸۸ والمنظمة لحياد 
القناة هى بثابة قانون دولى خقيقى لقناة السويس, فلهذا الاتفاق قيمة المعاهدة 
القانونية الصحيحة التى برتبط ويتقيد احترامها شرف الدول الموقعة عليها 
وحسن نیتها. 

ثم أوضح الوفد أن وجود الجنود البريطائية فى وادى النيل هو بثابة تهديد 
دائم لحياد القناة يهدم مدا المساواة بين الدول وهى المساواة المنصوص عليها فى 
معاهدة سنة ۱۸۸۸. 

وختم الوفد بیانه قائلا : «إن استقلال مصر هو خر وسيلة لصون حياد القناة 
صونا حقيقيا وافياء ومصلحة مصر ومصلحة الدول واحدة من هذه الوجهةء 
ومصر هی وحدھا الق حت ها من الآن فصاعدا أن تتولى حراسة حياد القناةء 
فالحقق المخول لتركيا فى أن تقدم المساعدة لمصر فى الدفاع عن حياد قناة 
السوبس هو حق يرجع سببه إلى ما كان ها من السيادة على مصرء والواقع الان 
ان ترکیا ل تتمسك ذه السيادةء فالحق إلذى کان هما بعود إلى مصر طبعًاء 
ويتبين ما تقدم أن مقتضيات الحرص على حياد قناة السويس هى مما يستوجب 
الاعتراف باستقلال مصر». 


على أنه مع الأسف» حصل انشقاق فى الوفد المتحد إذ انفصل الوفدان, 
واسترد کل منا حریته فى العمل» فضعف شأنه) معّاء وبدا انفصاهما من إيفاد كل 
منها إلى أنقرة بعثة تثلهء وقابلت كل بعثة الغازى مصطفى كمال وأخذت كل 
منها تنتقص من صفة البعثة الأخرىء» فكان هذا الانقسام أثره السىء فى تفوس 
ساسة الترك. 


رسالة مصطفى كمال إلى الشعب المصرى 


وأبدى الغازى مصطفى كمال (أتاتورك) شعورًا طيبا نحو الشعب المصرى فى 
كتاب بعث به إلى رئيس الوفد المؤتلف» أعرب فيه عن أمله ف أن تنال مصر 
الاستقلال ألتام بفضلل اتحاد الشعب المصرى ومثابرته فى مجهوداته وتضحياته. 
قال؛ 
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«حضرة صاحب المعالى حسن حسيب باشا (رئيس الوفد المصرى) بالنياية. 
لو زان 
«تلقيت بمزيد السرور خطابكم الموجه إلينا باسم «الوفد المصرى» ريأسة 
سعد زغلول باشا کا تقبلت بالفرح العظیم التھانی الئى بعث با الشعب المصرى 
٠‏ إلى الشعب التركى بناسبة انتصاراته الباهرة الى توجت تضحياته العظيمة. 
«إن الشعب التركى الذى تربطه بالشعب المصرى أواصر الإخاء والصداقة 
ليتتبع بأقصى الاهتمام تحقيق استقلال مصر التام كا أن الأمة التركية تكون 
سعيدة أن ترى مصر قد حلت فى المكان اللاثق بها بين الأممء وما دام الشعب 
الصرى متحداء ومثا بر فى حهوداته وتضحياته. فإنه لاشك سيدرك ما ینشده 
من الاستقلال التامء وسيستئمر جميع موارده وقواه وثروتهء لأن هذا المطمح 
الأسمى حق طبيعى تؤيده العدالة السماوية وإنى أؤكد لسعادتكم أن العام 
الإسلامى بأسره والشعب الت ر كى وشخصى أيضًاء نغتبط أعظم اغتباط عند 

ما نری مصر القت عن كاهلها نير الانجليزء وانتهز هذه الفرصة لأرجو 
سعادتكم أن تتفضلوا بإبلاغ عبارات شكرى إلى الشعب المصرى النبيل». 
القائد العام ورئيس الجمعية الوطنية 


«غازی مصطفی کمال» 


وقد انتهى مؤقر لوزان دون أن ثل فيه مصر لا بصفه رسمية ولا بصفة 
شعبية» ٤‏ فيه 0 م تر کیا والحلفاء دی المعروفة 


النصوص إلخاصة بمصر فى معاهدة لوزان 
۲٤(‏ يوليه سنة ۱۹۲۳) 


مه ٣‏ يم 


وتنازها ها عن السلطات المخولة مقتضصی معاهدة الأستانة المعقودة ف ۳۹ أکتو بر 


كانت معاهدة «سيفر» تنص على اعتراف تركيا بحماية بريطانيا على مصر 
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سنة ۱۸۸۸ المقررة والمنظمة لحياد قناة السويس» أما معاهدة لوزان فقد نسخت 
هذه الأحكام ونصت المادة ۱۷ منها على جرد تنازل تركيا عن كل حق ها على 
مصر رالسودان» وصرح عصمت باشا رئیس الوفد الترکی فی موقر لوزان بأن 
لصر الح فى تقرير مصيرها بنفسهاء فكان هذا التصريح تفسيرًا لمدلول التنازل, 
واه لمصر مصرء وقد شكر الوفد المصرى عصمت باشا على هذا التصريح قبل عودته 
إلى مصرء وتكلم فى هذا الصدد حسن حسيب باشا قائلا: 


«اسمحوا للا أن نشكر 2 نشکر دولتکم ٻا سم الشعب اللصرى للتصر يح الذى 
آبدیتموه فی ۳۱ نایر وأکدتم به رسمیا ان الجاس الوطنی الکبیر فی أنقره تنازل 
للشعب المصرى عن حقوقق تركيا وامتیازاتها فى مصر, وأنكم بهذا التصريح 
الرسمى قد وقتم العلاقات القدية الجامعة بين وطننا ووطنكم» وإن الشرق 
ليفخر بتركيا التى نال ساستها إعجاب العام با أبدوه من السياسة الحازمة 
المقرونة بالكرامة والشهامة, كا نال جنودها وزعماؤها الكبار إعجاب العام كله 
بأعمامم فى ميادين القتالء وإننا نرجو أن تبلغوا الغازى مصطفى كمال باشا 
والمجلس الوطنى الكبير فى أنقره عواطف الشعب المصرى ودعاءه للأمة التركية 
النبيلة بالعظمة والسعادة والنجاح». 

فرد عصمت باشا معربًا عن الشكر لما أبداه حسيب باشا من عواطف 
۰ الشعب المصرى وننياته وقال: «إننا كنا دائاً صادقین وصرحاء فی جميع تصریحاتنا 
وإثنا نرغب أن تكون مصر بلادًا مستقلة استقلالا داخليا وخارجياء فمصر ذات 
امقام معدود بين الأمم العظمى» وهى جديرة بالاستقلال ومستحقة له يا ها من 
المدنية والحضارة والآداب العظيمةء إن الشعب المصرى على جانب عظيم من 
القوة فكونوا. على علم وشعور بقوتكم وأنتم تلجحون» والاتحاد هو السلاح 
الأساسی للشعب الذی کان یکافح فی سبیل حریتهء وإنی أعلم أن الأقباط 
عنصر من أعظم العناصر وطنية ورقیا فی بلادكم.. وإننا نتمنی لوفدكم الذى كنا 
دائ نشعر نحوه أعظم شعور بالعطف والاحترام أن ينجح فى مساعيه وجهوداته 
فی سبیل استقلال مصر». 


وهاك بيان النصوص الخاصة بمصر فى معاهدة لوزان: 


4£ 
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المادة 1۸: صارت تركيا عحررة من كل تعهداتها الخاصة بالقر وض العثمانية 
الملضمونة بالجزية المصريةء وهى القروض العقودة فى سنوات ١۸١١‏ 
و ۸۹١‏ و ۱۸۹٤‏ وصارت المدفوعات السنوية التى تدفعها مصر لوفاء هذه 
القر وض الثلالة جرا من مدفوعات الدين المصرى العامء وصارت مصر حررة 
من كافة التعهدات الأخرى المتعلقة بالديون العثمانية. 

المادة ۱۹: إن المسائل الناتجة عن الاعتراف بالدولة المصرية الى لا تسرى 
عليها الأحكام الخاصة بالأملاك المنسلخة من تركيا بقتضى هذه المعاهدة - 
ستسوی فيا بعد باتفاقات بين الدول صاحبات الشأن فى الظروف التى تعينها. 

المادة ۹۹4: ابتداء من نفاذ هذه المعاهدة وبدون مساس بالنصوص الواردة 
فيها تنفذ من جديد المعاهدات والاتفاقات التى ها صيغة اقتصادية أو فنية المبينة 
فيا يلى بين تركيا والدول التعاقدة فيها. 

)١(‏ معاهدة الآستانة المعقودة فى ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ الخاصة بوضع 
نظام لحر ية الملاحة فى قناة السويس» مع التحفظ الوارد ف المأادة ١۹‏ من المعاهدة 
الحالية. ۰ 
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لقص اساد 54 
وزارة محمد توفيق نسيم 


فى اليوم التالى لاستقالة وزارة ثروت باشا عهد الملك فزاد إلى محمد توفيق ٠‏ 
نسيم باشا - وكان إذ ذاك رئيسًا للديوان الملكى - تأليف الوزارة الجديدةء 
فألفها فى ذات اليوم ۳١(‏ نوفمبر سنة ١۱۹۲)ء‏ وكان اختياره بالذات لرآسة 
الوزراء مرا طبيعياء لأنه وهو رئيس للديوان الملكى كانت له يد فى الدسائس 
التى حيكت لإسقاط وزارة ثروت» فكان تعيينه خلفا له مثابة المكافأة له على هذه 
الدسائس ونجاحهاء وجاءت وزارته صورة مكررة من وزارته الأولى من حيث 
الروح والطابم"'» وهى من الوزارات التى اصطنعتها السراى لتتولى بواسطتها 
الحكم وقد تألفت بغير برنامج» وعدلت بذلك عن سياسة وضع البرامج الى 
سارت عليها وزارة ثروت»ء ووزارة عدلى من قبل» وبذلك رجعت البلاد إلى 
الوراء فى سياسة الحكم» وإنك لتجد فى جواب نسيم باشا بقبوله تأليف الوزارة 
ذلك الأسلوب العتيق الخالى من ابرا اجرد من المعانى السامية فى ولاية 
الحک فهو لا يعتير ولاية الوزارة إلا أنها منحة من ولى الأمرء ونعمة تقترن 
بالعبودية لمن تصدر عنه هذه النعمة كا أنه اختار لوزارته أعضاء معظمهم 
لا رأى ولا برامج مم فى المسائل السياسية والمسائل القومية عامةء بل هم 
موظفون يرون فى الوزارة منصبًا أرفع ما كانوا يشغلون» أو وزراء سابقون 
يريدون العودة إلى مناصبهم ألزائلة. 

قال نسيم باشا فى كتابه إلى الملك: 


«مولاآی صاحب المحلالة 


(۱) انظر الحدیث عن وزارته الأولی فی کتابنا ثورة ۱۹۱٩‏ ج ۲ ص ١١١‏ (الطبعة الأولى). 
0۵ ¦` 
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«لا کتت ف سعة دائمة من فضل مولای تعیلف ودعانی لتولی الحکم والبلاد 
تری وضع نظامها وفق ما أناها وأعطاهاء وما أنا إلا عبد من رعاياه فرضت على 
طاعته وکان حقا على أن أآخدم أمتى ها تصل إليه قوتى ولا قوة إلا بالل فإذا 
قضیت بالعدل حق بلادی وبالولاء والطاعة حق ملیکی قمٹ بواجیی وادیت 
أمانتى تلك التى ما حملت عبئها يومًا إلا على مضض وأنا أعام أن حساب الله 
أعظم من حساب الناس» فبذلك القلب الوفى أتقدم إلى سدته العلية رافعًا آیات 
الشكر على ما أولانى من الثقة السامية متقبلا مسند الرياسة وأنا على منهاج 
احق الذی سلکته من قبل مستعیتًا بالته فی أمورنا على ما یکون» راجيا سیدی 
ومولای أدامه الله عزا لبلاده وشرفا لأمته إذا واغق رأيه العالى أن يصدر المرسوم 
الملكى بتقليدى وزارة الداخليةء وبإسناد الوزارات الأخرى حسب البيان 
المذكور بعد إلى الزملاء الذين اخترتهم لشاركتى ومؤازرق فى العمل وهم: 
إسماعيل سرى باشا لوزارة الأشغال العمومية أحمد ذوالفقار باشا لوزارة 
الحقانية. بحيى إبراهيم باشا لوزارة المعارف العمومية. محمد توفيق رفعت باشا 
لوزارة المواصلات. محمود فخرى باشا لوزارة الخارجية. يوسف سليمان باشا 
لوزارة الالية. أخمد على باشا لوزارة الزراعة. محمد إبراهيم باشا لوزارة 

الأرقاف. محمود عزمى باشا لوزارة الحربية والبحرية. 

«وأنا نسأل الحق جل شأئه أن يوفقنا وقومنا إلى ما فيه رضاه من الإقامة 
على العدل فی العبادء والسعی ہا أوتینا من جهد فى تحقيق آمانى البلادء وإنى على 
الدوام يا مولاى لجلالتكم الخادم الخاضع المطيع والعبد المخلص الأمين». 


القاهرة فى ١١‏ ربيع الائ سنة ٠١ - ۱۳١١‏ نوفمبر سنة 1۹۲۲. 


تجدد حوادث الاغتيال 
أخذ الرأى العام يترم من عدم اهتمام هده الو زارة باطلاق سراح دد 
زغلول وصحبهء واتجه إلى المطالبة بفك اعتقام, فلا أبطأً الأمر تجددت حوادث 
اغتيال البريطانيین. 


1۹۷ 

ففى ۲۷ ديسمبر "سنة ۱۹۲١‏ وقع اعتداء على المستر روبسون الأستاذ 

بمدرسة (كلية) الحقوق الملكية فى شارع الجيزة عقب خروجه من المدرسةء إذ 

أطلق عليه ثلاثة بجهولون الرصاص فأصيب إصابات قضت عليه وكان القتيل 

حبوبًا من تلاميذ المدرسة جيعًاء فكان لمقتله أثر حزن عميق فى نفوس الطلبة 
وقو بل بالاستنكار من الرأى العام. 


الشروع فى مسخ الدستور 
أهم عمل لوزارة نسيم باشا أا شرعت فى مسخ الدستورء وأدخلت على 
مشر وعه من التعديلات الرجعية ما يعصف بروحه» ذلك أن نسيم باشا كان 
يصدر عن فكرة رجعيةء وهى أن الدستور منحة من الملك. لا حق من حقوق 
الأمة فادخل فى مشروع الدستور التعديلات الاآتية: 


١‏ - حذف النص على أن الأمة مصدر السلطات. 

۲ - جعل إعطاء الرتب والنياشين من حق اللك وحده من غير مشاركة 
للوزارة. 

۳ - جعل عدد الشيوخ المعينين مساويا لعدد الشيوخ المنتخببن مع تخويل الملك 
حق حل المجلسين (مجلس النواب ويجلس الشيوخ). 

٤‏ - جعل تعيين رئيس مجلس الشيوخ من حق الملك وحده من غير مشاركة 
للوزارة. 

ه - للملك حق إصدار مراسيم تكون هما قوة القانون ولو أثناء دور انعقاد 
البرلان, 

٦‏ ~ إخراج بعض معاهدات التجارة من رقابة البرلان. 

۷ - تقرير الميزانية يكون بطريقة خاصة لا يتعداها مجلس النواب. 

۸ - أن لا يخل الدستور با للملك بصفته ولى أمر البلاد فيا بتعلق بعاهد 
التعليم الدينى الإسلامى والأوقاف التى فى يد وزارة الأوقاف. 

٩‏ - زيادة الأغلبية الواجبة لتنقيح الدستور وضرورة تصديق الملك على 


۱1۸ 
التعديل حتى فى المرحلة الأولى خلافا لما تقضى به المادة ٠١۷‏ 
وکان هذا سخ والتشويه سببًا فى وقوح كارئة وطنية أقرها نسيم باشا قبل 
أن يستقيل» ذلك أنه حن رات الحكومة البريطانية أن مشروع أالدستو ر عرضة 
للتغيبر والتبديل قبل صدوره طلبت هى أيضا إدخال تغيير خطير فيه ينقض 
وحدة وادی النيل کا سیجی ء پیا نه. 


استقالة وزارة نسيم باشا 
بعد قبوها حذف نصوص السودان من الدستور 


م تبق وزارة نسيم إلا حوالى الشهرين» إذ استقالت فى ١‏ فبراير سنة ۱۹۲۳ 
ولم تفعل شيغا فى المطالب القوميةء واستمر اعتقال المعتفلين» وبقى سعد زغلول 
وصحبه فی منفاهم, وتلکأت فی إصدار الدستورء وحاولت مسخه وتشويپه کا تقدم 
بيا نهء ول تبڏذل ی مسعی فی ثيل مصر فى مؤغر لوزان» ولا فى إلغاء الأحكام 
العرفية. 

وسلمت فی آخر عھدھا بالحکم بالمطالب البريطانية فی ,شأن الدستوں إذ 
طلبت الحكومة الإنجليرية فى يناير سنة ۱۹۲۳ حذف النصوص الخاصة 
بالسودان» وهى الادة ۲١‏ من المشروع؛ الى كانت تنص على أن «الملك يلقب 
ملك مصر والسودان»» والمادة ٠٤١‏ القى كائت تنص على أنه «تچر ی أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان فمع أنه کان جزءًا منها يقرر 
نظام الحكم فيه بقانون ¿ خاص » وسوغت طلبها بدعواها أن السودان من المسائل 
المحتفظ بہا فی تصریح ۲۸ فبرأير سنة ٠١۹۲١‏ وأن النصوص الواردة فى مشروع 
الدستور لا تتفق وهذا التحفظ ولا اتفافية ٠١‏ ينايبر سنة ۹ وأعلنت فی 


(۲) تنص الادة 10۷ من الدستور على ما يأقى: «لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين 
بالا غلبية المطلقة لأعطضائها جميعا قرار بضر ورته وبتحديد موضعه. فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر 
الجلسان بالإتفاق مع الماك قرارهما بشأن المسائل التى هى محل للتنقيع, ولا ص المناقشة فى كل من 
الملجلسين إلا إذا حضر الما أعضائه ويشترط لصحة القرارات ن تصدر بأغلبية ثلثى الآراء». 


۹۹۹ 

آخر مذكرة هما فى هذا الصدد أنه إذا م تقبل وجهة نظرها فى أربع وعشرين 

ساعة فإنها تسترد كامل حريتها فى العمل بإزاء الحالة السياسية فى السودان وف 
مصر» وأنها تلجأ عند الضرورة إلى أى تدبير تراه مناسبا. 


وقد قبلت الوزارة طلب الحكومة البريطانية حذف لقب «ملك مصر 
والسودان» وجعله «ملك مصر»» واستعيض عن الادة ۲۹ بالادة ٠٦٠‏ التى 
تضمنت هذا التعديل» وهاك نصها: «يعين اللقب الذى يكون للك مصر يعد ن 
يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النپائى للسودان»» وبقى هذا النص قائ 
أى لر يلقب الملك يلك مصر والسودان؛ لأن المغارضات التى انتهت إلى معاهدة 
سنة ۱۹۳٩‏ قد علقت تعدیل اتفاقیتی ۱۹ ینایر و١٠‏ وليه سنة ۱۸۹٩‏ على عقد 
اتفاقات جديدة بشأنهاء وام يحصل هذا التعديل إلى اليوم (سنة ۱۹٤۷‏ فبقى 
لقب الملك رسميا ملك مصر فقط. 


وقبلت أيضاً تعديل المادة ٠٤١‏ تعديلا جوهرياًء فصارت المادة ٠۵١‏ الى 
تنص على أنه «تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل 
ذلك مطلقاً ما مصر من الحقوق فى السودان». 

وبذلك سلمت وزارة نسیم باشا للانجلیز فى طلباتهم» وحذفت النصوص 
الخاصة بالسودان من الدستور. 

وبعد أن قبلت مطالب الحكومة البريطانية على النحو المتقدم ونفذتها. 
استقالت فی ۵٩‏ فبراير سنة ۱۹۲۳ء فجاءت استقالتها عجيبة فى ذاتها؛ إذ كان 
الأولى بها أن تستقيل دون قبول المطالب البريطانيةء أما إذعانها ذه المطالب 
وتنفيذهاء ثم استقالتها بعد ذلك فمهزلة تدلٌ على انحطاط الأخلاق السياسية 
والقومية فى كثير من النفوس» وهكذا رجعت البلاد إلى الوراء فى عهد وزارة 
نسيم باشاء وكان الأحكم أن يترك ثروت باشا فى الحكم فقد كان بلا نزاع أقدر 
من نسيم باشا على مواجهة الأزمات وعلى إصدار الدستور سلياً من التشويه 


)١(‏ وقت ظهور الطبعة الأرلى من الكتاب. 


1 
الرجعى أو العبث البريطانى. ولكن نزعة الحكم المطلق دبرت إسقاط وزارة 
تروت وإقامة وزارة تسم پاشاء وکا نت مصالح البلاد ضحية دا التدبار. 


قال نسیم باشا نی کتاب استقالته ما پلی: 


«مولای 

«مرت على البلاد ظروف عدة أثناء تطو رها السياسى وهى تتوقع فى كل يوم 
حكومة تطأمہا الطر يق السوی فلا شرفى مولاى أنا وزملائى بخدمة الأّمة قبلنا 
العمل على تعقيق آماها التى جعلت أمانة فى أيديناء ولا كانت البلاد تجتاز دوراً 
من أدوارها لحل ججملة من مسائلها العامة الخاصة بؤقر لوزان وإعلان الدستور 
والفصل فى قانون التضمينات توطئة لإلغاء الأحكام العرفية وما يترتب عليهاء 
أقدمنا على بحث هذه المسائلء» وابتغينا الوسائل متلمسين الخطاء مبتدئين بسألة 
لوزان التى تشعبت فيها آراء الناس بشأن التمثيل والممثلين ولا لم تكن وصلت 
إلى الحكومة المصرية دعوة رسمية لحضور هذا المؤقر سعت وزارة الخارجية 
المصرية على أثر تسلمنا إدارة البلاد للحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات 
الشأن فى بحث هذه الدعوة ولكنها لم توفق ولم يقبل البروجرام الذى قبلت هذه 
الحكومة أن تدخل المؤغر على مقتضاه. 


« وى أثناء هذه المغاوضات كائ اللجنة التشريعية تفحص مشر وعى قانون 
الانتخاب والدستور فاا فرغت منا رفعتها إلى الحكومة فبحثتها وأزالت من 
قانون الانتخاب بعض عبارات وأدخلت على بعض النصوص تعدیلا وکان من 
وراء ذلك عدم حرمان المنفيين والمعتقلين أو المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية 
البريطانية بأحكام وفى جر ائم معينة من التمتع بحقوق الانتخاب و تنقص من 
الدستور ما بيس بحقوق الأمة بل أبقت فيه ما بتعلق باشتراكها ف الحكم 
اشتراكا فعليا وتركت ها الإشراف ومسئولية الوزارة امام مجلس النواب» ولقد 
كان هذا الدستور حل البحث والتعديل وهو على وشك الصدور لإإخراجه مطابقا 
لغيره من دساتير الأمم المثمدينة لولا ما صادفته الحكومة من اعتراض الحكومة 
الإنكليزية على النصين الواردين فيه بشأن السودان طالبة تحرير أحدها وقصر 


۲1 
النص الآخر على تلقيب املك يلك مصر. وليس بلك مصر والسودان. 
« وقد كان البحث مقصوراً فی ول الأمر على المادة ٠٤١‏ من الدستور وقد 
أفضى تبادل الرأى فيا تقدم إلى مناقشة طويلة أثبت فى غضونها المج 
القانونية والأدلة الفعلية الناهضة على وجوب الاحتفاظ بنص المشروع وكان من 
أهم ما لا حظته أن المادة ٠٤١‏ المقصودة بتبادل الرأى لا تنطوى على شىء 
ما يخالف الحالة السائدة فيا يتعلق بالسودان من جهتى الواقع والقانون بل كل 
ما تحتويه إنما هو محرد تقر ير ما لمصر من الحقوق الشرعية بدون إدخال تغيير ما 
على الحالة الراهنة. 


وى نهاية الأمر اقترحت دار المندوب السامى نصا جديدًا طرح على بساط 
المناقشة والبحث» فبعد تحويره تحويراً طفيفا حاز الموافقة أبلغ إلى وزارة 
الخارجية وخلاصة ما ورد فيه أن الدستور يتناول تطبيقه الأقطار المصرية ما خلا 
السودان وذلك بشرط ألا س هذا الاستئناء بسيادة مصر على السودان 
ولا بحقوقها الأخرى فيه ثم جدّت مناقشة بشأن تلقيب الملك بلك مصر 
والسودان وعرضت وزارة خارجية بريطانيا العظمى نصين آخرين يقضى أحدها 
بحذف لقب ملك مصر والسودان وقصره على ملك مصر, » والآخر بتعديل المادة 
٥۵‏ تعدیلا جوهرياء ولا كان ذلك ماسا بحقوي البلاد ما وسعنى قبوله 
ولا تحمل مسئوليته» وقدمت مذكرة لفخامة المندوب السامى مبينا وجهة النظر 
والأٌسانید فى هذا الموضوع. ولكن مع الأسف الشديد م تصادف فبولا لدی 
الحكومة الإنجليزية القى قدمت أخيرا لجلالتكم مذكرات شديدة ما كانت 
حكومتكم تتوقع صدورها خصوصا وقد كانت المفاوضات دائرة بينا وبين دار 
المندوب السامى بروح الوفاق والوئا» فلا أطلعنا على هذه المذكرات م أقبليٍ 
تحمل تبعتها وعرضت فی الحال على جلالتكم استقالی» ولا کان المركز خطرا 
والوقت المضروب للإجابة على هذه المذكرات معدودا بالساعات صار مده ريثا 
يجتمع الوزراء ف الصبامء ولقد جرت #خابرات بين الحكومة ودار فخامة المندوب 
السامى كانت نتيجتها وضع نصين ورد فيها أن هذا اللقب يقرر وقت الفصل 
النائى فى نظام السودان بواسطة الممثلين المفوضين وأن تطبيق الدستور لا س 


1۲ 
حقوق مصر فی السودان. ورفح فخامة الندوب السامى النصين إلى وزارة خارجية 
انجلترا منتظراً الرد الذى لم يصل بعد. 

«ونظراً لا أكده فخامة المندوب السامى فى هذه المذكرات التى قدمها 
لجلالتكم بأن الحكومة البريطانية لا ترغب قط فى أن تتعرض لمحقوق مصر فى 
السودان ولا لحقوقها ف مياه النيل وصرح بأنه ذا م تقبل وجھة نظر حکومته فی 
أربع وعشرين ساعة فإن الحكومة البريطانية تسترد كامل حريتها فى العمل 
بإزاء الحالة السياسية فى السودان وف مصر وأوضح بأنها تلجأ عند الضرورة إلى 
أى تدبير تراه مناسبًاء ونظراً للأخطار الجسيمة التى تستهدف ها البلاد فى الحال 
من جراء هذا الإنذار فى حالة الرفض القطعى عند حلول الميعاد وما كانت 
تدعو إليه الحالة والظروف» تلافت الحكومة الأمر ووافقت على أن تكتب 
لجلالتكم بقبول هذين النصين المراد وضعها فى الدستور الذى لم يرفع لجلالتكم 
إلى الآن ريثا يرد رد الحكومة الإنجليزية وقد مضى ميعاد الأربع والعشرين 
ساعة المفروضة لوصوله. 

«يقيت الوزارة غير قابلة إلى آخر لحظة محددة للرد المطلوب من مصر» وهى 
إذا أجابت نداء الواجب نحو العرش فإنها أجابت أيضاً من أوْل الأزمة إلى الآن 
واجبها نحو البلاد فقدمت استقالتها قبل أن تسجل فى الدستور ما وافقت 
جلالتكم عليه تحت تأثير الحوادث محافظة منها على العرش فى أحرج المواقف 
وحقوق البلاد. 

«أما قانون التضمينات الذى علقت الحكومة الإنجليزية رفع الأحكام 
العرفية عليه والتى تئن منها البلاد منذ تسع سنوات شاكية ألامها وشذة وطأتها 
كل هذا الزمن فقد تباحننا أيضا فيه وطلبنا لإقراره من الكفالات والضمانات 
ما بحفظ حقو ق البلاد من الوجهتين المدنية وال جدائية, وقد خطونا فى هذا السبيل 
خطوات واسعةء ولكنا وقفنا وسط الطريق لاستطلاع رأى الحكومة الإنجليزية 
فيا حددنا من الطلبات الخاصة بحفظ حقوق مصر وذلك من جهة, ولعدم إقام 
البحث من جهة أخرى؛ ولقد جعلنا للمنفيين والمسجونين والمعتقلين حظا كيرا 
من تفكيرنا وقسطًا من أعمالنا وطلباتنا من أؤل توليناء الحكم بل وفى 


۳ 
كل فرصة كانت تسنح لنا فيحدث ما يحول دون إتام النجاح تارة ولتعلق بعض 
الحاللات على إناء تلك المسائل العامة أو بعضها تارة أخرى. 
«وما رجو نا من وراأء جهادنا جراء ولا شکرّا وتصملنا 1 السكوت ونقد 
الناقدين ريثا تنتهى المفاوضات إلى نتيجة حسنةء وما وهنت يومًا إرادتنا 
ولا نأت نفوسنا عن العمل لأننا ما كنا نبغى المحال بل نسعى جهدنا لتحقيق 
آمال بلادنا وللتوفیق بين مصالح قومنا ومصالح غير نا مۇملن إدراك النجاح. فلا 
أبطاً علینا نزعت یدی من ولایة الحکم قبل أن یتم شیء بلا تثریب علینا سائلین 
الرحمن أن یکلا جلالتکم بعثا يته وأن ىء للأمة حكومة قديرة على حقیقی 
أمانيها فتتبواً فى مجلس الحكم مقامًا محمودا راجيا قبول استقالتى ولا زلت 
( شحمد توفیق . نسیم » 
وقد تیل املك استقالة الوزارة ف کتاب قال فيه : 
فکأن أسفنا اسقانکم عطتا ا تلل عنم ن شرق القصد والإخلاص 
ا لشاكرون لكم ولمضرات الوزراء زملائكم تلك الخدم الجليلة التى قمتم 
بها للأمة والوطن فى عهد وزارتكم. وقد أصدرنا هذا لدولتكم بذلك». 
«فۇأد » 


وى كتاب الاستقالة. رغم الغموض الذى يكتنف كيرا من عباراته حقائق 
تسجل على نسيم باشاء فهو يقر بالنسبة للدستور أن ثمة تعديلات أدخلها فى 
مشروعه» فکان هذا تأييدًا لما استفاضت به الأنباء عن هذه التعديلات» ويقول 
بالنسبة لنصوص السودان إنه لم يقبل فى البداية النصين اللذين طلبتها د 
المتدوب السامى اللذين يقضى أحدهما بحذف لقب ملك مصر والسودان وقصره 


۲4 
على ملك مصرء والآخر بتعديل المادة ٠٤١‏ تعديلا جوهريًاء وأن مذكرته فى هذا 
الصدد لم تصادف قبولا لدى الحكومة الإنكليزيةء فكان واجبًا عليه فى هذه الحالة 
أن يستقيل ويصر على الاستقالة حتى لا يتحمل مسئولية عمل يعترف هو نفسه 
فی كتاب استقالته أنه ماس بحقوق البلاد والواقع أنه مضيع هذه الحقوق» ثم 
يقول- بعد ذلك أن المخابرات بينه وبين دار المندوب السامى قد استؤنفت وكانت 
نتيجتها وضع نصين ورد فيها أن اللقب يقرر وقت الفصل النہائى فى نظام 
السودان بواسطة المفاوضات وأن تطبيق الدستور لا يس حقوق مضر فى 
السودان» وأنه وافق على ان تکتب الوزارة إلى املك بقبول هذين النصينء وقد 
کتب هذا الجواب فعلا وأمضاه والوزراء جيعا ورفع إلى املك كا صرح بذلك 

نسیم باشا فی حدیث له بعد استقالته. ‏ 

وهذا وحده بحمله مسئولية جسيمة؛ لأن هذبن النصين لا بختلفان فى جوهرهما 
عن النصين اللذين طلبتها دار المندوب السامى فى بداية الأزمةء ومآههاءواحد 
وهو حذْف لقب «ملك مصر والسودان» من الدستور وقصره على «ملك مصر ) 
إلى أن يتقر ر اللقب النهائى فى المفاوضات» وحذف النص على أن السودان جز 
لا يتجزأً من مصر وأن نظام الحکم فی يقر بقانون أى بقانون تصدره الحكومة 
الصريةء حذف هذا كله وقبل نسيم باشا النص الذى أطاح بقاعدة أن السودان 
جزء لا يتجزأً من مصر, ولم يشر إلا إلى حقوق مصر فى السودان» وهى عبارة 
مبهمة لا مدلول ها إلا نجزئة لوحدة وادى الليلء لذلك لا يكون من الحق قول 
نسيم باشا فى كتابه أنه قدم استقالة الوزارة قبل أن تسجل فى الدستور ما وافق 
عليه الملك تحت تأثير الحوادث؛ لأن نسيم باشا قد قبل النصين اللذين طلبتها 
دار المندوب السامى وأشار على الملك بقبوهما قبل أن بقدٌم استقالته» فهو مأخوذ 
ذا التسليم يشاركه فى ذلك الملك فواد؛ لأنه بدو من.كتاب الاستقالة أنه كان 
قابا للنضين البريطانيين منذ الساعة الأولى. 


استمرار حوادث الاعنداء 
وتعیین حافظ عسکری بریطانی للقاهرۃ 


فى أعقاب استقالة وزارة نسيم باشا وقع اعتداء جديد بجزيرة بدران بشبرا 
يوم ۷ فبراير سنة ۱۹۲١‏ على أحد الرعايا البريطانيين يدعى المستر امبلرء وهو 
موظف بصلحة السكة الحديديةء فأصيب إصابات ل تلحق به ضررًا جسيًاء 
فأصدر اللو رد أللنبى فى اليوم نفسه أمرًا عسكريا بتعيين الكولونل كوك كوكس 
حاكا عسكربًا للقاهرة وال جيزة وخوله سلطة اتخاذ جميع الاجتياطات اللازمة 
لحفظ النظام بالجهات المذكورة. وبنى الأمر على تعدد الاعتداءات فى القاهرة . 
والجيزة ضد الرعايا البريطانيين وأنه رغ عن الاحتياطات التى إتخذتها السلطة 
المحلية فقد وقع الاعتداء الأخير على حياة أحد هؤلاء الرعايا. 


وأصدر الحاكم العسكرى المذكور يوم تعيينه اما يقضى بنع كل الاجتماعات 
العامة فى منطقتى القاهرة واليرة إل باذن خاص من حکمدار بوليس القاهرة أو 
مدير اليزةء وبأن کل اجتماع يعقد بدون رخصة يفرق» وكل الأشخاص الذين 
يعقدون أو يحضرون مثل هذا الاجتماع يلقى القبض عليهم ويحاكمون أمام 
محكمة عسكرية. 

وأصدر أمرًا آخر فی اليوم نفسه باعتبار بعض الجهات منطقة عسكرية 
لا يسمع لأى شخص بدخوها أو الخروج ما إلا من أمام حفر البوليس» وكل : 
من يحاول الخروج أو الدخول من أى نقطة أخرى فى هذه المنطقة يعرض نفسه 
لإطلاق النار عليه» ولایصرح لای شخص بالدخول إليها أوا خر وج منہاما 
یکن حاملا الترخيص من البوليس» وتطلب هذه التصاريح من كافة خافر 
البوليس» وكل من يخالف أو يحاول مخالفة هذا الأمر يلقى القبض عليه ويجاكم 
أمام محكمة عسكرية وحدد الأمر هذه النطقة بأنا يحدها شما شارع ترعة 
جرزيرة بدران وشر قا ابن الرشيد وجنو با خط السكة الحديدية وغر با شارع 


أبو الفرج. 


۲٦ 
وأصدر اللورد أللنبى يوم ۸ فبراير أمرًا آخر بفرض غرامة قدرها‎ 
جنيه على هذه المنطقة. لوقوع الاعتداء الأخير منهاء لأنه بالرغم من أن‎ ٠ 
المعتدى نظره جلة أشخاص ل ببادر أحد إلى إلقاء القبض عليه أو إرشاد‎ 
السلطة إليه» وورد فى الأمر المذكور طريقة تنفيذه وذلك بإلزام جيع سكان‎ 
وأصحاب الأملاك الواقعة فى المنطقة المذكورة بدفعها وأن السلطة المختصة تحعدد‎ 
المبلغ الذى يدفعه كل فرد منهم, وللسلطة العسكرية أن تأمر البوليس بالمحجز‎ 
على منزل أى شخص يتأخر عن دفع الغرامة المغروضة عليه حين طلبها ويصير‎ 

بيع هذا المتزل للحصول على المبالغ المقررة. 


إلقاء قنبلة على المعسکر البریطانی 


وف ۱۲ فبرایر سلة ۱۹۲۳ ألقيت قنبلة من مجهول على المعسكر البریطانی 
بجزيرة بدران أصابت يونانيا وأودت بحياتهء وجرح اثنان من اجنود البريطانيين 
جراخا يسيرة» فأصدر اللورد أللنبى بلاغا فی ۰ مله بفرض غرامة قدرها 
٠‏ جنيه على سكان تلك المنطقةء واتبع فى تحصيل هذه الغرامة الطريقة 
السالف ذكرها فى بلاغه السابق. 


إقفال بيت الأمة 


وفى ٠١‏ فبراير فتشت السلطة العسكرية منزل سعد زغلول (بيت الأمة) 
واستولت على ما أرادت أخذه من الأوراق؛ وبعد أن تم النفتيش والاستيلاء 
أقفلت السلطة البيت وأخلته من فيه وأقامت عليه الحرس لمنع الدخول إليه. 

ثم أعيد فتحه يوم ۸ یولیه على أثر إلغاء الأحكام العرفية واستدعى 
المحافظ العسكرى للقاهرة أعضاء الوفد وفتئذ وهم: المصرى السعدى بك. 
السيد حسين القصبى. فخرى بك عبد النور. الأمير الاى محمود حلمى 
إسماعيل بك. الأستاذ محمد نجيب الغرابلى. الأستاذ راغب إسكندر. وأبلفهم 
إقفال بيت الأمة على أثر منشور مم أصدروه واعتبره تحريضًا على الإجرام 
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وأنذرهم بأنه إذا حصل قتل أى إنجليزى فإنهم يكونون مسئولين شخصيًا عن 
ذلك. 


فاحتج الأعضاء على هذا الاعتساف وقرروا متابعة اجتماعهم فى منزل 
المصرى السعدى بك بالمنيرة. 


واعتقلت السلطة العسكرية بعض الأفراد فى الحركة الوطنيةء نذكر منهم: 
الأستاذ محمود بسيونى. الدكتور محجوب ثابت. عبد الستار الباسل بك. الأستاذ 
محمد كامل حسين. الأستاذ حسن يس. الضابط حمود رياض.. إلخ» ولم تنقطع 
حوادث الاعتداء رغم هذه التصرفات» ففی مساء ۲۷ فبرایر سنة ۱۹۲۳ ألقى 
مجهول قنبلة يدوية على خمسة من الجنود الإنجليز كانوا سائرين بشارع نوبار 
باشا (إبراهیم باشا) تجاه جامع أولاد عنان» فجرحت الخمسة فى أرجلهم وواحدًا 
فی يده وجرحٽت ضا ثلاثة من الوطنيين. 


ونی ٤‏ مارس ألقيت قنبلتان فى حى الأزبكية أمام ميدان الخازندا إحداها 
بدكان بائم سمك بجانب دار التمثيل العربى كان به ثلاثة من الجنود الإنجليز 
فجرح الثلائة جراحا خفيفة وأصيب أربعة من الوطنيين مات أحدهي» الأخرى 
ألقيت فى المسكر الإنجليزى ولكنا ل تنفجر. 


اعتقال أعضاء الوفد وبعض أعضاء الحزب الوطى 


وعلى أثر إلقاء تينك القنبلتين اعنقلت السلطة العسكرية فى ۵ و ٦‏ مارس 
سنة ٠۹۲۳‏ أعضاء الوفد وأذاعت إدارة المطبوعات عن سبب اعتقاهم البلاغ 
الآتی: «علی اثر التعدیات التی حصلت بإلقاء القنابل فی ۲۷ فبرایر الماضی 
ومساء ٤‏ مارس الجارى ألقى القبض على المصرى السعدى بك. السيد حسين 
القصبى, فخرى عبد النور بك . الأمر لای حمود حلمى إسماعيل بك. 
الأستاذ محمد نجيب الغرابلى. الأستاذ راغب إسكند واعتقلوا لأن حركاتم 


1A 

وتصرفاتهم أذت إلى هدم النظام والأمن العام»» وعطلت جريدة (اللواء المصرى) 
لسان حال المعزب الوطنى وأعتقل مديرها الأستاذ عبد المقصود متولى والأستاذ 
أ جمد وفيق رئيس تحريرهاء وإتخذ الحزب الوطنى جريدة (الأفكار) لسان حاله. 
بعد تعطيل اللواءء واعتقل صادق حنبن بك والأستاذ عبد القادر رة (باشا) 
صاحب (اليلاغ)» وعطلت صحيفة (اليلاغ) من صحف الوفد. 


هيه وفد جديدة 


وتألفت ية وقد جد يده م محسین سیب باشا. علي الشمسى (باشا)٠سلامة‏ 
بك ميخائيل. حسين هلال بك. مصطفى بكير بك. إبراهیم راتب بك. عطا عفیفی 
بك. الأستاذ عبد الحليم البيلى» وأصدروا بيانا إلى الأمة بالمثابرة على الجهاد. 


ê 3F ¥ 


اسان 


الدستور 


ذاته؛ إذ تلاحقت المؤامرات والتدابير للعبث به وتأخير صدوره 


تأليف وزارة بحيى إبراهيم 
وقد بى مركز الوزارة شاغراً بعد استقالة نسيم باشا مدة تزيد على الشهرء 
ای أن فوجئت البلاد فی ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲۳ بتأليف وزارة برياسة محیی باشا 
إبرأهيم » وعضوية أحمد حشمت باشا للخارجية. محمد حب باشا للمالية. أحمد 
زپور باشا للمواصلات. أحمد ذو الفقار باشا للحقانية. محمد توفيق رفعت باشا 
للمعارف. أحمد على باشا للأوقاف. حمود عزمى باشا للحر بية والبحرية. حافظ 
حسن باشا للاشغال. فوزى جورجى المطيعى بك للزراعة. 


تألفت هذه الوزارة بغار پر نامج ولذلك سميت (وزارة إدارية)» وسلكت 
م وزارة نسم باشا فی تأليفها دون برنامج» وھی تشیھھا فی الطابع والمنشأًء 
ولا غرابة فى ذلك, فخمسة من أعضائها - ہا فیھم رئیسھا - کانوا أعضاء فی 
وزأرة نسيم باشاء ای ام تخرجوأ من مدرسته - مدرسة الوصولية واناز 
الفرص - للوصول إلى كراسى الوزارة. 


وما يستوقف النظر أن هؤلاء إلخمسة كانوا المستقيلين مع رئيسهم السابق 
على اثر إذعان الوزارة وتسليمها فى النصوص الخاصة بالسودان فى الدستورء 
وكأنهم أرادوا باستقالتهم أن يظهروا شيا من الندم على ما فعلواء فكيف بهم 
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۳۰ 
يقبلو ن الا شتراك فى الوزارة الجديدة على أساس حف هذه النصوص ؟ إن هذه 
المهازل لا يكن تعليلها إل پان هذا النفر من الناس يریدون أن یکونوا! وزراء 
فحسب» بأی ثمن» وعلی ای اُساس» وقد بدا یی باشا إبراهيم عمله بأن أدلى 
بحديث قال فيه إنه معتمد فى أداء مهمته على مساعدة المندوب السامى !! ولم 
يصدر من قبل مثل هذا التصريح من رئيس وزارة» وإن كان أغلبهم سار على 
منهاجهء وهذا يعطيك فكرة عن أساس تأليف الوزارةء ويدلك على تراجع فكرة 

ولاية الحكم وانحطاط الأخلاق السياسية فى البلاد. 


الوزارة والدستور 
كان معروفًا فى الأوساط المطلعة أن وزارة نسيم باشا عملت على انتقاص 
أحکام الدستور ومسخه وحذف بعض نصوصه على النحو الذى تقدم بياند. 
(ص۷١١)‏ وقد بقيت هذه النية سرا مکتومًا فی عهد وزارة سيم > فلم یعلم با 
إلا القليلون» ثم استقالت قبل أن تخرج الدستور مشوها مبتوراء وجاءت 
استقالتها بعد أن أقرت حذف نصوص السودان منه 
فلا وليت وزارة بحيى باشا إبراهيم الحكم ٠أخذت‏ تسلك مسلك الوزارة 
السابقةء وتعيد النظر فى نصوص المشروع ولكن الأنباء استفاضت با بيتته 
الوزارة النسيمية فى هذا الشأن. فارتفعت الأصوات من كل جانب بالاحتجاج 
على أى بتر أو تشويه لمشروع الدستور. 


خطاب مفتوح لعبد العزيز فهمى بك فى شأن الدستور 
ومن أقوى الاحتجاجات فى هذا الصدد خطاب مفتوح لعبد العزيز فهمى بك 
(باشا) وجهه إلى يحيى إبراهيم باشاء ناشده فيه أن يصدر الدستور كأ وضعنه 
اللحية من غر پار أو نشو په وأورد التعديلات الخطيرة الق أدخاتها وزارة 
نسیم باشا على مشروع اللجلة (وقد لخصناها فيا سلف ذكره). 


۹ 
ولا هذا الخطاب من الأهمية. وما كان له من الأثر البالغ فى الرأى العام 
نش ره هنا صك قال : 
«رسیدی الرئیس 
«رجل يجلك ويتفاءل خيراً بوزارتك يرى واجباً عليه أن يوجه إليك هذا 
الخطاب بلاغاً وتبصيرًا. 
«لست أشك فى أن أول ما يمك كا يهم البلاد من أقصاها إلى أقصاها هو 
أمر الدستور الذى رأت مصر بارقة فى عمرها مرة سنة ۱۸۸١‏ والذى تشرف 
البلاد الآن - بفضل كفاح بنيها وظر وف الأحوال وحسن توجهات مليكها - 
على أن تنعم به للمرة الثانية نعي مرجوا دوامه إن شاء ا ویعلم سیدی 
الرئيس أن هذا الدستور فد وضعت مشروعه لجنة رأسها أحد أعضاء 
وزارتکم"' وکان فیها وزیران آخران من زملائكم» سل للائتهم يخبروك أن هذه 
اللجنة قد قامت بعملها مراعية فيه وجه الله والوطن ووجه مليك البلاد فأقرّت 
کل شیء فی نصابه وأعطت كل ذى حق حقه فلم تغمط الأمة حقها فى أن ها 
السيادة وأنها مصدر كل سلطةء ولم تغمط العائلة المباركة العلوية حقها الثابت فى 
أن الملك فيها إلى ما شاء الله ول ترج فى أى أمر من الأمور التفصيلية 
عا تقتضيه قواعد القانون العام الحديث وما يتفق مع حال البلادء ولقد بلغ بها 
التحرج فى عملها حذًا أخذها به كثير من الكتاب فلم يحجم بعضهم عن وصفها 
تارة بأنها حكومية وأخرى بأنها رجعيةء ولکنہا صبرت على هذا وهی مۇمنة بأنپا 
أت لوطنما ولليكها ما كان عليها من الواجب. والآن أخشی کثیراً کا يخشى 
كل من يغار على الحق فى بلدة أن يصدر الدستور لا كا وضعته تلك اللجنة بل 
مشوها بالتعديلات التى يتناقل الناس أن وزارة دولة نسيم باشا أدخلتها عليه 
لست أدرى يا سيدى مبلغ مظابقة الإشاعات للواقع» ولكن أرجوك أن تسمح لى 
فأفصض عليك ما يتناقله الناس من أمر هذه التعديلات. 
أوْلا: عنيت لحنة الدستور عناية تامة بالبحث فى شأن السيادة على البلاد 


)١(‏ يقصد أحمد حشمت باشا نائب رئيس اللجنة وكان يرأسها فى غيبة حسين رشدى باشا. 


۳ 
فر أت أنها تمحضت للاأمة وأن كل سلطة قد أصبحت الأمة مصبرهاء وأن سلطانا 
أضحى فوق کل سلطان. فجعلت المبداً أساساً للدستور دونته بالادة ۲۳ من 
مشر وعهاء لكن الناس يتناقلون أن دولة نسيم باشا غفر الله له قد حذف هلم 
الادة من مشروع الدستور فقلبه بهذا الحذف رأساً على عقب وأصيح الدستور 
الذى أشار بإعطائه للبلاد محرد منحة من العرش على اعتبار أن لا حق فى 

الأصل للأمة ولا سلطان للأمة ولا سيادة للامة!!! 

مذهب إن كان قد صح فى نظر دولة نسيم باشا غفر الله ذنبه وسار عيب 
فعهدی بك يا سيدى الرئيس وقد كنت كبير القضاة أنك فى حقى وطنك أكثر 
معدلة وأشد إتصافاًء وأنك لا بد قائل معى ومع کل من لا يلهيه نعيم يومه عن | 
شتاء غده أن السيادة هى للاأمة والساطان للأمة ومصدر كل ولاية فى البلاد هو 
الأمة وإن كنت يا سيدى محتاجاً لشىء من البيان فى هذا الصدد فبا عليكِ 


ثانياً: بتناقل الناس أن دولة نسيم باشا بعد أن عدّل قوانين الرتب والنياشين 

بأن جعل إعطاءها للأعيان من حقوق صاحب العرش وحده ‏ بلا مشاركة 

للوزارة (وقد كانت تلك المشاركة واجبة مقتضى القوانين التى وضعها المغفور له 

السلطان حسين سنة )۱۹١١‏ خشى أن البر لان لا بقر هذه الجرية وأن يعدل تلك 

القوانين أو يلغيها فأراد أن يسدٌ الباب على البر لان ويسلبه حق المراقبة فى هذا 

الشأن. فعمد غفر الله ذنبه وستر عيبه إلى المادة )٤١(‏ من مشروع اللجنة 

(وکانت تقضی کا هو الحق والواجب وحسن النظام بأن منح جلالة الملك للرتب 

وأوسمة الشرف يكون فى حدود القوانين أى بأن لنواب الأمة الشلطة ف المراقبة 

عليها وعلى القوانين المخاصة بها وتعذيل تلك القوانين يا يوافق مصلحة البلاد) 

أفرل عمد دولته إلى المادة المذكورة فعدّل نصها تعديلا يجعل قوانين الرتب الى 

وضعها دولته قوانين دستورية. ونتيجة:ذلك أن يكون للملك إنشاء الرثب وأوسمة 
الشرف كا يشاء ومنحها لمن يشاء من الأعيان بدون أى تدخل للحكومة 
ولا للبرلان ولا مراقبة لأيماء وسيدى الرئيس يعلم أن لا حق لدولة نسيم باشا 
فی شیء من هذا بل إنه بجملته وتفصیله سلب جریء لحقوق البلاد الثابتة ها 


7 
ثبوتاً لا ريب فيه وفتح لباب واسع من أبواب الفوضى والإخلال بالنظام. 
ثالفاً: سمعت يا سيدى أنه حصل تعديل فيا للملك من حق حل البرلان 
فبعد أن كان مشروع اللجنة يقصر هذا الحق على مجلس النواب رأى دولة الباشا 
ساعحه الله أن يكون للملك حق حل المجلسين معا أو بالانفراد. أى أن له أن بحل 
مجلس النواب متى شاء أو ببقيه ويحل بجلس الشيوخ كا يشاء أو أن جلها كليها 
أفى شاءء سلطة فى غاية الخطر يا سيدى ليست من مصلحة الأمة ولا من مصلحة 
املك ولا آدری کیف آنساق دولة نیم اشا لتقریرها قإنه ما من متنیه فی البلاد 
إلا ويدرك مبلغ مثل هذا التعديل من الخطر خصوصاً وأن مجلس الشيوغ 
أعضاء معينبن فالحل فيه تہديد شديد هم. 


رابعاً: سمعت أنه حصل تعديل فى المادة )۷١(‏ من مشروع اللجئة فبعد أن 
كانت تقضى بجعل عدد أعضاء الشيوخ المعينين للائين لا يزيدون ولا ينقصون 
قد جعل دولته هذا العدد مساویا لعدد المنتخبين؛ وی هذا انتقاص ظاهر لحق 
الأمة وخطره فى العمل لا يخفى على البصير خصوصاً وأن دولته كا فى الوجه 
السابق جعل مجلس الشيوخ عرضة للحل كمجلس النواب. 

خامساً: سمعت أن دولة نسيم باشا م يكتف بتعديل كيفية تأليف مجلس 
الشيوخ بل إنه عمد إلى المادة )۷١(‏ من مشروع اللجنة فعدها بأن جعل تعيين 
رئيس الشيوخ من حق الملك وحده لا أرى فيه هذا المجلس» وهو افتئات على 
خق المجلس لا يتفق مع مصلحة البلاد ولا مع كرامة المجلس بل ولا كرامة 
العرش لأنه ليس من كرامة العرش فى القرن العشرين أن يلزم وجوه البلاد 
وكبراؤها بقبول رياسة رجل قد لا يرضونه, ولا أدرى كيف انساق دولة نسيم 
باشا إلى تقرير مثل هذا الافتئات. 

سادساً: سمعت أنه عدل الادة )۳١(‏ من المشروع بأن جعل للملك حق ˆ 
إصدار مرأاسيم يکون ها قوة الا حت ا أثناء دور انعقاد البرلمان وهذا 
خطر لا جوز مطلقاً متابعة دولته عليه. 


سابعاً: سمعت أنه عدل الادة )٤١(‏ فأخرج بعض معاهدات التجارة 


E 
بأن سم رتد خاصة لكيفية تقر‎ )۱۲١( امنا : سمعت أنه عدل المادة‎ 
کا برا النواب.‎ 


تاسعاً: سمعت ما بتناقله الناس أن دولته قد أضاف إلى الدستور مادة 
حاصلها أن هذا الدستور لا يخل بالامتيازات المخولة للملك بصفته ول أمر 
البلاد فيا يتعلق معاهد التعليم الدينى الإسلامى وبالأوقاف التق فى إدارة وزارة 
الأرقاف» ولئن صح ما سمعت لكان دولة نسيم باشا قد أراد أن يخلق للملك حقا 
دستوريا فيا يتعلق بالتعليم الدينى الإسلامى» وحفا دستوريا فيما يتعلق بالأوقاف 
العمومية وأن جرم نواب البلاد من تنظيم الحقوق التى قد تكون القوانين الحالية 
خولتها عرضاً للملك» هذا شىء هائل جدًا كان يجب أن يتمعنه دولة نسيم باشا 
قبل أن يتورط فی اللأشارة په. 


عاشراً: : يقال إنه عدل المادة )١6١(‏ من المشروع وهى الحاصة بطريقة تتقيع 
الدستور فصعبها من وجهين: الأول زيادة الأغلبية اللأزم توفرها لإقرار التعديل 
والثانى ضرورة تداخل املك للتصديق على التعديل حتى فى المرحلة الأولى, 
ومقتضى ذلك أن كل ما ابنکره دولة نسیم باشا من التعدیلات النى سلبت الأمة 
شیا شيت من حقها سيبقى أبديا لا سيل إلى التحلل من 


دو سیم اشا عدل پا تروع الدستوں ولاحتمال ان کون ا يثنافله الناس 
ى هذا الصدد صحيحاً رأيت من راجبى املسارعة إلى تنبيهكم لا فى تلك 
التعديلات وأمثا لما من الخطر على حقوق البلادء حثى إذا كنتم على أهبة إصدار 
الدستور - كا يقال اليوم - قدمتم تقوى الله على تقوى خلق الله وعملتم 
ما توجبه الذمةء والضمير الطاهر؛ وأصدرتوه لا على أنه محرد منحة بل على أنه 
حق ثابث للأمة يصدر على شكل اتفاق بين الأمة بواسطة الوزراء الذين هم منها 
وبين جلالة الملك أى بصفة عرض من مجلس الوزراء وقبول من الملك» مع إلغاء 


10 
التعديلات الى تكون وزارة نسيم باشا قد أدخلتها على مشروع اللجنة تلك الق 
تقدمت الاشارة إليها. 
« ها قد بأغتکم اديت ما على من الواجب» والأّمانة الآن نى عنقكم إن شئتم 
أديتموها ولكم الشكر. وإن شئتم أهملتموها وعليكم وحدكم الوزر. 


«وم ارد إن آذک رکم مسألة السودان فشأنا معر وف لکم وللخاص والعام» 
وقد أصع بن القرر أن الأمة لك تقبل فيها هوادة؛ ولا تبغی عا قررته بشأنپا 

«عل آتی لا یفوتی فی هذا المغام أن أخاطب من زملاء سيدى الرئيس من 
کانوا أعضاء بلجنة الدستون وهم أصحاب المعالى حشمت باشا الذى رأس تلك 
اللجنة زم طوبا وتوفیق رفعت باشا وحافظ حسن باشا وا فل أجد 
كا فر رته اللجنة وإما أن تعتزلوا رکز : فذلك هو الال لادک ومک 
والأليق بكرامتكم والأشرف لأنفسكم والسلام. 

وتفضل يا سيدى الرئيس بقبول فائق الاحترام. 

القاهرة فى ٠١‏ مارس سلة ۱۹۲۳. 

الخلص 
عبدالعزيز فهمى المحامى 


ول برد نسیم باشا عل ما احتواء خطاب عبد العزیز فهمی بك من اتهام 
وزارته بتشويه مشر وع اللجنة فدل سكوته على صحّة هذا الاتهام» وأفضى أحمد 
ذو الفقار بأاشا وزير الحقانية بحديث لم ينف فيه فكرة التعديلء ولکن زعم أن 
وزارة نسیم باشا ار تكن تبت نهائيا فى هذا الشأنء مدل هذا الحديث على صحة 
ما جاء فی خطاب عبد العزیز ب بك وأن النية كانت مبيتة على تشويه مشروع 
اللجنة وحال دون تلفي هذه النية سقوط وزارة لسم باشا. 


وقد وضع أعضاء لجنة الدستور احتجاجاً على هذا المسخ والتشويه وقعوه 


1۳1 
جميعاً وقدّموه إلى يحيى باشا وناشدره أن يصدر الدستور على الأقل كا وضعته 
اللحية. 


خطاب آخر لعبد العزيز فهمى بك 
واسثمرتٽ الوزارة تتلکأً بإیعاز من السرای ف إصدار الدستوں فکتٹب 
عبدالعزیز فهمی بك خطابا مفتوحا انیا إلى یحیی باشا نی ١‏ یریل ذکر فی 
بیحیى باشا أن لا يرتكب هذا الإثم وأن يسارع إلى إصدار الدستور فال: 


«سیدی الرئیس 

«ذلك الرجل الذى يجلك لايزال بحسن الظن بك وبتفاءل خيرا بوزارتك 
غر أنه قلق ارق لابہداً له بال ولایستقر به مضجع, إنه ليرى أشباحًا تطوفك 
نت وإخوانك حول الدستور تغريكم بأن تسوا ماه الحرم بسوء وتثالوا منه 
بظلم» تعقيقا لا أراذ البعض من قبلكم» وإنه ليخيل إليه أنكم عاكفون من حول 
هذا الدستور الأعزل . تصوبون إليه سه بيد وحبسو نه پأخری» یدفعکم إل 
الرمى حب المجاملة وتنعكم عنه الذمة ومراقبة الله والناس» ولأنه يعلم أن من 
حام حول الحمى بوشك أن يقع فيه فتراه ياسيدى هلوعا يخاف هذا الشرٌ 
المستطير على نفسه وعلى أهل وطنه كا يخشى عليكم نار الله الموقدة وفيكم أهله 
وأصدقاؤه» ولأنه سمع فوق مابلغكم إياه فى المرة الأولى ويخشى أن تجتزئوا 
بالنظر فيا ظهر من التشويه عا بظن منه. فها هو ذا فرارًا من وخز ضميره 
یسارع إل تنبیھکم لشیء من التعدیلات الأخری التی پتحاکی بہا الخاصة 
ويألون هاء ولئن کان دولتەنسيم باشا قد فزع من نسبة ماظهر منہا إليه ومافقء 
المدافعون عند ببرئونه من وصمتهاء فإنى أحمد له الله إذ وافقنی بوچومه على انپا 
فی احق نکبات مفزعات لایأتپا إلا كل ظالم لنفسهء کا أشكر لدولته ولناصريه 
على تبرئهم وأقنع به قضية مسلمة وحقيقة اعتبارية غير معقب ولامنقب» فا كنت 
عن يتلمسون عثراٽت الئاس. 


TY 
اول : كانت الادة ١ے من مشروع اللجنة تنص على أن « الك (أى الساطة‎ 
التنفيذية) يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل جميع الموظفين المدنيين والعسكريين‎ . 
وذلك على الوجه المبين بالقوانين» ای أن هذا التر تيب وتعيين الموظفين ومنهم‎ 
ضباط الجند وعزهم تعمله الحكومة ولكن وفق القوانين التى يضعها البرلان وتحت‎ 
مراقبة النواب» فيقول الراوى إن يد العبث بعد أن سعت فحذفت من المادة‎ 
فحشرت فيها عقب حق‎ ٤٣ قوها: «المدئيين والعسكريين» عمدت إلى الادة‎ 
خاص بشخص الملك عبارة : «ويعين الضباط ويعزهم» فصارت المادة هكدذا:‎ 
«الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يعين الضباط‎ 
ويعزهم وهو الذى يعلن الحرب ويعقد الصلح إلخ».‎ 


« صحیح أن الادة 0۷ تقضى بان توقيعات الملك فى شئون الدولة جب 
لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون. . وصحیح أن 
أوامر املك الفاصة بتعيینٍ الضباط وعزهم هى توقيعات فى شئون الدولة فمن 
شأنها أن لاتنفذ إلا إذا وقع عليها الرئيس والوزير المختص ولكن كثيراً من 
الموظفين كوكلاء الوزارات والقضاة والمديرين وغيرهم من عمال الحكومة ال 
تنطبق عليهم المادة ٤١‏ يعينون هم أيضاً أوامر موقع عليها من الملك فإخراج 
الضباط من حکم هده المادة وإفرادهم بالذ كر فى مادة أخرى عقب حق شخصی 
للملك قد يفتح الباب إلى أن يدعى رجال السراى ف المستقبل أن تعيين الضباط 
وعزهم من حقوق الملك وحده لا لا مراقبة عليه لأحد أو أن يذعرا على الأقل أن 
للملك أن يرفض التوقيع على تعيين ضابط أو عزل ضابط تطلب الوزارة تعيينه 
أ عزله تبفيذاً للقوانين وفى هذا من الخطر على البلاد وعلى العرش نقسه ما فیه؛ 
نحن لا يضيرنا نقل ما يتعلق بالضباط من مادة بالدستور إلى مادة أخرى ولكن 
الذى يضر هو حذف القيد الوارد بالمادة ٤١‏ وهو كون التعيين أو العزل حاصُلا 
على الوجه المبين بالقوانين فإن كان يلد للمعدّلين إبقاء التعديل فليوضع هذا 
القيد عقبه مباشرة اتقاء للخطر فى المستقبل. وليعلم أن الصرأحة فى التقنين ' 
أحفظ للحقونى وأنفى للشك وأبعد لسوء التأويل. 

«ثانياً: من حقوق املك الخاصة بقتضى المادة ٤٥‏ تعيين الوزراء وإقالته. 


۱۴۸ 
فيقال إنه صار إشراك المثلين السياسيين مع الوزراء فى هذا الحكم ونتيجة ذلك 
أن يصبح سفراء مصر فى الخارج ألعو بة فى أيدى رجال السراى يسعون فى تولية 
من شاءوا وإخراج من شاءوا لا رقيب عليهم فی هذا ولا حسيب وأن تصبح 
سياسة مصر الخارجية هى سياسة السراى لا سياسة الحكومة المصرية! كأغا 
ضحّى المصريون با ضخُوا لفائدة رجال السراى وكأنما تنازل الإنجليز عن 

الحماية واعترفوا لمصر بحق التمثيل الخارجى لفائدة رجال السراى! 


«ثالغاً: : يقو لون إن اليد التى سطت على الدستور حذفت من مشروع اللجنة 
الادة ٠١‏ القاضية بأن « تكون الصلة بين الملك والوزراء رأساً وبالذأت» وهی 
کا یری تقرر حقا أساسيا للوزراء تتنع معه الوساطة السيئة وسوء التفاهم» وى 
حذفها ترك الباب مفتوحاً لرجال السراى يضربون من أنفسهم نطاقاً حول 
العرش وبستبدون بالشوری على صاحب العرش وهذا من أسواً الأمور وأضرها 
بصالح البلاد. 

«رابعاً: يقولون إن تلك اليد عدلث المادة ٤٠‏ بأن جعلت افتتاح اللك 
للبر لمان سلوبًا بخطاب منه أمرَأً اختیاریا أی إن شاء فعله وإن شاء تر كه وهذا 
غير جائز البتة لأن من تنملكه الشهوة الشخصية من الملوك - والعصمة لله 
وحده - قد يتخذ هذه الفرصة ذريعة لإظهار غضبه على البرلمان بالإمساك عن 
خطابه» ونی .هذا من دواعی التأذى والا ضطراب ما فيه وإنا لنفضل حذف 
اادة برمتهاء على إبقائها وفيها مثل هذا التعديل المعيب. 


«خامساً: تقضی الادة ۹ه من الشريع پان آوامر املك شفهية کانتك ا 
أنه صار حذف عبارة «ولا غيرهم من عمال الدولة». 


حح ن مولي اوزداء کلی, ولکن ف بلدا حدیت ألعهد 
عليهم الخضوع للقوانين ليس إل فإثبات هده » العبارة فى دستورنا من ألزم 
ما یکون. 


1۳۹ 
«سادساً: تفرر الادة ٠٠١٠‏ من مشروع اللجنة لأعضاء البرلان حق 
استجواب ود وتفضی أن لا ری الاقشة فى استجواب إل مسد لمان 
فیقال: 


أوّل: إن هذه المادة عدّلت العبارة الأخيرة منها بأن صارت «وذلك فى غير 
_ حالة الاستعجال وموافقة الوزير» بدل «أو موافقة الوزير» ومقتضى هذا 
التعديل أن یکون بید الوزراء حو کل أثر للاستعجال, وجعل الجلس مضطرا 
لاتتظار تمانية آيام على الأقل اجوز له الناقشة ف الاستجواب ولو کان متعلقا 
الحكومة فيها فى أفرب وقت وتلك نتيجة لا يرضاها ا 


ثانياً: يقال إنه فوق الميعاد الذى قررته المادة المذكورة قد أضيف نص يقضٍ 
پان أقتراح الاقتراع بعد م الثقة بالوزراء (وهو فى العادة يحصل عقب المناقشة فى 
الاستجواب) لا ينظر فيه هو أيضاً إلا بعد ثمانية أيام أخرى! 


«إن مثل هذا النص لا معنى له إلا تبيئة الوقت للمساعى والدسائس التق 
تستعمل فى الخفاء لعدم المساس بالوزارة» وى هذا من إفساد أخلاق النواب» . 
وتقليل اهمية المسئولية الوزارية ما فيه. 

«قد نفهم أن يقال إن اقترا عدم الثقة إذ أتى غير مسبوق باستجواب فرها 
کان نظره فی الحال من عدم الإنصاف إذ قد ينتهز خصوم الوزارة غياب أنصارها 
فیأخذونہا بهذا الاقتراح على غرةء ولكن لا يجوز البنة بناء على مثل هذا القول 
أن يعطى للوزارة إلا الميعاد اللائق لجمع أنصارها وهذا أمر قد تتكفل به اللائحة 
الداخلية. 


«سابعاً: تقضی الماد ١۲١‏ پأن الاحتكارات والإلتزامات > تعطی 
إل بتصر يح البرلان, فيقال انه صار تعدیل هذه المادة تعدیلا عل هذا الاعطاء 
من حقوق المكرمة وفق القوانين بدون حاجة لاشتراط تصر یح البرلان مقدماء 


E 
وف هذا التعديل خطر كلى على حقوق البلاد ويكفى ما قاسته فى الماضى من‎ 
التفريط فى هذا الموضوع.‎ 


«تلك يا سيدى أمور بتناقلها الناس» ولاب أنك رأيت أيضاً ما نشر رببعض 
الصحف ما تستدل منه على أن زميلك معالى ذو الفقار باشا اقترح على اللجنة 
التشر يعية بجدلسة ۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ جعل قانون الأسرة المالكة (نمرة ٠١‏ 
سنك 41۲( خارجا من سلطة الحكومة والبرلان لا عكن مساسه بای تعدیل؛ 
ويقال إنه يراد تعديل الدستور با يوافق هذا الافتراح» ولست أدرك كيف أن 
هذا الافتئات الحض على حقوق البلاد جوز فى مذهب معالى ذى الفقار باشاء 
لقد كنت أنت يا سيدى رئيس المجلس الحسبى العالى وكان معاليه عضواً فيه 
معك ولقد حضرتکا تعکمان فيه على الأمراء کا تعكمان على عامة الناس, 
فالقضاء المصرى العادى مكتسب من زمن طوبل حق الحكم فى الأحوال 
الشخصية على هؤلاء الأمراء فبأى مسوّغ يراد سلبه الآن هذا الحق نهائيا؟ 
وبأى مسوغ ينع نواب البلاد من الاشتراك فى التقنين للأمراء فى هذا الشأن ومن 
تعديل مثل ذلك القانون أو إلغائه بالمرة إذا تراءعى هم فى وقت ما أن العدل 
والمصلحة يقضيان بذلك. إنك يا سيدى لن ترضى بهذا السلب ولن توافق عليه. 

«وسمعت أنهم يقولون - فى معرض الدفاع عن حذف المادة ۲١‏ الخاصة 
بسلطة الأمة - أن سيادة الأمة أمر بديهى لاريب فيه ولكن من الأليف عدم 
التنصيص عايها والاكتفاء مظاهرها وآثارها المبينة فى الدستور وأخضها مسئولية 
الوزراء لأن فى التنصيص جرحاً لإحساس العرش» فهل يجوز عليك مثل هذا 
الدفاع السخيف؟ إن الإنجليز م يعلنوا استقلال سلطان مصر ولا سيادة سلطان 
مصر على شعيه وأا تصريحهم كان باستقلال مصر نفسها وبسيادة مصر نفسها 
فهم لم بحرروا السلطان ويستعبدوا له الشعب وإنا هم با أطلقوا للشعب من 
بعض حقوقه المغتصبة أظهر وا ميلهم لتحرير هذا الشعب نفسه على شرط حق 
مسلم به من الجميع وهو بقاء الإمارة للسلطان وخلفائه من العائلة المباركة 
العلويةء وإذا كانت سيادة الأمة وكونها مصدر كل سلطة هى أهم ما تسعى 
الشعوب لحمل أمرائها على الإقرار به ها وهى الى تقوم بالثورات وتثل 


٤ 
العروش لاستنقاذها من براثن هؤلاء الأمراء» فيا معنى أن تكون هذه السيادة‎ 
آتية لمصر من تحت أنياب الإنجليز بعد الجهود والتضحيات الكبرى التى قام بها‎ 
المصريون فى وجه الإنجليز ثم يأتى أناس من المصريين أنفسهم فيهبونها غنيمة‎ 
باردة لأمراء البيت المالك بتلك العلة علة عدم جرح الإحساس؟ اللهم إن هذا‎ 
كلام المستهزئين الذين يستضعفون هذه الأمة فيضيعون أهم حق ها ثل هذا‎ 
التعليل السخيف ! أيكفى يا سيدى اعتراف هؤلاء المستهزئين شفهيا بأن سيادة‎ 
الأمة أمر تغنى بداهة عن تدوينه فى الدستور؟ ما أشبه هذا بحال من يعترف فى‎ 
كل صقع وناد بحق غريه إلا بالكتابة أو نى مجلس القضاء ! اعتراف لا بض‎ 
امقر ولا ينفع الغريم إنغا هى خديعة كبرى وتخدير لأعصاب الناس عن البحث‎ 
فی موقفهم وتعرف حقوقهم» خديعة يلمسها سیدی الرئيس بأصابعه إِذا قارن بين‎ 
حذف المادة ۲۳ الخاصة بسيادة الأمة وسلطتها وبين المادة التى أرادوا إضافتها‎ 
للدستور وهى التى تنص على امتيازات للملك فى المعاهد الديئية والأوقاف‎ 
باعتباره سيد البلاد وصاحب الولاية العامة فيهاء إنهم يا سيدى رأوا أن بقاء‎ 
المادة ۲۳ يتنافر مع السيادة وحقوق الخلافة التى بحاولون تقريرها للملك بتلك‎ 
وأبقوا مادتهم الإضافيةء وبين هذا الحذف وتلك‎ ٠١ المادة الإضافية فحذفوا المادة‎ 
الإضافة ثبتت أصالة السيادة الديلية والدنيوية لملوك مصر دستوريا وقتلت أصالة‎ 
سيادة الأمة دستوريا وساغ جعل الدستور منحة من الملك الأصيل السيادة إلى‎ 
الأمة الأصيلة العبودية وعوضوا الأمة عن هذا التعذى ذلك الكلام الشفهى‎ 
النظرى السخيف الذى لا يسمن ولا يغنى.‎ 
«ببتون أيضاً بين الناس أن من عدم اللياقة الخوض فى مسألة الرتب‎ 
والنياشين التى يراد جعلها إلى الأبد من حقوق الملك الخاصة قائلين إن التعرض‎ 
ها ما جرح إحساس جلالته ياعجباً كل العجب! إذا كان أهم موضوعات‎ 
الدستور تحديد العلاقة بين الشعب وملو كه فنغمة جرح الإحساس إن أقيم ها‎ 
وزن قضت على كل حقوق الشعب ومنعته من التمسك بشىء منها وعلى الأخص‎ 
بالمسئولية الوزارية لأن أشدّ ما يجرح الإحساس أن وزراء الدولة يكونون‎ 
مسئولين أمام النواب ويضطرهم النواب إلى الاستقالة ولو كانوا من أعزّ صنائع‎ 
العرش.‎ 


NEY 
على أن من وراء ترویج هذه السخافة إيقاعكم وإيقاع صاحب العرش‎ « 
نفسه فى خطر خفر الذمة ونكث العهد ذلك أن حكومة مصر عاهدت الأّمة‎ 

المصر ية عهداً رسميا علنيا مضى من قائم مقام ا لخديو ى ومن الوزراء - وهو 
دیکر یتو ۱۸ ا ل أ كل انون در ناء تسيل ا لجسي 
اتشر يعية يجب عرضه عليها عند افتتاحها لإبداء رأيها فيد وإلا كان باطلا حتا. 
نكل القوانبن الى صدرت أثناء تعطیلها إغا هى مؤقتة ومنا قانون الرتب 
والنياشن الأخبر وقانون الأسرة المالكة الذى سبقت الإشارة إليهء وإذا كان 
عرض هده القوانين وأمثاما على الجمعية التشر يعية واجباً فعرضها على البر ان 
أوجب» وکل من سعی فی اعتبار هدد القوانس نهائية نافدة بدون رأی نواب الام 
فهو رجل بحتقر أمته ويدوس إحساسها ويخفر ذمته وينكت عهده إذ يعتبر العهد 
الرسمى الذى كان بين الحكومة المصرنة قصاصة ورق لا قيمة هاء وهى نظرية 
مشتومة ملأت الأرض دما وعو یلا, 


«یا سیدی - إن اله لا يستحى من الحق. والحق الصريح أن معظم 
التعديلات التى يراد إدخالها على مشروع لجنة الدستور سلب من حقوق الأمة 
الباطل وإضافة لجانب ملوك مصر نف زمن من اله عليها فيه بلك دستورى جم 
المروءة شريف النفس يكره ه أن ينال الوزراء له ولفلفائه الأكرمين من حقوق 
الأمة ولا يعو زه إلا محرد لفت نظره العالى إلى الحق فيسارع إلى إحقاقه والمضى 
فيه. 
«فهل أت أیضاً یا سیدی سنکون على الأمة لا ها؟ كلإ إن عهدى باد 
انك قوم خلقاً وأکبر نفساً من أن تسعی فیا لیس بحق, غیر آنی کا ذكرت لك 
ن بدہ خطایی مضطرب البال لأنك یا سیدی أغرقت ف الإہام وترکت الاس 
حیاری لا يدرون إن كنت حقا ستعمل لإصدار الدستور خالياً من التشويه أم 
لاء فاسمح لى أن أرجوك فى أن تعلن للناس رأيك بالصراحة وأن تكاشفهم بل 
أعمالك فى الدستور قبل أن تفاجئهم به نهائيا واجب جب التنفیذ. ولا تظن یا سیدی 
نك غير مكلف بإجابة رجائى بل إنك متى تأملت في حقيقةة مركزاك وحادن 
صفتك وأهليتك قانونا أدركت حت أن إجابة طلبى أمر واجب عليك لا تملك 


E 
التحلل منه بحال» ذلك بأن الإنجليز بعد أن اعترفوا لمصر بالاستقلال والسيادة‎ 
قالو! لعظمة مولانا السلطان ما حاصله أن الدستور متروك أمر وضعه لعظمته‎ 
وللشعب المصرى. فالشعب اللصرى سيد صاحب حق أصيل فى الدستور ومتعاقد‎ 
اأصيل فيه ومن ثم فلا يلك أحد کائناً من کان إصدار الدستور بدون اشتراك‎ 
هذا الشعب رجالا ونساءً كهولا وفتياناً حتى الأجنة فى بطون أمهاتهم ولا‎ 
يکن فى استطاعة هؤلاء الأربعة عشر مليونا أن يتعاقدوا بأشخاصهم لزم أن‎ 
یوکلوا من يناضل مم وید بحججهم ویتعاقد عنم > أدرك ثروت باشا هذه‎ 
الحقيقة القانوئية فتطو ع للوكالة عن الشعب فى أمر الدستور واشترط هذا فى‎ 
صك قبوله للوزارة» وقبل عظمة السلطان منه هذه الوكالة وقد استقالت وزارته‎ 
بعد أن وضع فى عهدها مشروع عمل هو جا توجبه الوكالة فأعلن أنه يرتضيه ثم‎ 
انتظر رأى الشعب فأظهر الناس آم لايقنعون بأقل منهء ثم أنت وزارة نسيم‎ 
باشا ووزارتكم من بعد وأعلنت أن أهم أعماها النظر فى الدستورء فصفتك‎ 
يا سيدى أنت وزملاؤك فيا يتعلق بالدستور صفة الوكلاء عن الشعب وليس‎ 
لكم فى هذا الشأن أدنى صفة فى الوكالة عن جلالة املك وأهليتكم لا تعدو أهلية‎ 
الوكلاءء وواجباتكم إا هى واجبات الوكلاء.‎ 
«منی کان الأمر کذلك فلتحکم انت على نفسك - وأنتٽت سید العارفين‎ 
بالقانون - بأن من واجيك الأكيد أن تطلع الشعب موكلك على ما جل وقل من‎ 
أمور الدستور وأن لاتكتم عنه شيئا منها وأن ¿ لا تتنازل عن ذرة من حقه وان‎ 
تكون فى أقوالك صريحاً مبيناً لامبهمً مر بكا وأن لا تصغى لا يقوله بعض العوام‎ 
من أن مسألة الدستور من الأسرار الداخلية انی لا , يصح أن يطلع عليها أحد‎ 
فا کان للوكیل أن يعتبر شياً من أمور التوكيل سرا جائزاً حجبه عن موكليه.‎ 
«ألا إن الحلال بين والحرام بن والحق أحق أن يتبع ولیس بعد ادى‎ 
إل الضلال» فبيضوا بأيديكم صحيفة تارخكم ولا تدعوا شيطان الأهواء‎ 
وعوامل الضعف والاستكانة تكدرها عليكم فى العالمين.‎ 
«وإنی إلى هنا قد أذيت ما کان يثقل ضمیرى من واجب التبصبر وجعلت الله‎ 
شهیداً بینی وبینک» ومن بعد اليوم لا تصسبوا أنى أخاطبكم فقد مللت فكسرت‎ 


NE 
قلمى وحبست لسانى وفوضت الأمر الله وهو أحكم الحاكمين» والسلام.‎ 
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام».‎ 
٠۹۲۳ أبريل سنة‎ ٥ 
اللخلص‎ 
عبد العزيز فهمى‎ 


صىدز ر الدستور 
(۹ أبريل سنة ۱۹۲۳) 


وأخيرا صدر الأمر الملكى بالدستور فى ٩‏ أبريل سنة ٠۹۲۳‏ طبقاً 
للمشروع الذى وضعته لجنة الدستور سحذوفا منه النصان الخاصان بالسودانء وقد 
رفعه يحي باشا إبراهيم إلى املك مسبوقاً بكتاب نوه فيه زايا النظام الڊستورى 
وخلاصة الأدوار القى مر بها المشروع» راجياً من الاك التفضل بتوقيعه وأشار ف 
کتا به إلى تغيير النصين الخاصين بالسودان ووضع نصين آخرين بدلا عنپاء وعلل 
ذلك تعليلا سقَيًاء قال: 


«مولای صاحب الجلالة. ' 

«إن ما فطرتم عليه من حب الخير لبلادكم وإسعاد آمتکم جعل وض 
شعيكم الذى تعهدغوه على الدوا م بالتشجيع والتأبيد من أكر أمانيكم فنال بذلك 
فی عهدکم السعيد حظا وافراً من ألتقدم والارتقاءء وقد أردتم حفظكم الله أن 
تتو جوا أعمالكم الجليلة أثر عظیم یسجله لک التاربخ ویبقی ذکره خالداً على 
مر العصور والأجيال فأصدرتم حکومتکم مرا کریاً فی اول مارس سنة ۱۹۲۲ 
بإعداد مشروع لوضع نظام دستوری محقق التعاون بين الام والحكومة فى إدارة 
شئون البلاد. فصدعت بالامر وتعهدٽ بوضع مشر وع مطابق لبادىء القانون 
العام الحديث ومقرر لبد المسثولية الوزارية ورأت أن تستعين فى القيام بهذه 
المهمة الخطيرة بإراء هيئة يكون أعضاؤها من ذوى الخبرة والصفة النيابية 


50 
: فشكلت لحنة منهم عهدت إليها فى وضع مشروع للدستور تتحقق به المبادى 
المذكورة على الوجه المتقدم وقد قامت تلك اللجنة با عهد إليها بعزية صادقة 
وهمة كيرى تستحق عليها الشكر والثناء ورفعت مشروعها إلى الحكومة. 

« ولا كان نظام التشريع المعمول به فى البلاد يقضى بعرض مثل هذا المشروع 
على اللجنة الاستشارية التشر يعية فدمته الحكومة إلى تلك اللجنة لفحصه فعنيت 
كبر عناية بدرسه وقحيصه وأدخلت عايه تعديلات خاصة بالشكل القانونى 
وأقترحٽ بعض نصوص لتقر ير حقو فات وضعها وكان من المتعين أن يشملها 
الدستور. 

«وقبل أن تتمكن الوزارة الى قدم إليها المشروع من إقام درسه استقالت 
وخلفتها وزارة أخرى لم تتمكن بعد درسه من رفعه لعتبات مولای. 

«ولا شرفتمونى جلالتكم بأن عهدتم إلى فى تأليف الوزارة الحالية كان من 
اهم ما عنیٽ به وزملائی درس هذا المشروع وما أدخل عليه من التعديلات فى 
الأدوار القى مر بها وجعلنا نصب أعيننا أن يكون الدستور محققاً لرغبات الأمة 
وأمانيها المفة ومطابةاً لأحدث الأنظمة الدستورية وأن تراعى فى أحكامه تقاليد 
البلاد وعادانبا القومية وقد انتهينا من درسه وفحصه فجاء بحمد اله اققا 
للغرض ألذى توخيناه وقد وضع النصأن الخاصان بالسودان بالصورة الق وردت 
بالدستو ر ٻناءٌ على ما أبداه فخامة المندوب السامى من التأكيد التام بان حكومة 
جلالة ملك بر بطانيا العظمى ليس من فصدها مطلقاً أن تنازع فى حقوق مصر فى 
السودان ولا نى حفوقها فى مياه النيل. 

«وإنی وزملائى لنفتبط بأن قدر لنا إتام هذا العمل الجليل على أيدينا 
فأتشرف برفع المشروع لعتباٽ مولای حى إذا صادف تبولا حسنا تفضل 
بتتوګه بأمره الكريم. 

«وإنا نبتهل إلى الله جلت فدرته أن بحفظكم ذخرا | للبلاد وأن يجعل الحربات 
ف طلکم مصونة والحقوق فى جوارکم مقدسة وأن بجعل عهد هذا الدستور عهدا 
سعيداً حافلا بالئير والبركات وأن بوفق الأمة فى حيانها الدستورية الجديدة إلى 
سلوك سبيل الحكمة والرشاد. 


2٦ 

«وإنی لجلالتكم العبد الخاضع المطيع والخادم الخلص الأمين» 

القاهرة فى ٣‏ رمضان رة ۱٩ - ۱۳٤۱‏ أبريل سنة ۱۹۲۳. 

بحیی إبراهیم 

وقد وقح اللك الدستور وأصدر به أمراً ملكيا قال فى ديباجته: 

« نحن ملك مصر. ما أننا مازلنا مذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا 
أن نحتفظ بالأمانة الى عهد اه تعالى ہا إلينا نتطلب الخير دائ لأمتنا بكل 
ما فى وسعنا ونتوخى أن نسلك با السبيل التى نعل أنا تفضى إلى سعادتها 
وارتقائها وتتعها با تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة. 

رولا کان ذلك لا یتم على الوجه الصحيح إل إذا كان ها نظام دستورى 
كأحدت الأنظمة الدستورية فى العام وأرقاها تعيش ئی ظله عیشاً سعیدا مرضیا 
وتتمکن به من السار فى طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل ها الاشتراك العملى 
نى إدارة شؤون البلاد والإشراف على وضع قوانينما ومراقبة تنفيذها ويترك فى 
نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها 
القومية والابقاء على صفاتها وعميزاتبا الق هی تراثها التاریخى العظيم. 

رروما أن تعقيق ذلك كان دائ من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه 
عزائمنا حرصا على النبوض بشعبنا إلى المنزلة العليا النى يؤهله ها ذكاؤد 
واستعداده وتتف ص عظمته التارخية المدية وتسمحج له پتبو ےھ الكان اللائق به 
بین شعوب العال المتمدين وام آمرنا با هو آٽ» 

ويلى ذلك مواد الدستور. 

وأبلغ الدستور إلى رآسة مجلس الوزراء فى كتاب من الملك قال فيه: 

«عزیزی محیی إبراهیم باشا. 

« اطلعنا على مشر وع الدستور الذى عنیتم بشحصیر ه ورفعتموه إلينا وإدٰ 
لشاکر ون لکہ ولزملائکم ما بذلتم من الهمة فى وضعه وما توخيتم فيه من مصلح 
الأمة وفائدتها. 


¥ 
«وما أنه وقع لدينا موقع القول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين 
أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنواناً دائ لمجدها وعظمتها. 
« وقد جعل الأمر الصادر من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلى 
دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء. 
«والله المعبن على ما فيه الخير والسداد». 
«فؤاد» 


(( صدر ب پبسرای عابدین فی ۳ رمضان سنة 1۴٤١‏ - ۱۹ أبريل سنة .»١۱۹۲۳‏ 


كيف وقع الدستور 

ل يكن أحد يتوقع صدور الدستور فى ذلك الوم (۱۹ أبريل سنة )١۹۲۳‏ 
لما كان يعرفه الخاصة من معارضة الملك فؤاد فى إصداره ولكنه وقعه تحت ضغط 
الحوادث» ففی مساء هذا الیوم ذهب يحیی إبراهیم باشا إلى سراى عابدين 
وقابل الملك وأفضى إليه أن مصلحة البلاد تدعو إلى إمضاء الدستور الليلة. فقيل 
املك توقيعه» وفى الساعة التاسعة مساء استدعى الوزراء إلى سراى عابدين 
وكانوا بجهلون هم أيضا أن الدستور سيصدر تلك الليلة. بل كانوا يجهلون سبب 
استدعائهم. فلا جاءوا إلى السراى علموا إنهم استدعوا للتوقيع على الدستور. 

وفى الساعة التاسعة والدقيقة ٠‏ مثلوا أمام املك فؤاد فى قاعة العرش» وكان 
الدستور مكتوبًا ومعذدًا للتوقيح مع الوثائق الملحقة به وف منتصف الساعة 
الحادية عشرة مساء وقعه ا ملك وتلاه الوزراء فوقعوا جميعاء ثم نزلوا إلى ديوان 
كبر الأمناء وأرسل رئيس الوزراء تلغرافات البشرى إلى المحافظات 
والمديريات بصدور الدستور» وصدرت الأوامر إلى القلاع بأن تطلق فى العاصمة 
والثغور مائة مدفع ومدفع وفى المدن الداخلية ۲١‏ مدفعًا. 


EA 


القواعد الأساسية للدستور 


يقع الدستور فى ٠۷١‏ مادة. وفى الحق أنه فى محموعه قد أسس على أحدث 
المباديّ الدستورية. وهو إلى جانب أنه وضع نظام الحكم الدستورى» قرر حقوق 
الصريين وكفلها هم ومنا أن نستخلص من أحكامه أهم القواعد الأساسية 
الى قررهاء فإن فى التلو يه بذه القواعد ما يعطينا فكرة عامة عن الدستور, وإنا 

ملخصون هذه القواعد فيا يلى: 

١‏ - قرر فى أول مواده أن مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة وملكها 
لا یتجزأ ولا ینزل عن شیء منه وحکومتها ملكية وراثية وشکلها نیای, 
وف المادة (۳۲) «إن عرش المملكة المصرية وراثى فى اسرة محمد على 
وتكون ورالة العرش وفقا للنظام المفرر بالأمر الكريم الصادر فى ٠١‏ 
شعبان سنة ۱۳٤۲۰‏ (۱۳ أبريل سنة ۱۹۲۲)». 

۲ ¬ جیع السلطات مصدرها الأمة (الادة ۲۳).. 


۴ - قرر مبدأً المساواة بين المصريين فهم لدى القانون سواء وهممتساوون فى 
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيا عليهم من الواجبات والتكاليف 
العامة (الادة ۴). 

؛ - حق ولاية المناصب مقصور على المصربين ولا يولى الأجانب من هذه 
المناصب إلا ما يعينه القانون فى أحوال استئنائية (المادة .)١‏ 

۵ - الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد وحرية الرأى مكفولة ولا يجوز 
القبض على أى أنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القائون (المواد ٤‏ وه 
و٣‏ واا واا). 

٦‏ - كفل حرية الصحافة وحظر الرقابة على الصحف, ومنع إنذارها أو 
تعطيلها أو إلغاءها بواسطة الإدارة (المادة .)٠١‏ 


۷ -لا جرية ولا عقوبة إلا بنا على قائون (المادة .)١‏ 


۹ 

۸ - حظر نفى أى مصرى من الديار المصرية (المادة ۷) وحظر تسليم 
اللاجئين السياسيين (الادة .)١١١‏ 

.)۸ فقرر حرمة المنازل (المادة‎ - ٩ 

٠‏ - قرر حرمة الملكية فلا ينزع عن أحد ملكه إلا للمنفعة العامة فى الأحوال 
المبينة فى القائون بشرط تعويضه عنه وحظر عقو بة المصادرة للأموال 
(المادة ٩‏ و١٠).‏ 

.)٠١ التعليم الأولى الزامى ومجانى للمصريين من بنين وبنات (المادة‎ - ١ 

1۲ فرر حق الاجتماع وتکوین الحمعياث (المادة ° و( 

۳ - القضاة مسنقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغبر القانون وليس لأية 
سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا (المادة .)١١٤١‏ 

٤‏ - يتكون البرلان من مجلسين: مجلس الشيوخ وبجلس النواب» ويؤلف 
مجلس الشيوخ من أعضاء ينتخب ثلاثة أخماسهم ويعين الباقون 
(الخمسان) يلف مجلس النواب من أعضاء جيعهم من#خون, وغدد 
الأهليين, ودد النوات نسب الب عن کل ستان لاء ومدة عضو ية 
الشيوخ عشر سنوات بتحدد نصفهم کل مس سنوأث» ومدة عضو يه 
النائب جمس سنوات االمواد ۷٤‏ وما بعدها). 

٥‏ - يشثرط فى النائب ريادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب' أن 
تكون سئه ثلائين سنة ميلادية كاملة على الأقل (المادة ۸۵)ء ويشترط فى 

عضو الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قأنون الانتخاب أن تکون 
سنه أربعين سنة ميلادية كاملة (المادة ۷۷) وأن یکون من الطبقات 
الأثية: 


أو : الوزراى الممنان السيا سيان» رۇساء عڪلس النوأب» وکلاء 


)۲( سترد هذه الشر وط فيا يى ص ۱١١‏ 


- ٦ 


~ ۷ 


- ۸ 


الوزارات» رؤساء ومستشارى سحكمة الاستئناف أو أية حكمة أخرى من 
درجتها أو أعلى منهاء النواب العموميين. نقباء المجامين» موظفى الحكومة 
من درجة مدير عام فصاعدًا - سواء فى ذلك الحاليون والسابقون. 


ثانيًا : كبار العلاء والرؤساء الروحيين كبار الضباط المتقاعدين من 
رتبة لواء فصاعدًاء النواب الذين قضوا مدثين فى النيابة الملاك الذين 
يدون ضر يبة لا تقل عن مائة وسين جنيهًا مصريًا فى العام من 
لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة جنية من المشتغلين بالأعمال 
المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم 
الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم 
جواز الجمع بينها (المادة ۷۸). 


الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها 
وجب عليها أن تستقيل وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه 
اعتزال الوزارة (المادة ٠١‏ وه٠)ء‏ وللملك حق حل مجلس النواب وإذا 
حل فى أمر فلا يجوز حل المجلس الحديد من أجل ذلك الأمر (المادة ۳۸ 
(AA,‏ 

املك يتولى سلطته بواسطة وزرائه (المادة ,)٤۸‏ 


لا يصدر قائون إلا إذا قرره البرلمان مجلسيه وصدق عليه الملك (المادة 
٥‏ وإذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البر لان رده إليه 
فى مدى شهر لإعادة النظر فيه فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك 
تصديقا من الملك عليه وصدر."وإذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم 
وأقره البرلمان نابية بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم كل من 
المجلسين صار له حكم القانون وأصدن فإن كانت الأغلبية أقل من 
الثلثين امتنع النظر فيه فى دور الانعقاد نفسه» فإذا عاد البرلان فى دور 
انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغابية الآراء المطلقة صار له حكم 
القانون وأصدر (المواد ٠١‏ وه وآ"). . 


10۱ 
۹ - لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام الدستور إلا أن يكون ذلك 
وقتيًا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين فى 
القانون (المادة ,)٠١١‏ 
٠‏ - يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة الباطلة 
إل بقرار يصدر بأغلبية ثلنى الأصوات (المادة .)٠١‏ 


Ea 


١‏ - يدعو الملك البرلان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السيت 
الثالث من شهر نوفمير فإذا لر يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى 
اليوم المذكور (المادة 41)'. 


(۳۰ آأبريل سنة ۱۹۲۳) 


وی ۳۰ أبريل سنة ۱۹۲۲۳ صدر قانون الانتخاب, وهو أول قانون للانتخاب 
صدر لى عهد الدستوں وقد أسس على القواعد الاآتية: 


١‏ - حق الانتخاب مقرر لكل مصرى بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية. 

۲ - الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتبن. الأولى هى انتخاب 
المندوبين الثلائينيين والثانية هى انتخاب النواب» ففى المرحلة الأولى 
یتخب کل للالین ناخبًا مندوبا منهم یشترط أن تکون سنه مسا وعشر ين 
سنة. والمرحلة الثانية هى انتخاب النواب» فالمندوبون النلاثينيون هم 
الذين ينتخبون عضو مجلس النواب فى دائرتهم. 


ومدة نيابة المندوب الثلاثينى مس سنوات» وإذا انتهت نيابة أحد 
المندوبين لوفاته أو استقالته أو لتغيير موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب» 


(۳) تلك هى القواعد الجوهرية للدستوں وقد نشرناه كاملا فى قسم الوثائق التارغية بآ خر هذا ازء. 


1\0 


وجب انتخاب مندوب آخر تنتهی نیابته فی المیعاد الذی کانت تنتهى فيه 
نيابة من حل هو محلهء وإذا أجرى انتخاب عام أو تكميلى وجب عمل 
انتخاب جديد لإبدال أحد المندوبين بغيره أو استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية 
قسم ناخبیه (المادة (٤‏ 


الانتخاب لأعضاء مجلس الشيوخ على ثلاث درجات, فالأولى هى انتخاب 
المندوبين الثلاثينيين. والنانية هى انتخاب المندوبين عن الندوبين» وذلك أن 
کل خسة منہم ینتخبون من بینهم مندوبًا عنهم» يشترط أن تکون سنه 
تلاثين سنةء وهؤلاء المندوبون عن المندوبين هم الذين ينتخبون عضو 
مجلس الشيوخ فى دائرتهم. 


يشترط فى الثائب زيادة على شرط السن (ثلاثين سنة) أن يكون اسمه 
مدرجًا بجدول الانتخاب فى المديرية أو المحافظة الى ينتخب فيها وأن 
یرشحه ثلاثون على الأقل من مندوبى دائرة انتخابه» ویشترط فى عضو 
الشيوخ زيادة على شرط السن (أربعين سنة) أن یکون اسمه مدرجًا ف 
جدول الانتخاب على النحو المشترط للنائب وأن يرشحه عشرون على 
الأقل من مندوبى المندوبين فى دائرة انتخابه. 

وقد أخذ قانون الانتخاب بقاعدة الانتخاب الفردى بأن تقتصر كل 
دائرة انتخابية على انتخاب نائبها وشيخهاء وهو النظام المعمول به إلى 
اليوم “)۱۹٤۷(‏ يقابله الانتخاب بالقائمة أو الاننخاب النسبى الذى 
يخول كل ناخب حق انتخاب واب عدة دوائر أخرى. 

ويؤخذ ما تقدم أن قانون الانتخاب ل يشترط فى الناخبين والمندوبين أو 
مندوبى المندوبين شر وطا مالية أو ثقافبة فكان فى ذلك أقرب إلى المساواة 
والديقراطية, ولم يشترط الدستور فى النائب شروطًا ماليةء وإنا اشترطها 
لعضو مجلس الشيوخ فى بعض المرشحين كا تقدم بيانه. 


)٤(‏ وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب. 


ن — 


- ٦ 


10 
حرم حق الانتخاب أبدًا: 
١‏ - المحكوم عليهم بعقوبة من عقوبات الحنايات. 
١‏ - المحكوم عليهم فى جناية بعقوبة من عقوبات الجنع. 
۳ ~ المحكوم عليهم فى بعض الجرائم التى عددها القانون. 


يوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر 
والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم» والذين أشهر إفلاسهم 
مدة مس سنوات من تاريخ إشهار الإفلاس؛ والمحكوم عليهم بغرامة 
لا تتجاوز جنيها أو بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا فى جرائم انتخابية مدة 
مس سنوات من تاريخ الحكم النهائى» أما المحكوم عليهم بعقوبة أشدّ 
فيكون الوقف لدة عشر سنوأات. 


حق الانتخاب للضباط وصف الضباط والجنود فى الجيش والبحرية وليسوا 
فى الاستيداع أو فى أجازة موقوف ما داموا تحت السلاح» ويجرى حكم 
هذه القاعدة على الضباط وصف الضباط والحنود فى البوليس أوف مصلحة 
خفر السواحل أو فى أية هيئة ذات نظام عسكرى (الادة .)١‏ 


يعاقب بال حبس لمدة أقصاها سنة وغرامة أقصاها مائة جنية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه 
فى الانتخاب أو لإكراهه على الانتخاب على وجه خاص» وكل من أعطى 
آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على 
الانتخاب على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت» وكل من قبل 
أوطلب فائدة من هذا الفبيل لنفسه أولغيره» وكل موظف عمومى حكم 
عليه فى جرية من جرائم الانتخاب ارتكبها أثناء تأدية وظيفته» جوز الحكم 
عليه بالعزل. 
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(۳۰ مارس سنة ۱۹۲۳) 


رأت الحكومة البريطانية تعت ضغط الحركة الوطنية أن ليس من الحكمة 
رلا من حسن السياسة إبقاء سعد زغلول فى الاعتقالء وأن استمرار اعتقاله 
يزيد فى ثورة اياج فى مصر ويحول دون تهدئة الغواطر بل رما كان سببا ف كثرة 
الجرائم السياسية. 

فقررت الإفراج عنه یوم ۲۷ مارس سنة ٠۹۲۳‏ (قبل صدور الدستور)» 
وکان معتقلا فی جبل طارق. وأذاع اللورد أللنبى هذا النباً ٤‏ بلاغ أصدره يوم 
١‏ مارس» وأصدرت وزارة النارجية البريطائية من قبل بيانا بذلك قالت فيه: 
« قال الطبيب المعالج لزغلول باشا فى تقريره إن تغيإر نظام الحياة والاستحمام 
بالمياه المعدنية فى أوروبا ضروريان لصحة الباشاء وهذه الأسباب قررت الحكومة 
بعد استشارة المندوب الشامى أن تفرج عن زغلول باشا من جبل طارق وقد 
أرسلت التعليمات اللازمة إلى حاکم جبل طارق نی ۲۷ مارس». 

ونفذ الإفراج عن سعد يوم ١‏ مارس» وسافر من جبل طارق إلى فرنساء 
وقصد إلى (إكس ليبان) للاستشفاءء وقد تلقت الأمة هذا النبأً بالغبطة والابتهاج 


العظيم. 


وأفرجت ت السلطة المسكرية ف أيريل عن العتقلين ن مسر من أعضا الوفد 
المصرى : المصرى السعدى بك. السيد حسين القصبى. فخرى عبد النور بك. 
الأميرالاى محمود حلمى إسماعيل بك. الاستاذ محمد نجيب الغرابى. الأستاد 
راغب إسکندر. 


وأطلق سراح الأستاذ عبد المقصود متولى. صادق حنين بك. الأستاذ 


00 \ 
عبد القادر حمزة صاحب البلاغ. الأستاذ أحمد وفيق إلخ. 


وأصدر اللورد أللنبى بلاغا بإلغاء منشوره السابق بتعيين حاكم عسكرى 
للقاهرة والحيزة. 


الإفراج عن المحكوم عليهم من أعضاء الوفد 
والمعتقلين منم فى سيشيل 
وأعقب صدور الدستور إطلاق سراح أعضاء الوفد الذين حوكموا أمام 
فأفرج عنم یوم ۱٤‏ مايو سنة ۱۹۲۳ وهم : حمد الباسل باشا. مرقس حنا بك. 
الاستاذ ويصا واصف. الأستاذ واصف بطرس غالى. علوى الجزار بك. مراد 
الشريعى بك. جورج خیاط بك. 
وأفرج أيضا عن كثير من المعتقلين السياسيين. 
وی ۳١‏ مايو أبلغ حاكم جزائر سيشيل أعضاء الوفد المعتقلين بجزيرة 
٠‏ (ماهی) ا الحكومة البريطانية فررت فك اعتقاهم ابتداء من صباح الجمعة أول 


تنک ميد سینوت جنا بك وقد أبحروا من الجزيرة ووصلوا مصر يوم 


وأصدر الوفد قرارًا فی ۲۹ يوليه سنة ۹١١‏ باعتبار القسم العامل من الوفد. 
ملفا من كل من حد الباسل. سينوت حنا. جورج خياط. مصطفى النحاس. 
واصف بطرس غالی. ویصا واصف. مکرم عبید. فتح الله برکات. عاطف برکات. 
مرقص حنا. مراد الشريعى. محمد علوى الجزار. على الشمسىء» وأن هيئة الوفد 
الكاملة تكون مؤلفة من هؤلاء ومن حل محلهم على التعاقب أثناء الاعتقالات 
الماضية وهم : الصرى السعدى. حسين القصبى. مصطفى القاياتق. سلامة 
ميخائيل. فخرى عبد النور. محمد نجيب الغرابلى. محمود حلمى إسماعيل. 
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إبراهيم راتب. عطا عفیفی.‎ 


قضية المؤامرة السياسية والحكم فيها 


هى قضية اتهم فيها حمسة عشر متها بالتآمر لارتكاب حوادث قتل الإنجليز 
فى المدة من أبريل سنة ٠۹۲٠١‏ إلى سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ وقتل الأشخاص الذين 
كانوا شهود"إثبات أمام المحاكم العسكرية البريطانية والذين أعطوا معلومات فى 
هذه الحوادث وتوزيع آلات القتل والمنشورات الثورية. وقد نظرت هذه القضية 
أمام حكمة عسكرية بريطانية عليا عقدت جلستها فى شهر أبريل سنة ۱۹۲۲ء 
واستمرت طيلة شهری مايو ویو نید وأوائل يولیه» وبلغت جلساتها نفا وستان 
جلسةء والمتهمون فيها هم : إبراهيم خليل نظير. محمد دسوقى مصطفى. الأستاذ 
العرب. محمد معوض. صبحى إبراهيم. سليم باسيى. حسن السعيد. حسن 
توفيق. حسين محمد أمبن. محمد كامل عبدالخالق. عبد السلام صالح. وقد 
أصدرت المحكمة العسكرية حکمها فی ۲۲ يوليه» وهو يقضى بإعدام كل من : 
إبراهیم خلیل نظبر. وحمد دسوقی مصطفى. والأستاذ محمد شافعى البنا. وعلى 
فهمى على. وحمد كامل عبدالخالق. وبالإشغال الشاقة المؤبدة على الأستاذ سيد 
أفندى حمد. وا لمدة ٠١۵‏ سنة على حسن توفيق. وبالسجن عشر سنوات على 
سليم باسيلى. ومس ستوات على حسن بك العرب. وثلاث سنوات على حسين 
محمد أمين. وقد عدّل الحكم بالنسبة محمد معوض. وحسين السعيد. وصبحى 
إبراهيم» وكان يقضى بحبس الأول ثلاث سنوات» والثانى مس سنوات والثالك 
بجلده اثنتى عشرة جلدة. فقرر القائد العام العفو عن هؤلاء الثلاثة وإطلاق 


سر أحهم. 


واستأنف المحكوم عليهم الحكم أمام المجلس العسکری البریطائی الأعلى 
بلندن» فقضی : 


\o¥ 
أول: بإلغاء الحكم بالنسبة لحسن توفيق.‎ 
ثانيا: حفظ الحكم بالنسبة لحسن بك العرب لإعادة النظر فى قضيته.‎ 
ثالثا: تعديل الحكم بالنسبة لكل من: الأستاذ محمد شافعى البنا. وحمد‎ 
كامل عبد الخالق. وجعل عقوبتها الأشغال الشاقة الموؤبدة.‎ 
رابغا: : تأييده بالسبة لبقية المحكوم عليهم وهم ارام شی و وشحمد‎ 
دسو قی مصطفی. وعلی ٹهمی على ااحکرم عم بالاعدام شنقا . ثم الأستادذ‎ 
بالسجن عشر سنوات» وحسين محمد امين المحكوم عليه بالسجن ثلاث ا‎ 


فى الحزب الوطى 

اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى فى ٩‏ مايو سنة 1۹١١‏ وقررت 
انتخاب محمد حافظ رمضان بك( باشا) رئيسًا للحزب عملا بالمادة التاسعة من 
قانون الحزب الصادر سنة ۹۲١‏ وكان هذا الاختيار مموافقة كل من: أحد 
لطفى بك. عبد اللطيف الصوفانى بك. الدكتور إسماعيل صدقى بك. إسماعيل 
بك لبيب. حسن خيرى بك. محمد بك أحد الشريف. محمد بك فؤاد المنشاوى. 
الدكتور محمود ناشد بك. عبد الرحمن الرافعى بك. محمود بك نصير. محمد 
عبد المجيد العبد. إسماعيل حافظ. محمد رمضان. سعيد بك طليمات. 
والأساتذة: محمد زكى على. أحمد وجدى. مصطفى الشوربجى. عبد المقصرد 
متو لى. محمد فژادی حهمدی. امد وفیق. أعضاء اللجنة الإدارية. 


وقد أصدر حافظ رمضان بك لناسبة انتخابه رئيسًا للحزب بيانا قال فيه: 

« نقدم لأعضاء الحزب الوطنى ولباقى مواطنينا شكرنا الجزيل على الثقة الق 
ما زالوا يغمروننا بها برسائلهم المشجعة وكنا نود أن نعإر هم عن عواطفنا فى 
ظر وف أخرى حتى لا تشوبها شبهة الرغبة فى الرياسة والله يعلم أننا من ازجد 
الناس وأبعدهم عن مظهرية الزعامة مها كنا قريبين من روحها ونزعتها الفعالة 
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ولكنا لبينا دعوة إخوان قضت إرادتمم أن يسابقوا الزمن فى جمع شمل الحزب‎ 
وضم صفوفه وقد اتسعت دائرة العمل وضاقت ساعاته فعلى كل عضو فى الحزب‎ 
وعلی کل نصبر له وکل منتم إلیه وعلی کل مستعصم ببادئه نعتمد کا نعتمد على‎ 
الله.‎ 

« وإن لنا من زعيمينا السالفين القدوة الحسنى والمثل الأعلى «وإن من المؤمنين 
وما بدلوا تبدیلا» 

حافظ رمضان 

وأرسل الى سعد باشا (وکان يستشفی فى إكس ليبان) برقية فى ١۷‏ مايو 
لمناسبة انتخابه رئيسًا للحزب الوطنى: قال: 

«أنه مناسبة حلول عید الفطر ابارك وانتخاق رئیا للحزب الوط آبلغكم 
القدية الت بينداء واف لأرجو أن أراكم فر يننا على رش مصر الحالدة الى 
شغفنا جينًا بحبها مع كل من قضى عليهم النفى بالبعد عنها». 


حافطظ رمضان 
فرد عليه سعد بالبرقية الاأتية؛ 
دان تلغرافکم امنب تخا ریسا للحزب الوط رالذی ضەنتمو, 


بای الشخصية». 


سعد زغلول 
وبرقية حافظ بك إلى سعد باشا صدرت من غير شك عن فكرة سديدة فإن 
الحزب الوطنى الذى يجب أن يكون ويبقى رمرًا للمبادى الوطنية الكاملة يجدر به 
تو كيدا لانتشار هذه البادى أن يعمل على ضم الصفوف وتوحيد الكلمةء وعليه 
وهو الميئة الشعبية الأولى أن يستبقى قدر ما يستطيع حسن الصلات مع أهيئة 


۱0۹ 

الشعبية التى تثل غالبية الأمة. فإنه بذلك یکون آقدر على تعمیم مبادئه بین 
طبقات الأشعب» وهذه اللخطة ھی بلا جدال احکم واسد واقرب إلى دح مبادئه 
من التحالف مع الأقليات السياسية التى تقف لمحقوق الشعب بالمرصاد. 


قانون الاجتماعات 
(۳۰ مایو سنة ۱۹۲۳) 


أصدرت الوزارة فی ۳۰ مايو سنة ۱۹۲۳ القانون رقم ١٤‏ لسنة ٠۹۲۳‏ 
المسمى «قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات ف الطرق العمومية» قيدت فيه 
حق الاجتماعات بقيود شتى استنكرها الرأى العام. 


قانون الأحكام العرفية 

فررت الأدة ۱0۵ من الدستور أنه له یجو ز تعطيل حكم من أحكامه إلا ن 
يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المين 
فى القانون. ٠‏ 

فكان لا بد من صدور قانون ينظم الأحكام العرفية المصرية ويبين الأحوال 
التى يجوز أن تعلن فيهاء ومدى سلطة الحكومة فى ظلهاء وكان يجب أن لا يصدر 
هذا القانون إلا بعد انعقاد البر لمان ليتسنى له أن يضع من الأحكام ما يكفل 
التوفيق بين ضرورات النظام العرنى وصيانة حقوق الأفراد والجماعات. ولكن 
الوزارة بادرت إلى إصدار هذا القانون فى ١يونيه‏ سنة٣۱۹۲ء‏ وهو يقضى 
باه يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأّمن أو النظام العام فى الأراضى 
المصرية أو فى جهة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو المسلحة 
أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية ويكون إعلان الأحكام العرفية ورفعها 
بمرسوم على أن الادة ٤٠‏ من الدستور تنص على أنه يجب أن يعرض إعلان 
الأحكام العرفية أى المرسوم الصادر بها فورًا على البرلان ليقرر استمرارها أو 
إلغاءها. 
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وبين القانون مدى السلطة الى خوها للحاكم العسكرى» وهى سلطة واسعة‎ 
تشمل تفتيش الأشخاص والأماكن. ومراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل‎ 
نشرهاء ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية والتليفو نيةء ونفی الأشخاص إلى‎ 

الجهة التى يعينها الحاكم العسكرى ومنع ی اجتماع عام وحله ومنع أی ناد أو 
جمعية أو اجتماع وحلهء وأباح لجلس الوزراء أن يزيد من اختصاص السلطة 
القائمة على الأحكام العرفية وير خص ها بانخاذ أى تدبير آخر ما يقتضيه صون 
الأمن والنظام العام. 

وف الحق أنه قانون يضع فى يد الحكومة سلطة لا حذ هما تنضاءل فى ظلها 
الجر بات والضمانات التى كفلها الدستور للمصريين» فهو من القوانين الرجعية 
المتافية لروح الدستور ومن ثم قو بل صدوره بالاستنکار والاستياءء وبخاصة 
لاستئثار الوزارة بوضعه قبل اجتماع البرلان. 


قانون التضمينات 
(۵ يوليه سنة ۱۹۲۳) 


جرت المفاوضات بان الوزارة ودار المندوب إالسامى البريطافی على طر بقة 
إلغاء لاحکا العرفية ق أعلنتها الحکومة البريطانية ز فى نوفمار سنة ۸۹١٤‏ 
التضمينات الذى يقضى بإجازة كل ما قامت ب به السلطة العسكرية لر طا 
من إجراءات إدارية وقضائية أو تشريعية مدة الأحكام العرفية. 

فاجتمع مجلس الوزراء يوم ۵ يوليه سنة ٠۱۹١۳‏ وأقر الوثائق الآتية: 
١‏ س مشر وع فاون التضمينات کا حصل الاتفاق عليه بان الوزارة ودار 

المندوب السامى. 

۲ - مشر وع قرار ونر الحقانية بتأليف لحن للنظر فى اترات ا أسلناصة 

مقتضى الأسکا السك لبر طا 
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۳ - مشروع مذكرة سياسية أعدت لإرساها من وزير الخارجية إلى نمثل الدولة 
البريطانية فى مصر متضمنة الإيضاحات والتصريحات الى يقصد منها تفسير 
واطلع مجلس الوزراء على مشروع الرد البريطانى على المذكرة المتقدمة 
ومشروع الإعلان الذى سيصدر من السلطة العسكرية بإلغاء الأحكام العرفية. 


وعلى هذه الأسس صدر فى هذا اليوم قانون التضمينات وهى يقضى بإجازة 
جميع ما قامت به السلطة العسكرية منذ إعلان الأحكام العرفية فى نوفمبر سنة 
٤‏ أى مدى تسع سنوات من إجراءات إدارية أو قضائية أو تشر يعيةء وتنص 
الوثائق المرافقة للقانون على حرمان المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية 
البريطانية لجرائم سياسية حق العفو أو تعديل العقو بات الصادرة عليهم إلا إذا 
طابته لجنة مؤلفة من المستشار القضائى رئيسًا (وكان بريطانيا)» ووكيل محكمة 
الاستئناف الوطنية وكان بریطانیا كذلك» ومستشارين مصريين محكمة 
الاستئناف. 


رنص أيضا على منع المصريين من الرجوع بتعويض الأضرار القى أصابتهم 
تحت الحكم العرفى» وف الوقت نفسه قضى قرار مجلس الوزراء ا لمرافق للقانون 
بتعريض الخزانة المصرية لتعويض الأجانب على ما يكون قد أصابهم منه كا 
قضى بأن تبقى الأراضى التى استولت عليها السلطة العسكرية البريطانية أو 
احتلتها على حالتها إلى أن يفصل فيها فى مفاوضات بين الحكومتين المصرية 
والبريطائيةء أى أنه اعتراف بالحالة الفعلية فيا يتعلق بتلك الأراضى» وهى حالة 
خطيرة؛ لأن من هذه الأراضى المساحات الشاسعة التى أقامت عليها السلطة 
العسكرية البريطانية مطاراتها ومنشآنها فى أبو قير ومصر الجديدة ومنطقة قناة 
السويس وغيرها. 

وقد كانت البلاد تطالب بإرجاء صدور هذا القانون إلى أن ينعقد البر لمان 
٠‏ اليصدر بالطريقة الدستوريةء ولكن الوزارة عجلت بصدوره لتضع البرلان أمام 
الأمر الواقع» وأصدرته فی شکل اتفاق بين الحكومة الملصرية والمندوب السامى 
البريطانى» بحيث لا سبيل إلى التحلل منه إلا باتفاق آخر من أجل ذلك قوبل 
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هذا القانون بالسخط والاستنكار من تلف اهيئات. 

وأصدر وزير الحقانية فى يوم صدوره قرارا بتأليف لجنة العفو من المستشار 
القضائى البريطانى رئيسا ومن وكيل محكمة الاستئناف الوطنية وكان إنجليزيا 
ومستشارين مصريين بالاستثناف» وكانت مهمتها أن تعرض على الوزير 
مقترحاتها فى العفو عن العقوبة الصادرة بها أحكام المحاكم العسكرية أو بإبدال 
هذه العقوبة بأخف منپا. 


إنهاء الأحكام العرفية 


وى اليوم المذكور (۵ يوليه) أصدر اللورد أللنبى أمرًا بإلغاء الأحكام العرفية 
هذا نصه: 

«نما أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر قد أصدرت قانون 
تضمينات متعلقا بجميع التدابير التى أتخذت بقتضى نظام الأحكام العرفية المعلنة 
ی ۲ نوفمير سنة .۱۹۱٤‏ وما أنه قد حان الوقت إذن لإلغاء نظام الأحكام 
العرفية المشار إليه إلا فيا تقتضيه تصفية بعض الأمور المنظورة الآن. 


« فاا الموقع على هذا ادمند هنرى هينمان فيكونت أللثبى بموجب السلطة 
امخولة لى بصفتى الفيلد مارشال القائد العام لقوات صاحب الجلالة البريطانية 
فى القطر المصرى. 


آمر ا هو آت: 

«يلغى من تاريخ الإعلان نظام الأحكام العرفية الذى أعلن فى ۲ نوفمر 
سنة ۱۹١٤‏ بشرط أن تستمر مع ذلك السلطات العسكرية وعلى الأخص 
ا جارس الرسمى لأموال الأعداء على مياشرة الحقوق الق خولتهم إياها 
الإعلانات المختلفة لمتعلقة بتنفيذ معاهدات الصلح فيا عدا الحقوق المنائية 
وذلك إلى ان تتم التدابير المقررة فى تلك الإعلانات وبشرط أن جميع القضايا 


1Y 
المنظورة الآن فى جلسات المحاكم العسكرية-يستمر السير فيها أمامها إلى النهاية‎ 
.» ویکون ها ما يترتب عليها من النتائج‎ 


أللشبى (فيلد مارشال) 
القائد العام لقوات حضرة صاحب 
ا لجلالة البريطانية فى القطر المصرى 
۵ يولیه ۱۹۲۳. (ليحيى الملك) 


العفو عن بعض المحكوم عليهم 
وى ۵ يوليه أيضا صدر عفو عن بعض المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية 
بعقو بات أقصاها ۵ سنة لمناسبة صدور قانون التضمينات وإلغاء الأحكام 
العرفية وقد بلغ عددهم ۰ شخصًا. 


إعادة حرية المبعدين 


وأذاعت رآسة مجلس الوزراء فى ٠١‏ يوليه بلاغا بأن فى مكنة المصر ين الذين 
كائوا مبعدين بأمر السلطة العسكرية البريطائية أن يعودوا إلى مصر وأنه لم يبق 
,حظر على مجيئهم وإقامتهم فى الديار المصرية. 


قانون تعويضات الموظفين الأجانب 


ونی ۱۸ وليه سنة ۱۹۲۳ أصدرت الوزارة قانون تعويضات الموظفين 
الأجانب» وقد صدر ايا بصيغة اتفاق بين الحكومتين المصرية والبريطانية 
كما هو الشأن بالنسبة لقائون التضمينات» وهو يقضى بنح الموظفين الأجانب 
عند تركهم الخدمة مكافآت وهبات وتعويضات جسيمة تفوق ما يستحقونه 
جقتضى القوائين العامة للمعاشات أضعافا مضاعفة. وحملت الخزانة المصرية أعباء 
ثقال ناءعت ہا. 


NE 


تصرفات أخرى لوزارة بحيى إبراهيم 


کان الأمر کله فی عهدها مرجعه إلى السرای» وانفردت السرای بتعيين 
الوزراء المفوضين والقناصل والموظفين الملحقين بالمفوضيات والقنصليات. وقد 
استقال من أجل ذلك فؤاد سليم الحجازى بك (باشا) المدير العام لوزارة 
الخارجيةء إذ رأى أن الوزارة لم يؤخذ ها رأى فى تعيين ألو زراء المفوضين ولا ی 
موظف بالمفوضيات والقنصليات. 

وفى عهد هذه الوزارة عين اللواء اسبنكس باشا مفتشا عامّا للجيش المصرى 
(ديسمإر سنة »)۱۹۲١‏ وجعلت له القيادة الفعلية للجيش نيابة عن السردار 
وکلاهما من البریطانیین. 


عاد سعد زغلول إلى مصر فى شهر سبتمبر سنة ٠۹١١‏ ووصل الإسكندرية 
بوم منه» فاحتفلت الأمة بمقدمة احتفالات عظيمة فى اللإسكندرية والقاهرة 
والمدن الى مر اء وأعادت هذه الاحتفالات إلى الأذهان حفاوة الشعب به عند 
عودته الأول فى أبريل سنة ١ء‏ فإنها كانت صورة تطابقها فى المعى ولا تقل 
عنھا کثیرًا فی اتساع مداها. وقابل سعد الملك فؤاد فى ة قصر المنتزه يوم وصوله إلى 
الأسكندرية (علی خلاف ما فعل عند عودته أول مرة فى أبريل سنة {٩‏ 

كدت هذه الحفلات زعامة سعد للأمة وتعلقها به والتفافها حوله» وجاءث 
برهاتًا جدیدًا على أنه أقوى شخصية فى البلاد. 

وكان منتظرًا أن يعمل على توحيد الصفوف القى تصدعت منذ أبريل سنة 
۱ وبدت خطبته ف الإسكندرية تشير إلى ذلك, وان ميلا منه قوله فيها: 
«إنى شاكر هذه الأمة على اختلاف طبقاتها وإنى لا أرى الشكر بلسانى وافبًا 
بحقها ولذلك ‏ عزمت وآليت أن أتفانى فى خدمتها وأن أضحى كل عاطفة 


1۵ 


لخدمتهاء وهذا فإنى أسامح كل عائب على شخصى قصدنى بسوء شخصيا ف 
أسامع کل من سبیء کل من قذفی» ولا أطلب مطلقا حتى من اله إلا أن 
يجازم أحسن الجزاء» 

ولكن خطبه فى القاهرة تنبىء بأنه عدل عن التسامح بإزاء خصومه» إذ أخذ 
يحمل عليهم الحملات الشعواءء ولقد كان فى استطاعته أن يعيد الوحدة إلى 
الصفوف» وكانت الأمة مستعدة لتلبى نداءه حتاء فإن منزلته منا وزعامته ها 
وتقتها به كل أولئك كان كفيلا باستجابتها إلى دعوتهء ولو فعل ذلك لأسدى 
أجل خدمة للبلادء ولكنه مع الأسف ل يفعل» ولو أنه قبل فى سبتمبر سنة ٠۹۲۲۳‏ 
ما قبله بعد ذلك فى نوفمبر سنة ٠۹٠١‏ إذ ائتلفت الصفوف بزعامته"» لوفر 
على البلاد کثیرا من العواقب والمتاعب التى عانتها من الانقسام ولد جاء 
قبوله لدعوة الوحدة والائتلاف فى سنة ٠۹٠١‏ متأخرا عن موعدهاء أما المىعد 
الصالح فكان فى أبريل سنة ۱۹۲١‏ أو فى سبتمبر سنة .٠۹۲۳‏ 


فى الحزب الوطنى 


عاد من أوروبا فى تلك السنة بعض أقطاب الحزب الوطى» وكانوا فيها 
مبعدین؛ منهم : على فهمی كامل بك. والشیخ عبد العزیز جاویش. والدکتور 
عبد الحميد سعيد. والدكتور نصر فريد. وإسماعيل بك لبيب وغيرهم وأخذوا 
يستعدون لخوض غمار المعركة الانتخابية القى اقترب موعدهاء ولكن الرأى 
العام كان معظمه متجها إلى الوفد. فلم ينجح من هؤلاء فى الانتخاب سوى 
الدكتىر عبد الحميد سعيد. 

وقد قررت الوزارة بتاريخ ۲١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ إقفال جريدة (اللواء 
المصرى) لسان حال الحزب الوطنى نهائياء بحجة أا نشرت يوم ٠١‏ أكتوبر 
مقالا عن تشييع جنازة الأمير محمد عبد القادر نجل الخديو السابق قالت عنه 


)٥(‏ انظر الفصل الحادى عشر 


1 
الوزارة إنه مقال شديد اللهجة وفيه تعريض جارح بأولى الأمر وإخلال بالنظام 
العام. 

باشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق بشأن هذا المقال مع الأستاذ 
عبد المقصود متولى المحامى مدير اللواء والدكتور إسماعيل صدقى بك صاحب 
الامتيان والأستاذ محمد اههياوى كاتب المقال؛ وانتهى التحقيق بتقديم الأستاذ 
المهياوى للمحاكمة حيث قضى عليه بالحبس ستة أشهر» ثم صدر عفو ملكى 
عنه بعد الحكم عليه. 


الختل نان 


الانتخابات العامة والبرلان الأول 


كان قانون الانتخاب الأول الذى صدر مع الدستور يجعل الانتخاب لأعضاء ‏ 
بجلس النواب على درجتین کا تقدم بیانه. وقد اقتضی تنفیذه وقتا طویلا لاعداد 
کشوف الناخبین فى جميع أرجاء البلاد. 


وإذا كان عضو مجلس النواب وجب الدستور ينوب عن ستين ألقا من 
السكان فقد قسمت البلاد إلى ۲٠١‏ دائرة انتخابيةء وصدر بتقسيم الدوائر قرار 
من وزارة الداخلية ريثا يصدر به قانون» ووزعت الدوائر کا یلى: 
المحافظات - ١١دائرة‏ للقاهرة - ١‏ للاسكندرية - ١‏ لبورسعيد والإسماعيلية 
(عحافظة القنال)» ١‏ للسويس الدمياط. "للحدود. المديريات: ١٠للبحيرة‏ 
۸ للغربيةء ۱۸ للمنوفية. ۱۷ للدقهلية. ٠١‏ للشرقية. ٩‏ للقليو بيةء ٩‏ للجيزة 
۸ لبنی سویف. ٩‏ للفيوم» ٠۳‏ للمنياء ۱١‏ لأسيوط ٠١‏ لجرجاء ٠٤‏ لقناء ٤‏ لأسوان. 


وقسمت البلاد إلى ٠۷‏ دائرة للشيوخ التخيين وزعت كا بأق: 


ه للشرقيةء ٣‏ للقليو بية. ۳ للجيزةء ٣‏ لبنى سويف, ۳ للفيوم أ للمنياء ٥‏ لأسيوط 
٥‏ لجر جاء ٠‏ لقناء ١‏ لأسوان» ١‏ لمحافظة القنال» ١‏ لمحافظة السويس. ١‏ لمحافظة 
دمیاط. 


لانتخاب المندوبين الثلائینيين وحدد لانتخاب النواب يوم ٠۲‏ يناير سنة ٤۹۲٠ء‏ 

ولإعادة الائتخاب يوم ۱۷ مله عند عدم حصول امرشح فى اليوم الأول على 

الأغلبية المطلقة أى النصف زائدا واحدًا من أصوات المندوبين الحاضرين. 
1Y‏ 


1۸ 
راهتمت الأُمة بالانتخابات بدرجتيها اهتمامًا عظيًا دل على ارتقاء النضح 
السياسى فى البلادء وتتبع الناس بلهفة إجراءات التمهيد للانتخابات, وتألفت 
اللجان الشعبية فى مختلف المدن والقرى» وكان معظمها من لجان الوفد. 
وكانت الدلائل والملابسات تدل على أن الوفد سينال الأغابية الساحقة فى 
الانتخابات. فشخصية سعد وزعامته للأمة, والمنزلة التى ناها فى نفوس المصريين؛ 
كانت وحدها كفيلة هذا الفون ولا غرو فقد تر کزت فيه الثورة؛ لأنه كان 
زعيمهاء وكان نفيه مر تين ما زاد الشعب تعلقا به والتفافا حوله وتابية لندائه فى 
الترشيح للانتخابات» وبخاصة لأن عودته الثانية من المنفى كانت قبيل 
الانتخابات يمدة وجيزة» فكان ترشيح الوفد يضمن فى الغالب فوز كل من يتقدم 

للانتخابات. 

وظهر فوز الوفد أول ما ظهر فى الانتخابات الثلاثينية. فإن معظم المندوبين 
الثلاثینیین کانوا من أنصاره ومن تعاهدوا على انتخاب مرشحیه للبرلان. فکان 
ذلك إيذاتا بفوز الوفد فى انتخاب النواب والشيوخ. 

وم يكن يزاحم الوفد فى الانتخابات سوى عدد قليل من مرشحى الحزب 
الوطنى» والأحرار الدستوريينء وبعض المستقلين؛ إذ لإ تكن قد كثرت الأحزاب 
بعد فى البلد كا حدث بعد ذلك وكان مرشحو الحزب الوطنى يعتمدون على 
مبادئهم وماضيهم فى الجهادء أما مرشحو الأحرار الدستوريين والمستقلون فكانوا 
يعتمدون فى مناطقهم على عصبیاتہم العائلية ونفوذهم الشخصى» ولولا ذلك 
لا نجح منهم أحد. لأن الشعب كان محنقًا من خطب الأحرار الدستوريين 
وأحاديثهم نى مجتمعاتهم ومجالسهم» فإنها كانت مقتصرة على الطعن المقذع فى 
سعد وكان الشعب متأثرًا أيضا من أفاعيلهم ضد سعد فى رحلثه بالوجه القبلى, 
وف الحق إنها كانت أفاعيل خالية من السداد والاستقامة. 

لست تيار الوفد الجارف فى هذه الانتخابات» فقد رشحتٌ نفسى فى دائرة 
مركز المنصورةء معتمدا على الله ومستندًا إلى مبادئی وشخصیتی وماضى فى الح ر كة 
الوطنية» وكان الوفد رشح ضدى على بك عبد الرازق من أعيان المنصورة 
فکان موقفی حرجا إذ كان المندوبون والناخبون عامة مع تقديرهم لى مترددين 


۱1۹ 
بین انتخابی وانتخاب من رشحه الوفد. وكانوا يسألوننى : لاذا لم يرشحك الوفد؟ 
أو لم يترك لك الدائرة ؟ فكنت أقول همم إن الوفد قد ترك لكم حرية الانتخاب» 
نعلیکم ان توازنو ا بين المرشحين فتنتخبوا من هو أفضل وأرسخ قدما فى الجهاد 
' والإخلاص» فضلا عن الكفاية, وأما ترشیح الوفد فيدخله طبعًا قرارات اللجان 
الوفدية. وأعضاؤها پساعدون بعصهم بعضاء ولا يلون إلى غير ر ابطتهم» فکان 
عضهم يتاع بهذا الجواب» مم يصر على انتخاب مرشح الوفدء وبعضهم 
ظل متردذا إلى آخر لحظة 


وتألفت لجنة وطنية لتأبيد ترشيحى أخذت تجوب الدائرة وتوزع المنشورات 
. المندوبين والناخبين للدعوة إلى انتخابى» ويطيب لى وقد مضى نحو ربع 

ن على تلك الحوادث أن أدوؤن أساء من أذكرهم من أعضاء هذه اللجن 
اعا با هم من فضل فى نجاحى فى هذه المعركة اهائلة وهم : 

الحاج محمد عبد البر. سيد أفندى على. الأستاذ عبد المجيد البيومى. صالح 
أفندى الطنطاوى. الأستاذ محمود السيد عقل (بك). الأستاذ حسين فهمى 
الصباغ. الأستاذ محمد عبد الرحمن. الأستاذ عبد الحميد الطوبجى. الحسينى 
أفندى العسقلانى. الأستاذ على عبد اله الشيخ إبراهيم جمعة. مصطفى أفندى 
أبوالوفا. الشيخ أحمد السعيد الجمل. إسماعيل أفندى هواش. صالح أفندى 
رمزى. حامد أفندى عبد المجيد. شكرى أفندى صادق. إلخ» وفى الحق أم 
عانوا متاعب كتيرة فى الطواف بالدائرة وامر ور على كل مندوب أو ذى مكانة فی 
پلده؛ وإقناعهم بانتخاى› وکنٽ أمر اا بسا محهم» حتمعان أو منفر دین› وألقی 
أحيانا ر حیباء وأحيانا إعراضاء و عصل لى أذ بفضل الله فان خالفی ف 
الرأى کانوا الجملة بحترموننى شخصياء وقد وزعت على جميع مندوبى الدائرة 
وذوى الراى والمكانة فيها مؤلفاق الى ظهرت إلى ذلك الحين وهى: «حقوق 
الشعب »» «ونفابات التعاون الزراعية» و «الحمعيات الوطنية» فكان ها اثر 
کبیر فی تزکیتی وتفدير المندوبين والناخبين لى. 


)١(‏ لغاية سلة ۱۹٤١‏ تاريخ طهور الطبعة الأرلى للكتاب. 


\Y. 
وكان لطلبة الدقهلية لجنة تسمى (لجنة الطلبة العامة بالدقهلية) ساهمث فى‎ 
المعركة الانتخابيةء وكان أعضاؤها یزکون مرشحى الوفد فى دوائر المديرية‎ 
ولكنهم استثنوا دائرة مركز المنصورة» فمع أنہم کانوا فى الغالب وفدیین. آثر وی‎ 
على مرشح الوفد. وعملوا ذلك بوازع من ضميرهم ووجدانهم» وكان لانضمامهم‎ 
إلى جانبى أثر حمود فی نجاحى» وحفظت هم هذا الجميل على مدى السنين» وقد‎ 
صاروا الآن من رجالات القضاء أو المحاماة أو الطب أذكر منهم : الأستاذ أحمد‎ 
كمال (القاضى الآن). الأستاذ حسين حسنى المحامى. الأستاذ على السعدنى‎ 
(القاضى الآن). الأستاذ عبد الحميد خلاف (القاضى). الأستاذ محمود البحير ى‎ 
(القاضی). الدکتور زکی منتصر. الاستاذ بدوىی حودة (وكيل إدارة التشريع‎ 
بوزارة العدل). الأستاذ محمد عاشور سكرتير عام شركة الغزل والنسيج بالمحلة‎ 
الكبری. الاأستاذ عبد الخالق الطنطاوى المفتش بالأوقاف. الأستاذ عباس رمزى‎ 

وكيل النيابة إلخ. 


ويدأت المعركة الانتخابية تقريبًا منذ أبريل سنة ۱۹۲۳ء أى من يوم صدور 
الدستور وقانون الانتخابات» واستمرت إلى ١١‏ يناير سنة٤‏ ۱۹۲ اى بوم 
الانتخاب» فكانت معركة طويلة المدى» حامية الوطيس» عانيت فيها متاعب 
جسيمةء إذ کان مطلوبا منى أن أمر على المندوبين فى بلادهم وإقناعهم شخصيا 
باستحقاقى لثقتهم» وقد أصبت أثناء الحملة رض التيفوييد فى بونيه سنة ١۹۲٣‏ 
وازمت الفراش نحو شهرين» اشتدٌ بى خطر المرض فى خلاهما. حتى أذن الله لى 
بالشفاء"» وقامت اللجنة أثناء مرضى بالطواف بدلا عنى فى بلاد الدائرة. 

دف الحق إن ضمير الشعب ل يتأثر إلى الحد الأقصى من الانقسام الذى 
حدٿ سنة١۱۹۲.‏ ولو عالجه خصوم الوفد بشىء من الأناة والإخلاص 
والصدق والبعد عن المساوى لا استهدفوا للسخط الشديد من الشعب. فعل 


() کتب أخى المرحوم أمين بك الراقعى فى جريدة (الأخبار) بالعدد الصادر يوم ۲۷ يوليه سنة ۱4۹۲۳ 
الدذة الاتية تحت عنوان « شاه أله » : «لرم الاستاذ عبد الرحمن بك الراقعى المحامى بالمنصورة الفراش 
مند ايام لمرض انتابه ويسرنا أن نعلن بأن الأطباء قرروا زوال الخطر عنه وأن صحته آخذة فى التحسن. 
فتحمد أله على ليله فی قضائه وقدره وسأله الشفاء التام ». 
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الرغم من أنى ل أعتمد فى حملتى الانتخابية على عصبية عائلية أو نفوذ شخصى 
أو قوة حزبية فى دائرة مركز المنصورةء فإن ما عرفه الناس عنى من ماض 
وصفوه بالوطنيةء قد أوجد شیئًا من التوازن بیی وبين منافسی» ففزت عليه 
بصوت واحد إد نلت ۱ صو تا ونال هو ۰ صوتا وكان عدد المندوبين 
الذين أعطوا صو اتم ١‏ مندوبا. 
وكان هذا الصوت الواحد حديث الناس فى مجالسهم وقال الذين شهدوا 
إعطاء الأصوات أن أحد المندوبين» وكان متقدمًا فى السن» دخل لیعطی صوته. 
فسأله رئيس اللجنة (المرحوم بيومى بك مكرم القاضى بمحكمة مصر الابتدائية 
وقتئذ) عمن ينتخبه فأجاب على الفور: + فرفض رئيس اللجنة عدوله عن رأيه 


وتلعثم فائلا : : بل أريد على عبدالرازق, فر فض ریس اللجنة عدوله عن رأیه. 


واعتمد صوته لی وأخبرنى الذين شهدوا هذا الحادث أً ام سألوا الر جل بعد 
ذلك عا دعاه إلى العدولء فاعترف همم بأنه كان يريد إعطاء صوته لعلى بك 
عبدالرازق؛ ولکن اسمی جری على لسانه عفوٌاء دون تفكبر منه. ولا فطن إلى 
خطئه (كذا تعبيره) أراد أن بتدارك الخطاً فصارح رئيس اللجنة بأنه إنغا يقصد 
انتخاب على عبدالرازق لا عبد الرمن الرافعى» فرفض منه العدول وقال إن 
هذا تلاعب لا يجوز وإنه استنفد حقه فى الانتخاب بإعطاء صوته أول مرة. 


وتحدث الناس كيرا عن نجاحى بصوت واحد. وقال لى بعض الصوفية إن 
صوت اله فحمدت هم هذا التعبير وقلت هم إننى فعلاً كنت وما زلت 
(ولا أزال) معتمدًا على الله. 


وقد طعن فى انتخابى أمام مجلس النواب: واكتنف الطعن بحوث فقهية طويلة 
فى نصاب الأغلبيةء ومدلوهاء وفى قيمة هذا الصوت الذى رجح کفتی فى الميزان, 
وكان سببا لنجاحى» وكان حور الطعن أن الأغلبية الطلقة هى نصف الأصوات 
زائدًا واحداء وما أن عدد الأصوات الى أعطيت ۱ فیکون نصفها ۱۷۰,۵ 
زائدا واحدًاء وتكون الأغلبية ١۷١,١‏ لا ٠۷١‏ وأنى على هذا الحساب ينقصنق 
نصف صوت» ولكن نة الطعون رأث أن طريقة الحساب بهذا الشكل غر 
معقولةء وأن الأغلبية فى هذه الحالة تكون بجبر الكسرء وأقر المجلس وجهة نظر 


Y۲ 
اللجنة. وقرر رفض الطعن.‎ 

نال الوفد تسعين فى المائة من مقاعد النواب. وفشل فى الانتخاب أشهر 
خصوم سعد او الذين لا يؤيدون سياسته» وسقط رئيس الوزراء بجیى إبرآهيم 
اشا ۴ دار ته الانتخابية «« منیا القمح »» وفاز عليه مر شح الو فد وکان سقوطه 
شهادة ناطقة له بنزاهته ومحافظته على حرية الانتخابات وتجنيبها تدخل الحكومة 
وضغطها على حرية الناخبين فى جميع المناطق» مما يذكر له با خير حقاء إذ كانت 
هذه الانتخابات نموذجا للانتخابات الحرة. 

ولم ينجح من الحزب الوطنى سوى عبد اللطيف الصوفانى بك وأنا والدكتو ر 
عبد الحميد سعيد» والاستاذ عبد العزيز الصوفانىي. ولل ينجح من الأحرار 
الدستوریین سوی محمد سحمود باشا وحمود عبدالرازق باشا وعبدالله بك 
أبو حسين وعبد الجليل أبو سمرة وعبد الحليم العلايلى بك وتوفيق بك 
إسماعيل. 
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ناتان 


وزارة سعد 


أسفرت الانتخابات عن أغلبية هائلة للوفد. فكان بديهيا أن يعرض الملك 
على سعد تألیف الوزارة بوصف کون زعم الأغلبية. لأن الو زارة طبقا للأرضاع 
السليمة الحرة هى وكالة عن الشعب» وقد أعلن الشعب فى الانتخابات أنه يولى 
الوفد ثقنه. فصار من حقه ولاية الحكم» وهنا عرضت فى ميدان البحث والمناظرة 
مسألة تناهت فى دقتهاء وهى هل يقبل سعد رآسة الوزارة؟ أو يدعها لأحد من 
أنصاره أو من غير حزبه من يثق به ويقتصر على زعامة الحركة الوطنية؟ وقد 
تردد سعد بین الرآیینء ولم یعلن أا برجحه ویعمل به وکان بعض خاصته یری 
أن يتنحى عن رآسة الو زارة؛لأنه ولو أن الأوضاع الدستورية تجعل الحكم حقا 
للأغلبية إلا أن هناك حالة تعترض هذه الأوضاع وهى وجود الاحتلال الأجنبى 
فى البلاد. وله من غير شك نفوذه على الحكومة القائمة وليس من مصلحة بلاد 
يحتلها الأجنبى ولا تزال تجاهد لإجلائه أن يتولى الحكم زعباء الحركة الوطنية 
المتمسكين مبادئهم فى الجهاد حتى يجلو الاحتلال؛ لأن ولايتهم الوزارة تجعلهم 
وهم فی الحکم یصطدمون بالاحتلال وطلباته وییلون فی الغالب إلى مجاراته فى 
معظم طلباته» فيسلمون له وهذا من شأنه إضعاف الروح الوطنية, أو يصطدمون 
به» وبذلك يكشفون عن ضعف البلاد مثلة فى الزعامة الوطنية؛ إذ كيف يكون 
مسلك الزعامة فى الحكم مع بقاء الاحتلال فاا فی البلاد؟ هل تسکت عنه 
وتجامله وبذلك تتنازل عن أول مهمة ها ؟ أو تنذره بالجلاء وماذا يكون العمل إذا 
ل يكثرت هذا الإنذار؟ فا مذهب الذى يقول بابتعاد زعماء الحركة الوطنية عن 
الحكم مع قیام الاحتلال أو الأوضاع التى تولدت عنه - وآنا من هذا المذهب - 
يرى فى هذا البعد صونا لسلامة الحركة الوطنية وتجنيبًا ها من الانزلاق بالبلاد 
إلى تساهل تلو تساهل بإزاء الاحتلال وأوضاعه. 
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حقا إن النظام الد ستو ری يقتضى أن یتو لی رآسة الوزارة زعم الغالبية الق 
اختارها الشعب فى انتخابات حرة؛ لأن هذا هو أساس الحكم الدقراطى أو 
حكم الشعب» والشعب يستشعر فى ظل هذا النظام بأن إرادته محترمة نافذة فى 
اختیار رئيس وزارته ووزرائه. وهذا هو الفارق بين الحكم الدستورى والحكم 
المطلقء كل هذا صحيح لا شبهة فيه ولكن لزعيم الأغلبية فى بلد حتل أن يعهد 
إلى واحد من أنصاره أو ممن يثق به من غير حزبه كى يتولى رآسة الحكومةء لأن 
من الصعب إمكان التوفيق بين زعامة الجهاد فى بلد لا تزال تجاهد فى سبيل 
استقلاها الصحيح ورآسة الحكومة التى تقتضى بداهة مراعاة الظروف الواقعية 
والتنازل عن بعض الميادى والمطالب التى يقتضيها الحهاد فإما أن يسلم فى كثير 
من المبادئ» وبذلك تتراجع الحركة الوطنيةء وإما أن يصطدم بالاحتلال بحيث 
قد يكشف عن ضعف البلاد أمام القوة الغشوم» ويكون هذا الاصطدام أثر 
عكسى فى الجهادء فلا غبار إذن على زعيم الأغلبية فى أن يتنازل عن حقه فى 
ولاية الحكم ويدع لغيره مهمة تأليف الوزارة لكي يبقى عدة للبلاد ومر جما ها 
عند اشتداد الأزمات» وتبقى له حرية العمل وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة 
وما دامت الأغلبية ها السيطرة على الموقف فى البرلمان فإن الأوضاع الدستورية 
تبقى سليمة فلا تؤلف وزارة معادية للأغلبية ولا تبقى فى الحكم وزارة تفقد ثقة 
البرلمان ولا تخضع لرقابته وتوجيهه» وهذه هى الوجهة التى أخذ بها سعد 
سنة ۱۹۲١‏ بعد عودة الدستور كما سيجىء بيانهء وقد نصح الأمير عمر طوسون 
باتباع هذه الوجهة منذ ظهرت نتيجة الانتخابات الأولى سنة ۱۹۲٤‏ إذ صرح 
فی حديث له بالأهرام" بأن الحيطة تقضى على سعد باشا بأن يبتعد عن تأليف 
الوزارة. ولا سئل عن السبب قال: «إن السبب الذى بجعلنى أرى هذا الرأآى 
هو تصريح ۲۸ فبراير فإن هذا التصريح لم ترض عنه الأمة وهى غير معترفة به 
الى الآن. فتأليف وزارة من نواب الأمة ونحن لا نزال فى ظل هذا التصريح 
یکون اعترافا به منهم یؤدی إلى تسجيله على البلاد بقبول نواها إياهء وأما 
الحصول على إلغاء تصريح ۲۸ فبراير قبل تأليف الوزارة. فأمر غير ممكن». . 


.۱۹۲٤ عدد ۲۵ پنایر سنة‎ )١( 
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بقی سعد مترددا بین القبول والتنحی طیلة الأیام التی انقضت من بدء المعر کڌ 
الانتخابية إلى ظهور نتائجهاء وبعد ظهورها سأله مراسل روتر عن رأیه .فیا 
يكن أن يترتب من النتائج على الانتخابات القى أكسبته هذه الأغلبية الساحقة 
فقال : إذا اتبعت القواعد الدستورية وجب على يحيى باشا إبراهيم أن يسقيل 
امام حقیقتین کبیرتین : 

الأولى: أن البلاد قد أوضحت رأها بشكل لا يمكن الشك فيه. 

والثانية : أن رئيس الوزارة قد هزم فى الانتخاب وفاز عليه مرشح الوفدء 
فقال له مراسل روتر: إن المسلك الطبيعى فى هذه الظروف هو أن يرسل إليك 
جلالة الملك ويكلفك قبول الوزارة فهل تقبلون فى هذه الحالة رياسة الوزارة؟ 
فأجاب سعد: سأعمل عندئذ ما أراه واجبى نحو الأمة. 


استقالة وزارة يحيى إبراهيم باشا 


وعلى أثر هذا الحديث قدم يحيى باشا إبراهيم إلى املك استقالته فى ٠١‏ يناير 
سنة ٤۱۹۲ء‏ ونوه فى كتاب الاستقالة بنزاهة عملية الانتخابات - وكان صادقا فى 
ذلك - إذ قال: «ولا تمهد السبيل لإتفاذ الدستور جرت الحكومة فى إجراء 
الانتخابات على مبدأً الحياد التام فأحاطت الانتخابات فى جميع أدوارها 
بالضمانات الكافلة لتحقيق حرية الآراء إلى أن تمت عملية الانتخاب مجلس 
النواب» ويسعد الوزارة أن تكون قد انتهت مقرونة بظاهر الارتياح والرضاء 
العام». 

وأشار إلى أنه كان معتزمًا البقاء إلى أن تتم عملية انتخاب الشيوخ» ولكند 
آثر عملا بدأ الحياد بعد أن تبينت رغبة الوفد فى تغيير الوزارة أن يرفع 
استقالته. وهاك كتاب الاستقالة كاملا: 


«مولای صاحب الحلالة 


« أولیتمو نی جلالتکم تقتکم الغالية باسناد رياسة علس وداک ف وقٽت 
كانت فيه البلاد تجتاز أزمة لا تزال ذكراها حاضرة فى الأذهان فصدعت بالأمر 


۱۷٦ 
قیامًا بواجبى نحو الوطن مستعيتا بالله عز وجل ومعتمدًا على تعضيد جلالتكم‎ 
وقمت بتأليف الوزارة على الوجه الذى حاز القبول وقد أعت الوزارة فى عهدها‎ 
مهمة الدستور وقائون الانتخاب اللذين كانت تتوق إليهها الأمة فى عصركم‎ 
السعيد ومهدت السبيل لتنفيذهما برفع الأحكام العرفية عقب إصدار قانون‎ 
التضمينات ألذى روعيت فيه مصلحة البلاد. وتلا ذلك تحقيق حلة امان اعادت‎ 
إلى البلاد حريتها الشخصية فسادت بذلك الطمأنينة والسكينة واتخذت لدوام‎ 
هذه الحالة الوسائل المشروعة القى تلجأ إبها الحكومات المتمدينةء وتوصلا إلى‎ 
تعقيق مبدأً إحلال المصرى سحل الأجنبى عال جت الوزارة مشكلة خر وج الموظفين‎ 
الأجانب من وظائف الحكومة بكيفية تضمن عدم الإخلال بسير العمل وبالمحالة‎ 
الاقتصادية والمالية فى البلاد وذلك بإاصدار قانون التعويضات الذى خفف كيرا‎ 
من وطأة الطريقة الى رسمت لتعويض الموظفين الذين يعتزلون خدمة الحكومة‎ 
ودفع مضار خروجهم دفعة واحدة ا كان يترتب عليه وقوف حركة الأعمال فى‎ 
مختلف الإدارات» ولا قهد السبيل لإنفاذ الدستور جرت الحكومة فى إجراء‎ 
الانتخابات على مبدأً الحياد التام فأحاطت الانتخابات فى جميع أدوارها‎ 
بالضمانات الكافية لتحفيق حرية الأراء إلى أن تمت عملية الانتخاب مجلس‎ 
النواب ويسعد الوزارة أن تكون عملية الانتخاب قد انتهت مقرونة بظاهر‎ 
الارتياح والرضاء العام وقد كان فى عزم الوزارة أن تتم عملها فى انتخاب‎ 
أعضاء مجلس الشيوخ بوسائل الحياد والضمانات الى اتبعت فى انتخاب أعضاء‎ 
مجلس النواب غير أن فريقا من الأعضاء المنعخبين هذا المجلس أظهروا نزوعًا‎ 
إلى الرغبة فى تغيير الوزارة قبل اقام عملية الانتخاب مجلس الشيوخ. ولو أن‎ 
هذ الرغبة لیس من شأہا أن تؤدّى إلى تغيير الوزارة إلا انى رأیت أنا وزملائى‎ 
عملا مبدأً الحياد الذى لزمناه إلى الآن أن نرفع إلى جلالتكم هذه الاستقالة.‎ 


« وان لجلالتکم على الدرام العبد الخاضع والخادم الأمين. 
یی إبراهيم 
القاهرة ى١١‏ جمادى الثانية سئة ١۷( ۱۳٤۲‏ يناير سنة٤۹۲١١)‏ 
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كتاب الملك فؤاد إلى سعد 


وعهد الملك إلى سعد تأليف الو زارة وأرسل إليه فى هذا الصدد كتابا بتاريخ 
۸ ینایر سنة ۱۹۲٤‏ قال: 

«عزیزی سعد زغلول باتا 

وا كانت آمالنا ورغائبنا متجهة دان نحو سعادة شعبنا العزيز ورفاهته 
وا أن بلادنا تستقبل الآن عهدا جديدًا من أسمى أمانينا أن تبلغ فيه ما ترجو 
لما من رفعة الشأن وسمو المكانة ولا أنتم عليه من الصدق والولاء وما تحققناه 
فیکم من عظيم الخبرة والحكمة وسداد الرأى فى تصريف الأمور وبا لتا فيكم 
الرياسة الجليلة لعهدتكي وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم للأخذ فى تأليف هيئة 
الوزارة وعرض مشروع ذا التأليف علينا لصدور مرسومنا العالى به ونسآل 
الله جلت قدرته أن بجعل التوفيق رائدنا فيا يعود على بلادنا بالخير والسعادة إنه 
سمیح حیب.)) 

صدر بسرای عابدین فی ۲۲ جمادی التانية سنة ۱۳٤۲‏ (۲۸يناير سنة٤ .)١١۲‏ 


وما یلاحظ فی کتاب للك أنه ل يجعل من أسباب تكليفه سعدا بتأليف 
الوزارة أنه نال ثقة الأمة فى الانتخابات» بل لم يشر إليها إطلاقا واقتصر الكتاب 
على العبارات التقليدية التي تكتب لمن يختاره ولى الأمر التأليف الوزارةء ولعل 
املك أراد بهذا الإغفال لتد أن لايعترف بالأساس الدستورى لقيام 
الوزارات وسقوطها ولايعترف بسلطة إلأمة وبحقها فى اختيار حكامهاء وقد 
أكمل مد هذا النقص فى جوابه إلى اللكء إذ جعل أول سبب لولايته الحكم 
احترام إرادة الأمة وإرتكاز الحكومة على ثقة وكلائها. 


۹4A 


أجاب سعد على كتاب الملك بقبوله تأليف الوزارة وبيان برناجهاء وأسماء من 
اختارهم لعاونته. 

والنقط البارزة فى هذا البرنامج إعلانه أن قبوله تأليف الوزارة لا يعتبر 
اعتراقًا بأية حالة أو حق استنكره الوفد المصرى» وقد أراد بذلك عدم 
الاعتراف بالتحفظات التقى انتحلتها إنجلترا لنفسها فى تصریح ۲۸ فبراير 
سنة ١۱۹۲ء‏ ونوه بأن الانتخابات دلت على مسك الأمة بضرورة تتع البلاد 
بحقها الطبيعى فى الاستقلال التام لمصر والسودان مع احترام المصالح الأحنبية 
التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال وميلها إلى العفو عن المحكوم عليهم 
سياسياء واستنكارها لكثبر من التعهدات والقوائين الى صدرت بعد إيقاف 
الجمعية التشريعية أى منذ سنة٤ ۱۹١‏ وشكواها من سوء تصرف الحكومات 
المتعاقبة فى نواحى الالية والتعليم والإدارة والصحة والاقتصاد. ووعد بتوجيه 
الوزارة عنايتها إلى كل هذه الشئون وتحقيق رغبات الاأمة فيها وإعداد العدة 
لقرب انعقاد البرلمانء وتثبيت الروح الدستورية فى مصالح الحكومة. وتعويد 
الجميعح على احترام الدستور والخضوع لأحكامه. 


والبرنامج حسن ومتاز فى مجموعه» وهو من خير البرامج التى أعلنتها 
الوزارات» وفيه ناحية تدل على الشجاعةء وهى إعلانه عدم الاعتراف بأى حالة 
او حق سبق للوفد آن استنکره قال: ۰ 

«مولای صاحب الحلالة 

«إن الرعاية السامية التى قابلت بها جلالتكم ثقة الأمة ونوايها بشخص 
حكومتها على ثقة وكلائها ألا أتنحى عن مسئولية الحكم التى طالما تهيبتها فى 
ظر وف اخری وان اشكل الوزارة التی شاءت جلالتكم تكليفى بتشكيلها من. 


۹44 


غير أن يعتبر قبولى لتحمل أعبائها اعترافا بأية حالة أو حق استنكره الوفد 
المصرى الذى لا أزال متشر فا بر ياسته. 


«إن الانتخابات لأعضاء مجلس النواب أظهرت بكل جلاء إجماع الأمة على 
تمسكها ببادىٰ الوفد التى ترمى إلى ضرورة قتع البلاد بحقها الطبيعى فى 
الاستقلال الحقيقى لمصر والسودان مع احترام المصالح الأجنبية التى لا تتعارض 
مع هذا الاستقلال كا أظهرت شدة ميلها للعفو عن المحكوم عليهم سياسيا 
ونفورها من كثير من التعهدات والقوانين الى صدرت بعد إيقاف المحمعية 
التشريعية ونقصت من حقوق البلاد وحدت من حرية أفرادها وشكواها من 
سوء التصرفات المالية والإدارية ومن عدم الاهتمام بتعميم التعليم وحفظ الأّمن 
وتحسين الأحوال الصحية والاقتصادية وغير ذلك من وسائل التقدم والعمرانء 
فكان حقا على الوزارة الى هى وليدة تلك الانتخابات وعهدًا مسولا منها أن 
توجه عنايتها إلى هذه المسائلء الأهم فالمهم منهاء وتحصر أكبر همها فى البحث 
عن أحكم الطرق وأقربا إلى تحقيق رغبات الأمة فيها وإزالة أسباب الشكوى 
منها وتلاف ما هناك من الأضرار مع تحديد السئوليات عنها وتعيين المسئولين فيها 
وكل ذلك لا يتم على الوجه المرغوب إلا بساعدة البرلان؛ ومذا يكون من أول 
واجبات هذه الوزارة الاهتمام بإعداد ما يلزم لانعقاده فى القريب العاجل 
وتحضير ما يحتاج الأمر إليه من المواد والمعلومات لتمكينه من ألقيام بهمته 


خطيرة الشأن. 


«ولقد لبثت الأمة زمانا طويلا وهى تنظر إلى الحكومة نظر الطبر للصائد 
لا الجیش للقائد وتری فیھا خصا قدیرًا در الکید ہا لا وکیلا أمینا پسعی 
لخيرهاء وتولد عن هذا الشعور سوء تفاهم أثر تأثيرّا سيئا فى إدارة الہلاد رعاق 
کثیرًا من تقدمهاء فكان على الوزارة الجديدة ن تعمل على استہدال سوء هذا 
الظن بحسن الثفة فى الحكومةء وعلى إقناع الكافة بأنها ليست إلا قسًا من الأمة 
تخصص لقیادتہا والدفاع عنہا وتدبير شئونها بحسب ما يقتضيه صالحها العام 
ولذلك يلزمها أن تعمل ما فى وسعها لتقليل أسباب النزاع بين الأفراد وبين 
العائلات وإحلال الوئام حل الخصام بين جيع السكان على اختلاف أجئاسهم . 


A۰ 
وأديانهم. كا يازمها أن تبث الروح الدستورية فى جميع المصالح وتعود الكل على‎ 
احترام الدستور والخضوع لأحكامه وذلك إغا يكون بالقدوة الحسنة وعدم‎ 

السماح لی کان بالاستخفاف بها أو الإخلال با تقتضيه. 


«هذا هو بروجرام وزارت وضعته طبقا لما أراه وتريده -الأمةء شاعرًا كل 
الشعور بأن القيام بتنفيذه ليس من انات اينات خصوصًا مع ضعف قوق 
واعتلال صحتی ودخول البلاد تحت نظام حرمت منه زمانا طويلاء ولكنى أعتمد . 
فى نجاحه على عناية الله وعطف جلالتکم وتأیید البرلان ومعاونة الموظفين وجيع 
أهالى البلاد وتزلاتها. 


« فأرجو إذا صادف استحسان جلالتكم أن يصدر المرسوم السامى بتشكيل 
الوزارة على الوجه الآ م تقلیدی وزارة الداخلية: خمد سعيد پاشا لوزارة 
المعارف العمومية. محمد توفيق نسيم باشا لوزارة المالية. أحمد مظلوم باشا لوزارة 
الأوقاف. حسن حسيب باشا لوزارة الحربية والبحرية. محمد فتح الله بركات 
باشا لوزارة الزراعة. مرقص حنا بك لوزارة الأشغال العمومية. مصطفى 
النحاس بك لوزارة المواصلات. واصف بطرس غالى أفندى لوزارة الخارجية. 
محمد نجيب الغرابلى أفندى لوزارة الحقانية. 


«وأدعو اله أن يطيل فى أيامكم ود فى ظلالكم حتى تنال البلاد فى عهدكم 
کل ما تتمناه من التقدم والارتقاء؛ وإف على الدوام شاکر نعمتکم وخادم 
سعد زغلول 


تحریرًا نی ۲۲ جمادی الثائية سنة ۱۳٤۲‏ (۲۸ ینایر .)۱۹۲٤١‏ 


وصدر المرسوم الملكى يوم ۲۸ يناير سنة ١۹۲٠ء‏ وتألفت الوزارة على النحو 
الوارد ف کتاب عك , 
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استقبلت الأمة وزارة بسعل با لغہطة والابتهاج» وأسمتها الو زارة الشعبيةء وقد 
حفل تارخها بأعمال هامة نعرض ها فيا يلل. 


کان أول عمل هام قام به سعد فى الوزارة هو سعيه فى الإفراج عن بقية 
المسجونين السياسيين الذين قضت المحاكم العسكرية البريطانية بإدانتهم فى 
عهد الثورةء وفى مقدمتهم عبد الرحمن فهمى وزملاؤه المحكوم عليهم فى قضية 
المؤامرة الكبرى أو قضية جماعة الائتقاء". 

وكان قانون التضمينات كا أسلفنا ينص على جعل العفو من اختصاص 
اللجنة المشار إليها فيه (ص .)٠٠١‏ ولكن سعدا طلب كتابة من الحكومة 
البريطانية الإفراج عن هؤلاء المسجونين مباشرة دون إحالة أمرهم إلى اللجنة . 
سنة ۱۹۲٤١‏ توجه المستر كار المندوب السامى البريطافى بالنيابة إلى فندق ميا 
هاوس حيث کان يقيم سعد مؤقتاء وسلمه جواب وزارة الخارجية ردا على طلبه 
والجواب صادر من المستر ماكدونلد رئيس الوزارة البريطانية بصفته وزير 
خارجيتهاء وخلاصته أن الحكومة البريطانية قررت موافقته على أن يشمل 
المسجونين السياسبين عفو شامل إلى أقصى درجة مستطاعة وأنها تنزل عن كل 
حقوقها فى الأحكام الصادرة عليهم ولا ترى لزوما للتقيد بأحكام المذكرات 
المتبادلة بين. حكومتى مصر ولندن فى ١‏ يوليه سنة٣۱۹۲‏ (إشارة إلى قانون 
التضمینات) فى إصدار هذا العفو ای آنا تنازلت عن الحق الذى احتفظت به فى 
هذا القانون بعدم العفو عن أحد المسجونين السياسيين إلا بقرار من اللجنة 
المخصوصة. 


۔ () انظر کتابنا «ئورة »۱۹١١‏ ج٠‏ ص۷٦‏ (الطبعة الأولى). 


AY 
وفى اليوم نفسه أصدر سعد أمره بالإفراج عن عبد الرحمن فهمى بك‎ 
وزملائه المحكوم عليهم فى قضية المؤامرة الكبرى» فأطلق سراحهم وهم:‎ 
عبد الرحمن فهمى بك. الأستاذ محمد حسن البشبيشى. الشيخ محمد يوسف.‎ 
الأستاذ حسنى الشنتناوى. الأستاذ عبد الحليم عابدين. الشيخ محمد‎ 
عبد الرحمن الحديلى (وكانوا بسجن المنشية) والشيخ على هنداوی. الأستاذ‎ 
إبراهيم عبد المادى. الأستاذ توفيق صليب. محمد سامى زاده. عبد العزيز أفندى‎ 
حسن هندى (وكانوا بسجن طنطا). الأستاذ محمد لطفى المسلمى. محمد أفندى‎ 
إبراهيم سليمان (وكانا بسجن الزقازيق). محمود أفندى عبد السلام. ياقوت‎ 
أفندى عبد الثبى. عازر غبريال أفندى. الأستاذ أحمد المليجى (وكانوا بسجن‎ 

قنا)» وعددهم جميع سبعة عشر. 


ونی ۱١‏ فبرایر سنة ۱۹۲١‏ أفرج عن ٤٩‏ سجينا سياسيا آخرين. 


ونى ١٤‏ منه أطلق سراح تسعة غيرهم وأخذت الوزارة تطلق سراح الباقينء 
فبلغت عدتهم ۱٤١‏ سجینا. 


مقبرة توت عنځ آمون 
[ وقفت وزارة سعد موقفا محمودًا فى مسألة مقہرة توت علخ آمون» وخلاصتها 
أن الحكومة كانت قد منحت اللورد كارنارفون منذ عدة سنوات امتياز الكشف 
عن آثار وادى الملوك وقد وفق إلى اكتشاف مقبرة توت عنح آمون الشهيرةء 
وفيها من الكنوز ما لا نظير لهء وكان يعاونه فى أعمال الكشف مساعده المستر 
کارتر» ثم توف اللورد كارنارفون بعد الكشف واستمر المستر كارتر فى عمله 
نيابة عن الليدى كارنارفون» فقام خلاف بينه وبن الوزارة على فتح الناووس 
إذ كانت وزارة الأشغال جادة فى المحافظة على محتوياته لكى لا تد إليها 
الأيدى بالعبث والسرقة. وكان المستر كارتر يعارض فى الإجراءات التى اتخذتها 
الوزارة فى هذا السبيل» فقام الخلاف بينهاء ونقلت أسلاك البرق أنباءه إلى 
الصحف البريطانية. وأخذت هى وبعض الصحف الأجنبية المحلية تتهم الحكومة 


AY |‏ 
بكراهية الأجانب» ولكن الحكومة لم نحفل بيذه التهم واستعملت حقها فى 
المحافظة على هذا الترات العظيم» وقررت بإزاء مسلك المستر كارتر إلغاء 
التر خيص الذى منحته الليدى كارنارفون على أُثر وفاة قريناء ووضعت يدها 
على المقبرة ومحتوباتهاء وأقامت عليها حراسة دقيقة صانتها من عبث العابشن. 
فكان موقفها مدعاة لثناء الرأى العام وتقديره» ولو هى تساهلت فى هذه المسألة 

لسر بت هذه الكنوز إلى الخارج ولضأاعت على البلاد لا ععالة. 


مسألة اللاجئين الطرابلسيين 


اجتاز عشرة من المجاهدين الطرابلسيين حدود طرابلس لاجئين إلى مصرء 
وكانت الحكومة الإيطالية تتعقبهم لتنكل بهم فطلبت من الحكومة المصرية 
تسليمهم» ولا كان الدستور ينص على أن تسليم اللاجئين السياسيين محظور 
(المادة )٠١١‏ فقد امتنعت عن تسلیمهم فقام خلاف شدید بین الحىکومتىن 
المصرية والإيطالية فى هذا الشأن. أنتهى بإصرار الحكومة ,المصرية على عدم 
تسلیم هؤلاء اللاجئین» ولکنها قررٽ تکليفهم مغادرة البلاد فضا للاشکال القائم 
ٻينېا وٻين إيطاليا ف شأنهم» واضطر وا فعلا إلى مغادرة البلاد فكان موقفها 
حیاهم موقا غير حمود» وغیر کرم وکان واجبا عليها أن : تحمیهم ولا تکلفهم 
مغادرة الديار المصرية, مثلا كانت حكومات الاحتلال تفعل مع خصوم الحكومة 
العثمانية الذين كانوا يتخذون مصر مقر لدعايتهم ضدهاء فإها كانت تأوم 


وحميهم ولا تکلفهم الرحيل . عن البلاد. 


حقوق الوزارة السياسية 
کان سعد فى سياسته العامة حرص على حقوق الوزارة وسلطتها الدستورية 
فلم يكن يقبل تدخلا من المندوب السامى البريطافى ولا من السراى» وفى الحق 
انه من هذه الناحية قد وطد دعائم الحكم الدستورىء» وله فى ذلك فضل عظيم. 
وهو فى ذلك يتاز عن خصومه الذين تولوا الحكم من بعده فإنهم كانوا يڏعنون 


\AE 
تارة لتدخل المندوب السامى» وطورًا للسراى» وليس هذا من الحكم الدستورى‎ 
فی شیء لأن أساس الدستور أن «الأمة مصدر السلطات».‎ 

وقد جاء استقلال وزارة سعد بشئون الحكم طبقا لأحكام الدستور على 
خلاف ما کانت تبغیه السرای وما كانت تسير عليه فعلا فى عهود الوزارات 
السابقة. ومن هنا وقع الجفاء بین سعد والسرای» مما کان له أثره فى تطور 
الحوادت والتعجيل بإسقاط وزارته. 


ثم إن وزارة سعد قد وضعت الموظفين الأجانب وبخاصة الإنجليز عند 


۳ 
حدهم» وتضاءلت سلطتهم فی عهدهاء ویہذا تاز عن كثير من الوزارات السابقة 
واللاحقة. 


ومن المحقق أن تضاؤل نفوذهم فى عهدها قد جعلهم يدبرون؛ المكايد 
لاسقاطهاء بيد ذلك أن نفو دهم فد استفحل فی عهد وزارة زيور الى خلفت 


سعدا فى المحكم. 


وقد رفض سعد تجديد عقد السير موريس شلدون أيوس المستشار القضائى 
البر يطانى لوزارة الحقانية. إذ انتهت مدته فى نوفمار سنة٤۹۲٠ء‏ وطلبت دار ' 
المندوب السامى من الوزارة تجديد عقده» ولكن سعدا رفض هذا التجديد. وكان 
موقفه فى ذلك مشرفاء وقد أسرها المندوب السامى فى نفسه» حتى وقعت حادثة 
السردارء فکان من مطالبه فی الإنذار البریطانی إبقاء منصب المستشار القضائی 
ومنصب المستشار الالى واحترام سلطتها وامتیازانا» کا سيجىء بيانه. 

ومن القر ارات المجيدة لو زارة سعد أنها رفضت اشتراك الحكومة فى الاحتفال 
بالعيد الخمسينى للمحاكم المختلطة, فقد تألفت فى سنة ۱۹۲٤‏ لجنة هذا الاحتفال 
برآسة المسيو أرنست أن رئيس محكمة الاستئناف المختلطة. ومن أعضائها 
اسيو (البارون) قان دن بوش التائب العام بہاء وعبد العزیز كحيل باشا أحد 
مستشارماء وقابل أعضاء اللجنة سعدا فى يونيه سنة ٠۹۲١٤١‏ ليدعو الحكومة إلى 
الاشتراك فى هذا الاحتفال» فأجابهم سعد بأنه مع اعترافه بالخدمات التى أدتها 
امحاكم المختلطة للبلاد من نحو نصف قرن فإنه لا رى أن مصر التى ترغب فى 
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تثبيت استقلاها تستطيع أن تحتفل بالعيد الخمسينى لمحاكم فرضت إقامتها عل 

البلاد لمدة مس سنوات فاستمرت رغم صفتها الوقتية جين سنة كاملة على 
حساب السيادة القضائية للاأمة, ولا د يسع الحكومة أن ثبت با حتفالاث سيك 

فكرة عدم كفاية القضاء الوط الى دستوحی من أستمرار هذه ألحالة الشاذة 


وقد أقيم الاحتفال فى عهد وزارة زیور فى فبراير سنة٣۹۲٠.‏ واشت ركت 


الحكومة فيه بصفة رسمية» وضربت صفحا عن قرار وزارة سعد! 


انتخابات الشيوخ 
جرت انتخاہاٽت الشيوخ بوم ۳ فبر ایر سنه ٤‏ وعدد دوائرها 
دائرة و تتدخل الوزارة ف الانتخاب وتر کتهء حرا وفاز المرشحون 


الشيوخ المعينون 

الخلاف بين الملك وسعد على حق تعيينهم 
وإذ كان الدستور ينص على أن ثلائة أخماس أعضاء المجلس ينتخبون 
والخمسبن يعينون» فلم يبق على اكتمال البرلان والاستعداد لافتتاحه إلا أن 

يصدر المرسوم الملكى بالشيوخ المعينبن. وعددهم ٤۸‏ عضوًا. 
وقد قام خلاف بين الملك فؤاد وسعد على من له حق تعيين هؤلاء الشيوخء 
هو املك ف ام الوزارة وهو أول حلاف قام بان الاك وسعد فی وزارته فکان املك 
یری ُن التعيين من حقه هو ارتكانا على ظاهر المادة٤۷‏ من الدستور الى تنص 
على أنه «يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين املك خسيهم وينتخب 
الثلائة الأحخاس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب». 
أما سعد فقد استمسك بالرأى الدستورى السليم وهو أن الك لا بباشر 
ساطته إل بواسطة الو زراء» کا تقضی المادة ٤۸‏ من الدستور وهذا نصها: 


۸٦ 
«الملك يتولى سلاطته بواسطة وزرائه » والوزارة هى المسئولة عن أعمال الدولة‎ 
من الدستور القى تقضى بأن « مجلس الوزراء هو المهيمن‎ ٥۷ طبقًا لحكم المادة‎ 
منه القى تنص على أن « توقيعات الملك فى شئون‎ ٠٠ على مصالح الدولة» والمادة‎ 
الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون»»‎ 

والمادة ١‏ منه ونصها أن «أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلى الوزراء من 
الستولية بحال»» فالوزارة هی المسئولة عن أعمال الدولة ومنها تعيين لشيو 
فهى القى تلك سلطة العمل فعلا وتباشر جيع أمور الحكم مستقلة من غبر 
مقاسم وهذا العنى المستفاد من نصوص الدستور سالفة الذكر» ومن مناقشات 
أعضاء لجحنة الثلاثين. فقد جاء فى تقرير لجنة المبادىٌ العامة: «إن هذا المبداً 
الأساسى مترتب على ارتفاع مسئولية الحكم عن الملك وقصرها على الوزراء 
إذ ما دامت الوزارة فى قيامها بالسلطة التنفيذية هى المسئولة أمام مجلس النواب 
عن السياسة العامة وعن أعماها كلها فليس مقبول أن يقاسمها الملك سلطة 
العمل ولا أن يڪون له صوت معدود فى مداولا تپا». 
وأقوى من ذلك ما جاء فى المذكرة الى صدرت من وزير الحقانية عند صدور 
الدسثور من أن «كل عمل يعمله المملك وتكون له علاقة بشئون الدولة بجحب 
لتنفيذه أن يوقع عليه رئيس الوزراء والوزراء ذوو الاختصاص فالملك يستعمل 
سلطاته بواسطة وزرائه والوزراء مسئولون سياسيا عن جيع أعمال الملك». 


إذ لم يقتنع الملك فؤاد بحجة سعد فقد ارتضى التحكيم فى هذه المسألت 
واتفق مع سعد على قعکیم الٻارون فان دن ٻوش النائېٻ العام لدی الملحاكم 
المختلطة وقتئذ» وكان عالما بلجيكياء فاستدعى إلى القصر الملكى. وعرض عليه 
الخلاف» وطلب إليه أن یبدی رأیه فيه بوصفه حکبًاء فأصدر حکمه یما يأتق : 
« لیس لی الحق بأن أقيم نفس قاضيًا على التطام الدستورى الذى ينظم الآن 
مصير مصر. إن عدم مسئولية املك يعتبر أساسًا هذا النظام الذى يقضى بأن 
املك له لا تول ب سلطته إلا بواسطة وزرائه وهو مبداً له تمل ی استٹناء من 


هذا الاستثناء يصيب انا فی روحه راسا ا لذلك ا إذن أن تعيين اا 


۱۸۷ 
مجلس الشيوخ چې أن یکون بناءٌُ على ما يعرضه حلس الوزراء». 
. روی البارون فان دن بوش قصة هذا التحكيم فى كتابه (عشرون عاما فى 
> قال: 
«کنت جالسًا أمام مكتبى بالنيابة العمومية فى ظهر بو بوم سبت من أیام شهر 
فبراير سنة ٤۱۹۲ء‏ فدق جرس التليفون فجأة وكان المتكلم سعد زغلول باشا 
رئيس مجلس الو زراء» دعافى للذهاب إلى مكتبة فى اليوم التالى الساعة الرابعة 
مساءء فأجبته أنى سأسافر إلى القاهرة صباح النميس التالىء ورجوته تأجيل 
الموعد إلى ذلك اليوم نظرًا إلى كثرة أعمالى القضائيةء لكن رئيس الوزراء 
أجاب: « هذا مستحیل فالأمر مستعجل وهأم»» وقد تٻيلتٽ خطورة الوضوع من 
هج حدیثه. 


نشأت اشا رشع تة الاد فؤاد. سأ عا إذا كنت سأحتر في الوعد الذي 
سحل ده ریس الوزراء فأجہث : عم وعشب على إجابنی قاتلا : هدا أمر 
ضر وری). 


ونی صباح اليرم لتا ق قىت من الإسكندرية ف القاهرة. اول قطاں وعند 
ودخل الديوان الذى کنٹ جالساً و فيه کأنه البرق الحاطف وأخز سادثنی. قال 
لی : « انه جاء ٻالسڀارة خصیصًا لیبلغی ما سمعه من أحد الوزراء وهو انی 
دعيت إلى القاهرة للفصل فى خلاف دستورى خطير بين الملك وسعد زغلول 
باشاء وأن مصير الحكومة وهدوء الحالة فى مصر قد يتأثران من طريقة فض هذا 
ألخلاف ). 

« تظاهرت بعدم الاكتراث للأمر ولكننى كنت مقدرًا لخطورة الحالة لمعرفتى 
نفسية الطرفين اللذين ينشاً بيا الخلاف. 

« وصلت ا رياسة لس ألوزراء ف مام الساعة الرابعة» وكانت الحديقة 


AA 
غاصة بالوفود والأعلام الخضراء والحمراء ترفرف عليهاء وكنت أسمع هتافات‎ 
طو يلة حادة «فليحيى سعد».‎ 

«أما قاعة الانتظار فکانت ملاأى بالزائرين. وعلى الرغم من كثرتهم دعانى 
السكرتير لمقابلة سعد زغلول باشا مجرد وصولى» دخلت على الرئيس فرأيته. 
جالتا آمام, مکتبه» ولکنه ما کاد یقع نظره عل حتی نض وقدم لی يده مصافځًا 

ثم قال: : «أهلا وسهلا إننا فى حاجة إليك» ثم سرد لى الموضوع بلا مقدمة 
رتال لى إن خلافًا جوهريًا نشب بين الملك والوزارة على تفسير مادة من مواد 
الدستور المصرى» ومطلوب مى أن أبدى رأیی فيها إذ نها مأخوذة من الدستور 
البلچيكى. وهى المادة ۷١‏ من الدستور الت تنص على أن املك يعين خمسى 
أعضاء مجلس الشيوخ» فهل هذا حق خاص من حقوق الملك يستعمله بدون أن 
يشرك فيه وزرائه ؟ أم هو معلق على نص المادة ٤۸‏ من الدستور التى تقضى بأن 
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائهء ثم ختم رئيس الوزراء حديثه بحركة قوية 
وقال: «هذا هو الموضوع» ويجب أن يفصل فيه فى ظرف أربع وعشرين ساعة». 


« بدأت اعتذر بضعف ذاكرتى حاولا التخاص من الموضوع, > ثم رجوت دولته 
أن يترك لى وقتا لمراجعة النصرص وللتر وى» وأثناء ذلك كانت المناقشة مستمرة 
فکم اأعجبت يو مئل بقوة الذاكرة ومتانة ألحجة وپلاغة البيان الى بمتاز ا هذا 
الشيخ السيعينى من العمر» على الرغم من آلام المرض والنفى» بل كم دهشت 
لارادته الى ا تقاوم. 

« کانت الجموع الحاشدة ته تهتف آونة بعد أخرى» وتطلب سعداء فخرج مرة ثم 
مره أخرى» وشکر المتطاهرينء وأخيرا هيحت أعضابه فانحنی إلى النافذة 
وصاح بصوت الآمر: «دعو فی اشتغل لصلحتکم»» م أغلق النافذة بعلف وختم 

«إذن إلى الغد الساعة العاشرة فى سراى عابدين». 

« آذتت الشمس بالغر وب» ووجدٽت صعو به ف أن فسح لنفسی طرقًا بان 
وع المتظاهرين المحتشدين عند خروجى من رياسة سة تحلس الوزراء وکانت 


۱۸۹ 
الأعلام تاز ميا وشمالاء والأنظار متجهة دجو النافدة المطل منپا الشيخ الطويل 
القامة وقد مد يده إلى ۷ کأنه م بر کته على س 
صغيرة لع لورت وکل حر کاته تدل عل التأتر. أا زغاول باشا فکان ا 
مامه متملکا حو اسهء پتحذدت ېدوم وسكيلة. . 


«استمر الحديث بحضورى» فأدركت فى الحال خطورة الأمر: مليك ريي 
حسب التقاليد الشرقية وما تتاز به تاك التقاليد من صفات الحكم الفردى يحاول 
المحافظة على. البقية الباقية من السلطة رأمامه رئيس وزراء متمسك تسكا 
شديدًا بالامتيازات التى يضما له الدستورء ولحت من خلال العبارات الرقيقة 
فی الحدیث أن ناقرا يوشك أن ينقلب إلى کارثة إذا لإ يعالج بغر إبطاء وسمعت 
زغلول باشا أثناء المناقشة التى كان يتزايد نشاطها يقول: : ذا استشور 
الشعب..». 


« نظرت من الشباك الزجاجى العريض إلى الفضاء الواسع بيدان عابدين؛ 
إلى الرمل الأصفر الذهبى تحت أشعة الشمس» فرأيت الرجال ذاهبين بهدوء إلى 
أعماه والأولاد يمرحون ثم قلت فى نفسى: كلمة واحدة من هذا الرجل 
السياسى الذى يلك اليوم مصر کلها روا وجسدا - كلمة وأحدة منه تكفى 
لتحويل تلك الحياة المادئة إلى منظر رهيب من مناظر غضب الشعب ! 


«وف تلك اللحظة تنبهت إلى صوت سعد زغلول باشا وهو يقول؛ «أتقبل 
یا مولای أن يفصل جناب النائب العام فى الموضوع؛ وأن يكون حكمه غير 
قابل للمناقشة؟». 

«فكر اللك هنيهة ثم قال فى ممجحة تشف عن الإذعان: « لا پأس ». 

« التمست أن بص رح لی بالاعتکاف قلیلا فقادنی أحد الأمناء إلى قاعة مطلة 


على الحدائق الملكية.. منظر جيل. . هناك على بعد أرى قمة جبال المقطم مكسو 
بأشعة الشمس ومحاطة بقباب المساجد ومآذها الرشيقة. وأمام ناظرى ا 


جواری حديقة متسعة اختلطت فیها الزهور بأشجار الىخيل واکتست اُرضها 


(A. 
' با لخضرة.. أمام هذا الأفق جلست وكتبت بعض كلمات بالقلم الرصاص.‎ 
 اهفقوم ثم عدت إلى مكتب جلالة الملك. فوجدت التناظرين فى نفس‎ 

الذى تر كته فيهء فأبديت التصر يح الى وقلبى يخفق من شدة التأثر : ليس لى 
الحق بأن أقيم نفسى قاضيًا على ألنظام الدستورى الذى ينظم الآن مصير مصرء 
إن عدم مسئولية الملك يعتبر أساسًا هذا النظام الذى يقضى بأن الملك لا يتولى 
سلطته إلا بواسطة وزرائه» وهو مبدأً لا بحتمل أى استثناء من الوجهة القانونيةء 
بل تد إلى جميع أعمال املك فإذا استثنى عمل واحد فإن هذا الاستثناء يصيب 
النظام الدستورى فى روحه وأساسه» لذلك أرى إذن أن تعيين أعضاء مجلس 
الشيوخ يجب أن یکون بناءٌ على ما یعرضه مجلس الوزراء»» ثم أضفت إلى ذلك 
ا ياق : « وحیث أننى نلت اليوم الحظوة بأن أكون حكا فى هذا الموضوع بصفتق 
بلچیکيًاء ولتشابه الدستورین» فلتسمح ل جلالتکم بن اُذکر بکل احترام أن 
ثلانة ملوك تولوا عرش بلچیکا فى ظل هذا النظام الدستوری» فالأول وضع 
اسسا متينة لاستقلالنا فى ظروف حرجةء والثانی صبغ حياننا القومية بصبغة 
عبقريته على الرغم من القيود التق وضعت فى سبيل اما الثالك فجلالتكم تعلم 
أن النظام الدستورى ل نعه من أن يکون جندیا عطي ! ووطنیا عظيبًا !». 


« وف الحال قدم لى الملك يده وصافحنى قائلا : : «إننى موافق عل رای یېدی 
بهذا الشكل» فعقب زغلول باشا على ذلك بقوله: «وأنا أيضا». 


« انتهتٹ المقابلةف وعندما راأفقت رئيس الوزراء فى السيارة أخذ یدی بین يديه 
بعطف شدید ثم شکرفی قائلا : «لقد أنقذت مصر من أزمة شديدة» وشديدة 


جدا ۳ 


وليس يخفى أن التحكيم عقد يلتزم به الطرفان النزول على حكم المحكم 
وقد رضى الملك فؤاد حکم البارون قان دن بوش» وکان حکمه قاطعا وصر يا فی 


(۳) عشرون سنة فی مصر. للبارون قان دن بوش ص ۷١‏ طبع iة‏ !1۹ Vingt anneés dEgypte.‏ 
p. Baron van den Bosch‏ 


E 
أن تعيين الشيوخ من خصائص الوزارة, وصدر المرسوم الملكى بتعيين الشيوخ‎ 
الذين عرضت الوزارة أساءهم.‎ 
على أن هذه المسألة التی کان بحب أن یکون مفروغا منہا بهذا التحکیم» قد‎ 
أثيرت بعد ذلك غير مرة. وكانت سبباً لأزمات هائلة بين الوزارة والقصرء كأن ل‎ 
بحصل فيها اتفاق أو تحكيم.‎ 


(۱۵ مارس سنة )۱۹۲٤‏ 


افتتح البر لان پوم السبت ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲١‏ وكان وما مشهودًا فى 
تاريخ مصر المديث» فلأول مرة منذ وقع الاحتلال سنة ۱۸۸۲ اجتمع لواب 
البلاد وشيوخها المنتخبون انتخابًا حرا فى برلان تتمثل فيه سلطة الأمة. 

وقد أعاد هذا الافتتاح إلى الأذهان حفلة افتتاح حلس النواب الأول الذى 
اجتمع سنة ۱۸۸١‏ فى عهد الثورة العرابية وكان أول جلس نیایی كامل السلطة 
شهدته مصر الحديئة, ثم عصفت به يد الاحتلال فألغی سئة ۱۸۸۳ء وظلت البلاد 
بلا دستور أربعين سلة متوالية, إلى أن ظفرت به سنة ٠۹۲١‏ وافتتح تع البرلمان فى 
۵ مارس سنة ,1۹۲٤‏ 

فاجتمع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى دار البرمان بهيئة موقر وقد 
تكامل جعهم منذ الساعة التاسعة صباحًا. 


مين اللك 


ودخل املك فواد قا عة البرلان ف الساعة العاشرة لف يه الأمراء والو زراء 
وکپار موظفي السراى؛ فو قف ألنواب والشیوخ» ف وردوا ألتحية باهتاف 
له وكان يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الشيوخ سنا وهو المصرى السعدى 


۱4۲ 

باشا“» ولا وصل الملك إلى الأريكة أقسم اليمين الدستورية بالصيغة الآتيةا*) 
«أحلف بائه العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأّمة المصرية وأحافظ على 
استقلال الوطن وسلامة أراضيه» فهتف الأعضاء للملك وصفقوا طويلا ثم 
جلس وجلس الأعضاء. 


خطاب العرش 


وبعد تأدية هذه اليمين قدم سعيد ذو الفقار باشا کر الأمناء إلى الملك 
ورسم فيه سيا ستها العامة وتلقیه 2 للك فأخذه اللاك ت وناول سعدا فالقاء 
« حضراٹ الشبرع. حضرات النواب 
ومعينين باللقة العظمى التى حزتوها لتؤلفوا آول برلان مصرى تأسس على 
المبادىٌ العصريةء وأحمد الله أن تحققت بتأسيسه أمنية من أعز أمانى وأول رغبة 
من رغبات أمتی الشريفة. 
«اليوم تدخل فى دور التنفيذ النظامات النيابية التى قررها الدستور ولا ريب 
فى أنها تبشر بإقبال عصر جديد من القوة والسعادة على بلادنا المحبوبة. 
«لقد وضعت البلاد فيكم ثقة عظمى» وألقث بها عليكم مسثولية كبرى» 
فأمامكم مهمة من أدق المهمات وأخطرهاء إذ يتعلق بها مستقبل البلاد وهى نمهمة 
حقیق |استقلاطا الام معنأه الصحيح» ولا شك أك ستعا ل جو نها بروح من من الحزم 
والحكمة والر وية وأنكم ستجدون من هم مسهلاتپا الاقعاد المقدس الذى 


)٤(‏ تنص الادة ١۲١‏ من الدستور على أنه « كلا اجتمع المجلسان بهيثة مقر تكون الرياسة لرئيس 
مجلس الشيوخ» وكان أحد زيور باش قد عبن ريسا مجلس الشبوغ ولكن م يكن وصل يمد من إيطالا 
فرأس الموتر أكبر أعضاء مجلس الشيوخ 

(۵) هى الصيغة الواردة فى الادة ٠١‏ بن الدسثور 


۳ 


لک انفصام له پين العرش والأمة. والذی توثقت اليوم عراه بالقسم العظيم الذى 
أقسمناهء وستؤدونه انتم عا قلیل. 


«هذا يحق لى أن أصرح علنا باسمى وباسمكم أن حكومتى مستعدة للدخول 
مع الحكومة البريطانية فى مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الآمال القومية 
بالنسبة صر والسودان ملوءة من الرجاء فى الوصول إليها بقوة حقنا وعناية اله 
القدير» ومن هم وظائفکم أيضا أن تساعدوا الحكومة وتشتر كوا معها فى إدارة 
البلاد على الطريقة الى رسمها الدستور وهى الطريقة المئسسة على الثعاون بين 
سلطات الدولة. وعلى مبداً المسئولية الوزاريةء ولقد وضعت هذه الطريقة على 
الحكومة وعلى البر لمان واجبات» فعليها تنفيذ مبادىٌ الدستور وتطبيق أحكامه 
بروح تامة من الحرية والديقراطية وعليه أن يتمم التشريع بوضع القوانين 
الناقصة التى أشار الدستور إليهاء وأن يعيد النظر فى القوانين المعمول با 
خصوصا مالم يعرض منها على الجمعية التشريعية بسبب إيقاف أعماهاء وأن ينظر 
فی قانون الانتخاب ا تليه عليه نتيجة الاختبار. 

« وستعرض عاجلا على مجلس النواب ميزانية الحكومة للسنة القادمة ويتبين 
منها أن الإيرادات والمصروفات متعادلةء وأن لمال الاحتياطى زاد زيادة عظيمة 
سيكون ها أحسن أثر فى سمعة البلاد المالية غير أن هذا لا يعفى من التزام 
الحرم فى السياسة الماليةء بل يجب اجتناب كل مامن شأنه تكليف الخزينة بنفقات 
لا ضرورة هما ولا پکون من ورام انفاقھا تسن فی الإدارةء ورعاية الاقتصاد فى 
الوظائف حت لا يكون منها ما هو فوق الحاجةء وف المرتبات حتى لا تزيد على 
قيمة العمل المقررة ها 

«ويجب إصلاح الإدارة الداخلية بتقسيم المصالح الختلفة وتوزيع الوظائف 
امتنوعة وتحديد اختصاصها على وجه يضمن سهولة العمل وسرعته رانتظامه 
ويبعث فى نفوس الموظفين روح الجد والنشاط, والشعور بالمسئولية وا حرص على 
النظام» كا يضمن همم حقوقهم ويكفل السير على طريقة عادلة نى التعيينات 
والترقیاٽ. ١‏ 

« اّما الضرائب الحالية فيجب تجنب الزيادة فيهاء غير أنه ينبغى النظر فى ' 


A 
مراجعتهاء وتكميل نظامهاء لا مجرد زيادة دخلها وتوزيعه توزيعًا أعدل بل أيضا‎ 
لتقرير رسوم على الإيرادات المعفاة من الضرائب فى الوقت الحاضر.‎ 

«وغير خاف أن مراقبة المصروفات العامة بالدقة وحسن الانتباه وتقو ية نظام 
الضرائب يضمنان انتظام اليزانية ونباتها ويسمحان باستئناف مشاريع الأعمال 
العامة التى أهملت من سنوات. 

«ومن اللازم حماية ثروة البلاد الزراعية وتنميتها بنسبة زيادة السكان» وهذا 
يستلزم المبادرة إلى حل المسائل الخاصة بتحسين طرق الرى والصرف وتوسيع 
نطاقها. 

«ومن الواجب تحسين طرق المواصلات وتنمية التجارة على اختلاف أنواعها 
واستثمار المناجم وتشجيح الصناعات المصرية الحديتة أالعهد والاستفادة من مر کز 
البلاد الجغرافى وإصلاح حالة الأمن والصحة العمومية وترقية المرأة أدبيا 
واجتماعيا وماية الأمومة والعناية بالأطفال واتخاذ التدابير الاجتماعية اللازمة 
لحماية العمال» ونشر التعليم بنوعيه الأولى والراقى. 

«وعلى مصر أن تتبواً مكانها بين الدول بإيجاد علاقات الوداد وتو كيدها مع 
جميع الدول من غير تفضيل ولا امتياز يخالف مبدأً استقلالنا التام والمل وطيد 
فى أن تتو ج حريتنا السياسية بدخول مصر فى جمعية الأمم كدولة تامة الاستقلال. 


«أها الشيوخ والنواب. 

«إن مهمة الحكومة والبر لمان كبيرة خطيرة شاقةء منها ما أشرت إليه ومنها 
ما هو معروف لكم من كل مافيه خير البلاد وتقدمهاء ولكنى عظيم الثقة فى أن 
هذه المهمة تتم تدريجا بفضل الروح القومية الق بعثت فى شعبى الكريم قوة 
جديدة وملاته ية للعمل وغيرة على خير الوطن. 

« وملا قلبی سرورا أن أفتح الدور الأول للبر لمان وأدع و كم للبدء فی أعمالكم 
داعيًا الله تعالى أن يسدد خطواتكم وأن يوفقنى وإياكم لما فيه خير البلاد». 

وبعد أن انتهى سعد من تلاوة خطاب العرش هتف رئيس المؤقر بحياة الملك. 
فردد الأعضاء هتافةء ثم نمض الملك للانصراف فوقف الأعضاء وهتفوا قائلين 


۱40 


(ليحيى جلالة املك ليحيى ملك مصر والسودان)ء ثم غادر ا ملك القاعة, وانتهت 
بذلك حفلة افتتاح البرلان. 


اجتمع بحاس النواب عقب انفضاض جلسة امقر برآسة أكإر النواب سنا 
وهو محمد سعيد بك نائب الكوم الطويل» وحلف الأعضاء اليمين الدستورية, 
وبجلسة ١١‏ مارس انتخب أحمد مظلوم باشا رئيسًا للمجلس» وأحمد محمد خشبة 
بك (باشا) وحمد الباسل باشا وکیلین. وکان ثلاثتهم من الوفدیین» وفی جلسات 
أخرى انتخب أعضاء هيئة مكتب المجلس ولجانه. 


واجتمع مجلس الشيوخ يوم ٠١‏ مارس أيضا برآسة المصرى السعدى باشاء 
وى جلسة أخرى انتخب أحمد زكى أبوالسعود باشا وعلوى ال جزار بك وكيلين. 

ثم انتخب هيئة مكتب المجلس ولجانه وأخذ كلا المجلسين يواليان عقد 
جلساتهما. 


الحياة الدستورية - المؤيدون والمعارضون | 

شهدت الحياة الدستورية فى مطلعهاء وان لى من مساهمتى فيها ما يعطينى 
فكرة واضحة صحيحة عنهاء ومن .حقى وقد لازمتها فى البرلمان الأول أن أقعدث 
عنهاء وأذكر ماما وما عليها. 

كنت فى هذا البر لمان معارضًاء وقد تألفت المعارضة فى بداية الحياة البرلمانية 
من واب الحزب الوطنى» وكنا لا نزيد عن أربعة وهم. عبد اللطيف الصوفانفى 
بك وأنا والدكتور عبد الحميد سعيد والأستاذ عبد العزيز الصوفائى» مانا لواء 
المعارضة فى مجلس النواب» وتبادلنا بيان وجهة نظرها فى ختلف المناسبات. 
وكانت غايتنا من المعارضة أن نجعل من النيابة أداة جهاد وكفاح فى الذود عن 
حقوق البلادء ومجال توجيه للحكومة إلى الأخذ بوسائل الإضلاح فى شتی 
نواحيهء وبعبارة أخرى اعتبرنا الحياة البرلانية استمرارًا لحياة الجهاد الذى كنا 
نساهم فيه من قبل» ولذلك حرصنا على أن نسير على مبادىٌ الحزب الوطنى 
داخل البر لان فكنا لا نفتاً نتمسك بالجلاء ووحدة وادى التيل» وننشد أن. 


1۹7 
يشاركنا الجميع فى ذلك. كا كنا نعالج المسائل الداخلية بروح الرغبة الصادقة فى 
الإصلاح» ولم نكن تنظر إلى وزارة سعد كخصم نحاريه» بل كنا نقدر فيها صفة 
الوكالة عن الشعب» تلك الوكالة التى نالتها فى ميدان الانتخاب» فكان موقفنا 
منها موقف التوجيه الخالص خير البلاد. كنا نعضدها فيا كأن يتفق ومبادئناء 
وننقدها فى رفق ولين فيماء كنا نختلف وإياها فيهء ولم يكن يدور بخلدنا أن نخلق 
ها العقبات أو نشارك فى المساعى لإسقاطها حين استهدفت للأزمات الى انتهت 

باستقالتها. 

ومن الإنصاف أن أقول إن مجلس النواب» وكائت غالبيته المائلة وفدية كان 
يقدر المعارضةء ويحسن الإصغاء إلى ماتبدى من الآراء» ولیس لى ما أشكو منه 
من معاملة الغالبية لى فى هذا العهد. بل بالعكس كنت ألمع منهم علائم التقدير 
والرغبة فى الإنصات والاستماع إلى آراء المعارضة. 

وأذكر أن أول موقف لى فى هذا الصدد كان لمناسبة المناقشة فى خطاب العرش 
(جلسة ۲۹ مارس سنة »)۱۹١٤١‏ وكانت جلسة هامة. حضرها سعد وبقية 
الوزراء» وکان دورى فى الكلام يأنى بعد عبد اللطيف الصوفانى بك وقد قوطع 
فى بعض العبارات» ولكن المجلس ترکه يستكمل كل ما اراد الإفضاء به وی 
أثناء خطابه همس فی أذنی هارون سلیم ابو سحلى (باشا) نائب فرشوط؛ وکان 
لس خلفی» ناصحًا لى أن أتنازل عن كلمتى لأنه برى جو المجلس غير موائم 
للمعارضةء فلم الق بالی إلى نصیحته. وتکلمت معارضا نی دوری» فألفيت من 
المجلس إصغاءٌ تاما وحسن استقبال» على خلاف ما كان يظن هارون بك. ورأيت 
مثل ذلك فى كل مرةء وكنا من ناحيتنا نجتنب العبارات العنيفة أو الكلمات 
النابية فى النقاش» وبذلك وضعنا فى مستهل الحياة البرلانية تقاليد أظن أنها 
صارت أسسًا صالحة للمعارضة النزيهة التى أجع الكل على أنها ضرورية للحياة 
الدستورية. 

وقد انضم إلينا فى المعارضة النواب الدستوريون وبعض المستقلين وبعض 
النواب الوفديين الذين مالوا إلى اتجاهاتناء فكانت عدتنا عشرين نائبًا وهم : 
, عبداللطيف الصوفانى. عبدالحميد سعيد. عبدالرحمن الرافعى. عبدالحليم 
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العلايلى. عبدالعزيز الصوفانى. محمد شوقى الخطيب. السيد عبدالعزيز خضر. 
محمود عبدالرازق. الدكتور محمود عبدالرازق. عبد الجليل أبوسمرة. على على 
بسيونى. سلطان السعدى. هارون سليم أبوسحلى. على الطحاوى المغازى. أحمد 
المليجى. محمد الشريعى. خليل أبورحاب. عبداله أبوحسين. محمود وهبة 
القاضى. محمد توفيق إسماعيل. 
وكنا نجتمع فى ملزل عبد الله بك أبو حسين بالحلمية الجديدة لنتبادل الرأى 
فيا يكون موقفنا فى الجلسات المامة. 


تأليف الميئة الوفدية البرلمانية 


كانت الأغلبية العظمى من النواب وفديين كا أسلفناء وكانت نسبتهم فى 
مجلس الشيوخ تقل عن نسبتهم فى مجلس النواب» ولكن كانت الأغلبية الكبرى 
هم فيه وقد فكر الوفد فى تاليف هيئة وفدية من مثليه فى البرلان لكى يتبادلوا 
الرأى فى اجتماعات خاصة بهم فى المسائل الى ستعرض على المجلسين. 

وتأليف مثل هذه اليئة ليس بدعًا فى النظم البرلانيةء بل هى وسيلة لتنظيمهاء 
فلكل حزب الحق فى أن يجتمع أعضاؤه ويتدارسوا المسائل القى ستعرض على 
المجلس لكى ينظموا صفوفهم ولا يتعارض بعضهم مع بعض فيا يعرض من 
الشئون إلا فيا لا معدى من اختلاف الرأى فيه وإذ كانت هذه الوسيلة ترمى 
إلى هذا الغرض ولا تقضى على حرية الرأى فلا غبار عليهاء بل هى لازمة 
لتنظيم الحياة البرلمانية ومنع الفوضى بين جوانبهاء والأحزاب السياسية كلها تتبع 
هذا الأسلوب فى التنظيم. 

وقد تألفت هذه اهيئة فى حفلة أقيمت يوم ۲١‏ أبريل سنة ٠۹۲١‏ بنزل جمد 
باشا الباسل» وكان المدعوون فيها من النواب الوفديين» وأقيمت حفلة أخرى 
للشيوخ الوفدين فى ردهة البر لمان يوم ۲٤١‏ مايو وافقوا فيها على تأليف هذه 
اهيئة. 


۹۸ 


أهم قرارات البرلان 


يطيب لى إنصافًا للحياة الدستورية أن أذكر فيا يلى أهم الأعمال التق 
صدرت عن البرلان الأول سواء من مجلسيه أو أحدهما وكان ها أثرها الطيب فى 
ترقية شئون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 


١‏ - قرر أن كل ما يباع من أملاك الدولة لا يستخدم ثمنه فى مصروفاتها 


العادية بل يخصص لاستهلاك الدين العام (جلسة ٩‏ يوئيه ۱۹١‏ وقد 
نفذ هذا القرار ابتداءً من سنة ٠۹۲١‏ وهو من أهم القرارات التق 
صدرت عن البرلمان وكان تحقيقا لإرادة البلاد فى التخلص من الدين 
العام. ۰ 

قرر أن تشرع الحكومة فى تعديل طريقة إصدار البنك نوت (أوراق 
النقد) الى تجعل العملة المصرية تابعة للعملة البريطانية. لا فى هذه 
التبعية من الخطر العظيم على حالة البلاد الاقتصاديةء ووضع نظام يجعل 
العملة المصرية مستقلة عن العملة البريطانيةء وهو أول قرار لمجلسن 
النواب بوجوب استقلال العملة المصرية (جلسة ١‏ يونيه سنة .)۹۲٤١‏ 


سحب الميلغ المودع بنك انجلترا من الاحتياطى (جلسة ٠١١‏ بوني 


سنة ٠ .)1۹۲٤‏ 
إعطاء الحكومة سلفًا لشر كات التعاون تنشيطًا وتشجيمًا للحركة التعاونية 

(نفضس الحلسة). ۰ 
فتح اعتماد يبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه من الاحتياطى لإضافته إلى ميزائية 


وزارة المعارف وتخصيصه لإانشاء 11۰ مدرسة اولية وإدأرة مدارس 


المعلمين والمعلمات الأولية التى تديرها حالس المديريات. وتأليف لجنة من 
اعضاء المجلس لوضع مشروع قانون التعليم الإجبارى للبنين والبناث 
(جلسة ع٤‏ ايونيه سنة٤۲٣۱۹).‏ 
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فتح اعتماد يبلغ عشرة آلاف جنيه لنشر وتشجيع الفنون الجميلة (نفس 
الجلسة). 
تشكيل لجنة حكومية لبحث حالة مصلحة الأملاك الأميرية ووضع الخطة 
المثلى التى يجب اتباعها لتحسين إدارتما ووضع مشروع لإصلاح الأطيان 
أالبور وتا جار ما کن تاجیره من الأطيان المنزرعة بالمزاد (جلسة 
۷ یونیه سلة .)۱۹۲٤‏ 


وكان هذا القرار أول العهد بالإصلاح فى مصلحة الأملاك. 
۸ - بيع أكبر جزء مكن من أطيان الحكومة لصغار المزارعين (جلسة ٠١‏ يونيه 


“۹ 


¬ 


.)۱۹۲٤ سنة‎ 


أن تفضل الحكومة فى مشترياتها منقجات الصناعة والزراعة الأهلية وأن 
تشترط ذلك فى مقاولات الأشغال العامة (جلسة ١١‏ يونيه سنة .)١۹۲٤‏ 
إنشاء هيئة محاسبة لمراقبة مصروفات الحكومة (ديوان المحاسبة) - نفس 
الجلسة - وقد عنيث الوزارة بتنفيذ هذا القرار وورد فى خطبة العرش 
الثانية التى ألقاها سعد فى نوفمبر سنة ٠۹۲١‏ أن الحكومة تشتغل بوضع 
نظام هذا الديوانء إذ جاء فى هذه الخطبة ما يلى : «وهذا الغرض تشتغل 
الحكومة بدرس مشروع لا ئحة لإنشاء نظام مستقل بختص براجعة 
الإيرادات والمصروفات» ووضعت وزارة المالية مشروع هذا النظام 
واعتزمت الوزارة تقديه إلى البر لمان فى دورته الثانية لولا حادثة السردار 
التى أعقبها حل مجلس النواب وتعطيل الحياة البرلمانية. 

ضرورة اختيار مندوبين مصريين بثلون الحكومة لدى الشركات الأجنبية 
وكانوا من قبل من الأجانب أو أشباه الأجانب (جلسه ٠١‏ يونيه سنة 
(4Y‏ 

أن تكون الإعانات التى نحها الحكومة للجمعيات النيرية شاملة أيضا 


الجمعيات الأجنبية. 


e. 
س‎ ۳ 


حذف مبلغ ٠٤,٠٠١‏ جنيه كان يدفع لجمارك السودان عن مهمات 
وذخائر الجيش المصرى فى دخوها السودان (جلسة ۲۳١‏ يونيه سنة 
{NATE‏ 


حذف الاعتماد الملخصص لنفقات جيش الاحتلال الپريطانی فى مصر من 
الميزانيةء وكان المبلغ المقرر له هو ٠١١,٠٠١‏ ج فى السنة وكانت الميزانية 
تتحمل هذه النفقات الهينة منذ سنة ۱۸۸۲ء فانقطعت سنة ۱۹۲٤‏ بقرار 
البر لمان (جلسةڌ ۲۳ يونيه سنة .)۱۹۲٤‏ 

تقرير قانون الانتخابات المياشرة وهو المعروف بالقانون رقم ٤‏ لسنة 
٤‏ الصادر فى ۲٤١‏ يوليه من تلك السنة. وقد جعل الانتخاب على 
درجة واحدة لمجلسى النواب والشيوخ بعد أن كان على درجتين لمجلس 
النواب وعلى ثلاث درجات مجلس الشيوخ» وأبقى سن الناخب ۲١‏ سنة 
لانتخاب النائب» وجعلها ۲۵ سنة لانتخاب عضو مجلس الشيوخ؛ وهذا 
القانون من أهم أعمال الرلمان. 


بتضح لك من هذا البيان أن البرلمان الأول قد اضطلع مهمته قدر 
ما استطاع؛ وستری فیا یلی أنه دی واجبه ف الأزمات الخطيرة» ولعلك بعد هذا 
توافقنی على أن الحملات الى شنت عليه كان أغلبها صادرا عن تحامل 
واعتساف» وأن الذين حلوا مجلس النواب الأول قبل أن يضى عام على 
اجتماعه کانوا متجنین عليه ظالمين له وأن البلاد لم تفد من حلهء بل بالعكس 
کان هذا ا لحل توجيها إنجليزيا نفذه عمال مصريون» وكان بداية التصرفات الى 
افسدت على البلاد حياتها الدستورية. 


ما يؤخذ على البرلان 


على أن هناك بعض أمور تؤخذ على البرلمان الأول 
من ذلك موقفه من قانون الاجتماعات والمظاهرات" الصادر سنة ۱۹۲۳ فى. 


۰١ 


عهد وزارة بحیی باشا إبرآهيم وأحيل على البرلان ضمن القوائين التى صدرت 
قبل انعقاده ليقرها أو يلغيهاء > وهو قانون يضیق حق الاجتماع ویفیده بقیوده هی 
بثابة الحجر على حرية الاجتماع» وقد أحيل هذا القانون على مجنة الداخلية 
إجلس النواب لتقديم تقرير عنه» فبحثته اللجنة بحتا مستفيضا ورأت وجوب 
إلغائه وقدمت تقريرها بذلك إلى المجلس. فقرر إلغاءه بإجماع الآراء. 

صدر هذا القرار بجلسة أول يوليه سنة ١١۱۹ء‏ ولكن الوزارة طلبت فى 
الجلسة التالية (۲ يوليه) إعادة النظر فى قرار الإلغاء بحجة أنا م تكن حاضرة 
فى جلسة أُول بولیه» وتولی سعد شرح هذا المطلب نفسه وتمسك به فعدل 
مجلس عن قراره الأرلء وقرر تأجيل المناقشة فی القانون حت تقدم الحكومة. 
مشر وع قائون آخر للاجتماعات» وكان واجباً على المجلس وقد أصدر قراره 
الأول بإجماع الآراء أن يتمسك بهذا القرار ولا يعدل عنهء وقد قدمت الحكومة 
بعد ذلك مشروعا بتعديل قانون سنة ۱۹۲۳ تبله مجلس الشيوخ وأحاله إلى 
مجلس النواب» وهذا أحاله إلى لجنة الداخلية. ولكن أنفضاض الدورة البرلانية" 
حال دون فحصه وعرضه على المجلس» ثم حل المجلس فى نوفمير سنة ٤۱۹۲ء‏ 
کا سیجیء بیانه فبقى القانون القديم قائ بأحكامه الاستبداديةء وكان عدول 
الملجلس عن قراره الأول هو الذى أدى إلى هذه النتيجةء ومن سخرية القدر أن 
الأغلبية البرلانية قد حوربت ببقاء هذا القائون واستخدمته حكومة سنة ١۱۹۲۵‏ 
فی تفريق اجتماعاتها وتقييد حريتها. 


لوزارة سعد أخطاء عدة تؤخذ عليهاء فمن ذلك أنها كانت تضيتق صدرًا 
بالمعارضة سواء داخل البرلان أو خارجه, فمع أن مجلس النواب كان فى الجملة 
واسع الصدر بإزاء المعارضة فالوزارة نفسها لم تكن على هذا الغرارء ويلوح لى 
أنها كانت تنظر إلى المعارضين بعين الحقد. وبدا ذلك فيا أضمره الوفد لنا من 


(۷) القضت الدورة البرلائية الأولى فى ٠١‏ يوليه سنة ٠۹۲٤‏ 


۲.۲ 
المحاربة فى الانتخابات اللاحقة. وكان واجبًا على الوزارة أن ترحب با معارضة 
الدستوريةء لأنيا ولا شك عنصر هام من الحياة البرلمانية الصحيحةء وقد قيل 
عنی إننى بواقفى فى المعارضة كنت أريد إحراج سعد ولعمرى أن هذا كان أبعد 
ما يکون عن خاطریء» فإفى ما قصدت إحراج سعد أو وزارته, بل کنت ری فی 
الحياة البرلانية ميدانا لاستمرار الكفاح ضد الاحتلال» فكنت لا أفتأً أ حمل على 
سياسة العدوان البريطانى فى مختلف المناسبات» وهى الخطة التى اتبعتها الأغابية 
الوفدية فى مجلس النواب حينا اشتد هذا العدوأان فى يونيه ولوفمير سنة ۱۹۲٤‏ 
لناسبة حوادث السودان. 
وقد بدرت من سعد كلمة قاها بجلسة ۲٤‏ مايو سنة ۱۹۲٤‏ عدت خطاأً كيرا 
وهی قوله لی : «هل عندكم تجریده» عندما وجهت سؤالا إلى وزير الأشغال 
(المرحوم مرقس حنا باشا) طلبت فيه العمل على وقف المشروعات الى كان 
الإنجليز يقيمونها فى الجزيرة (بالسودان)ء وقال قوم إنى بإثارتى هذا الموضوع 
إلمام كنت أريد إحراج سعد والواقع أنى ما أردت إحراجًاء بل أردت'التنبيه إلى 
وجوب درء خطر بتهدد مصر من استمرار هذه المشروعات هذا إلى أن سؤالى 
كان موجها إلى وزير الأشغالء والسؤال كا تحدده الأوضاع البرلانية مقصور 
على السائل والمسئولء ولكن سعدا تدخل فى النقاش وقال تلك الكلمة القى أراد 
مها أن يظهر استحالة وقف هذه المشروعات. وقد اتخذها خصومه مادة للطعن 
عليهء أما أنا فلم يزد تعليقى عليها على قول : «إننا كنا ننتظر أو نستمد الأمل 
من كلمات دولة الرئيس لا أن نسمع كلمات تبعث اليأس فى النفوس». 
ومن الحق أن أقول إن كلمات سعد فى الجلسات اللاحقة كانت من أقوى 
ما قاله رئيس وزارة عن آلسودان من فوق منبر البرلان» کا سيجىء بيانه. 
م تكن إذن وزارة سعد واسعة الصدر بإزاء امعارضة البرلائية وكأن بضيق 
صدرها أيضا بالصحف المعارضةء فتعقبتها بالاضطهاد والتحقيق والمحاكمةت 
وأخلت بينها وبين المظاهرات الصاخبة ضدهاء ووقفت جامدة بإزائهاء وكان هذا 
و“ شك مأخذًا كبيرًا على سياستهاء كانت هذه المظاهرات العدوانية تقوم ضد 
الصحف المعارضة فلا تبذل الوزارة أى جهد جدّى لنعهاء وقد طلب مرة من 


۳ 
سعد أن منم اعتداء وفع على جر بده الأخبار الق کان یصدرها المرحوم أمن بك 
الرافعى» إذ كان المتظاهرون يقذفونها بالطوب والحجارةء فقال لمحدثه: 
«اتریدون منی أن احمی خصومی ؟»» وهو قول لا يتفق مع واجب الحكومة فى 
ماية حرية الرأى» لأن حرية الرأى حق من الحقوق التى كفلها الدستور 
للمصريين جيعاء وهذه الكفالة واجبة لمؤيدى الحكومة وخصومها على السواء أما 
أن تقتصر كفالة الحرية على المؤيدين دون المعارضين فهذا إهدار لحرية الرأى. 
ومن مظاهر حنق الوزارة على الصحف المعارضة كثرة تحقيقات النيابة مع 
معظم هذه الصحف». وقد حو کمٽت جر يده السياسة على مقالات عدتا الحكومة 
إهانة هيئة مجلس النواب وهيئة مجلس الشيوخ؛ وقدمت النيابة الدكتور حافظ 
عفيفى بك صاحب امتياز الجريدة والدكتور محمد حسين هيكل بك رئيس 
تحر يرها والأستاذ محمد توفيق دياب أحد حرا لمحاكمتهم على هذه المقالات. 
فضت حكمة جنایاٽ مصر فی ۲۳ بو نيه سنة ۱۹۲٤‏ پہرأءة الدكتور حافظ 
عفيفى بك والأستاذ توفيق دياب وبغرامة قدرها ثلاثون جنيها على الدكتور 
بالغائه وبراءة هيكل بك وكانت هذه القضية أولى القضايا الصحفية فى عهد 
وزارة بسعك, 
وأسرفت الوزارة فى التحقيق مع الصحفيين ا لمعارضين وتقديهم إلى المحاكمة 
وقد قضت المحاكم فى معظمها بالبراءة. 


وزارة یری والمحسوبية 


ومن عيوب وزارة سعد استبقاؤها آفة المحسوبية فى وظائف الدولة. وظهرت 
هذه المحسوبية فى التعيينات وفى الترقيات» ولم تبال الوزارة انتقاد الناقدينء بل 
قال سعد فى حديث له بجريدة (الليبرتيه) : «إنى لأسف كل الأسف لأن أقاري 
غبر أکفاء إلا كنت عینت منهم فى كل مكان ولكان عندنا حينئذ إدارة زغلولية 
بکل معنی الكلمة: اسا ومعنی ودمًا» وقال أيضا «إنی عازم عند تعادل الكفايات 
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والمقدرة أن أوثر دات قریبًا لى لأنى حت أكبر ثقة به لإنقاذ سياستى والعمل فى 


الإدارة حسب ارائی». 


وليس بخفى أن المحسوبية آفة وبيلة تعيب الحكم وتفسده» ولقد كان فى 
استطاعة وزارة سعد أن تكون للجميع على السواء وأن تعامل الموظفين. 
والمرشحين للوظائف على قدم المساواة سواء منهم من كانوا من أنصارها أو من 
غيرهم» لأن الحكومة البرلانية إذا تولت الحكم وجب عليها أن تتخذ العدل 
والمساواة قاعدة ما فى معاملة الموظفين. بحيث تكون الفوارق بينهم قوامها 
الكفاية والمؤهلات ومصلحة العمل» حقا أن للحكومة البرلانية أن تسند بعض 
المناصب الكبرى إلى أنصارها لتكفل انتظام أداة الحكم بشرط أن تنوافر فيهم 
الكفاية والمؤهلات. ولكن على أن يكون ذلك فى أضيق دائرة نمكنةء وأن يجرى 
العمل على مثل ما يجرى عليه فى انجلترا مثلاء فإن الوزارات فيها حزبيةء ولكن 
كل حزب ينال الأغلبية ويتولى الوزارة يعتبر الموظفين جيعا أبناءه وعماله 
بصرف النظر عن لونم الحزبى» هذا إلى أن فى انجلترا مناصب دائمة فى 
الوزارات لا يتغير شاغلوها بتغير الوزارة» ومصر محرومة مثل هذا النظامء 
وترتب على ذلك أن المحسوبية أثرت فى مشروعات الحكومة وحرمتها ميزة 
الثبات والاستقرار 

ولو أن وزارة سعد منعت المحسوبية فى الوظائف لخدمت أداة الحكم خدمة 
كبرى» ولكنما م تفعل وأقرت هذه الأفةء وسارت عليه الوزارات اللاحقة. حقا 
أن خصومها م يكونوا مخلصين فى اتهم عليها من هذه الناحيةء ولم بقصدوا 
خيرا ولا إصلاځًاء > بل کانوا پریدون ان یدال م منپا فحسب» کل هذا صحیح 
لا شبهة فيهء ولكنه لا ينع أن المحسوبية كانت من أكبر المآخذ على وزارة سعد. 


حوادث السودان 


كان لثورة سعد سنة ۱۹١۹‏ صداها فى السودان» فقد تأثر ها الشباب 
السودانى المثقف» ونهضوا يبثون الفكرة الوطنية فی نفوس إخوانهم» وتعددت 
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وتلاحقت مظاهر هذا النبوض.» ففى سنة ٠۹٠١‏ تألفت جمعية من بعض الشباب 
سميت» « جعية الاتحاد» تدعو إلى الاستقلال التام مصر والسودان» وأخذت ف 
تهيئة الشعب للتحرر من النير الإإنجليزى وتعده للنهوض فكريا واقتصادياء نذكر 
من مؤسسى هذه الجمعية المرحوم عبيد أفندى الحاج أمين. والأستاذ توفيق أحمد 
البكرى. والأستاذ بشير عبدالرحمن. والأستاذ الدرديرى أحمد إسماعيل (وكانوا 
وقتئذ من طلبة كلية غردون) وغیرهم من الطلبة وبعض الأعيان والموظفين 
ورؤساء العشائر,؛ وأخذوا يبثون أفكارهم فی صمت وسکون» وألفوا عدة فروع 


لجمعيتهم فى بعض المدن. 


ولا جاءت سنة ۱۹۲۲ نض الضابط السودانى الباسل اللازم الأول على 
عيد اللطيف ماهد علا بالانتقاض على النظم الاستعمارية. وأعلن مبادئه 
الوطنيةء وقوامها اعتبار مصر والسودان وحدة واحدة لا تقجزأء وتحرير السودان 
من الاستعمار البريطانى» ونشر هو وزملاء له من الشباب رسالة هلوا فيها على 
الاستعمار البريطانى» خلاصتها: 


١‏ - أن الإنجليز يسعون لفصل السودان عن مصر رغبًا من إرادة أهله. 
۲ - أن الذين خطبوا ووقعوا على عرائض الولاء للحكم البریطانی لا يثلون 
إلا أنفسهم. 

- أن السياسة الانجليزية لم تجلب للسودان أى منفعة تعود على أهله. 
٤‏ - أا أثقلت كاهل الأهلين بالضرائب. 


~~ 


۵ه - أا لم تنصف سكان المديريات ولا سيا أهل الجزيرة فقد أخذت 
أراضيهم وسلمتها للشركات الإنجليزية. 
٦‏ - احتكرت القطن والسكر. 


۷ - احتكرت جيع الوظائف الممتازة وحرمتها على أجالى البلاد المتعلمين 
الأكفاء. ۰ 


۲۰٦ 

۸ - أن أموال البلادء تصرف جزاقا ف بناء وإصلاع المنازل الفخمة لسكنى 
الموظفين الإنجليز. 

٩‏ - أن الموظفين الوطنيين يسکنون فى بيوت من القش والطين على حسام 
من مرتباتهم الضئيلة وهذه المساكن عرضة للتدمير بسبب الحرائق أو 
السيول الجارفة. 

٠‏ - أن التعليم ناقص فى كلية غردون والمدارس الأخرى. 

وقد قابلت الحكومة البريطانية فى السودان هذه الحركة بالاضطهاد والقمع 
وإذ كان يتزعمها ذلك الضابط الشهم» فقد وقفته عن العمل وقدمته للمحاكمة 
أمام محكمة الجنايات بالخرطوم فقضت عليه فى يونيه سنة ۱۹۲١‏ بالحبس سنة 
كاملة. وقد اهتزت مشاعر السودانيين هذه المحاكمة وأحاطوا الضابط السجين 

بعطفهم وإعجابہم وتأبيدهم. 

ولا تألفت وزارة سعد سنة ۱۹۲١‏ كان لتأليفها أيضًا صداه وأثره فى 
السودان» فازدادت الحركة الوطنية نشاطًا واتساعاء وجاشت نفوس الطبقة 
امثقفة من أبنائه بالأمل فى أن يكون تأليف الوزارة الشعبية فانحة عهد جديد 
تتحقق فيه أهداف وادى النيل» وأعر بوا عن شعورهم الفطرى فى التضامن مع 
مصر والمساهمة فى برنامجها القومى وتوثيق أواصر الوحدة بين مصر والسودان 
والتعاون مع المصريين فى تحقيق الجلاء عن وادى النيلء وكان الإنجليز من 
ناحيتهم ماضيين فى سياسة فصل السودان عن مصر واعتباره مستعمرة إنجليزية 
فاستثارت هذه السياسة الشعور الوطنى فى السودان» وظهر هذا الشعور مظاهر 
شتى» ما جعل الإنجليز يوجسون خيفة من استفحاله واتساع مداه وخشى 
بعضهم أن يؤدى إلى ثورة تشبه ثورة سنة ۱۹١١‏ فى مصر أو ثورة المهدى سنة 

SAA‘ 

وقد وقع احتكاك غير مرة بشأن السودان بين وزارة سعد والانجليز وكان 
لكل احتكاك صداه فى السودان» وسنذكر فيا يلى مظاهر هذا الاحتكاك 

وأطواره. 
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تمغيل السودان فى معرض ومبلى 
ومبلی ا الشمالى الغرن للندن,؛ اشتر کٹ فيه حکومة السردان دون أن 
تأخذ رأى الحكومة المصرية. 


كان هذا الاشتراك افتياتا على حقوق مصر والسودان مّا؛ إذ مثل السودان 
فى هذا المعرض باعتباره مستعمرة بريطانيةء وما أن علم سعد بهذا الافتيات حقى 
احتج عليه ووقف موقئًا حمودًاء فأرسل فى أواخر أبريل سنة ۹١١‏ برقية إلى 
السبر لى ستاك باشا الحاكم العام للسودان قال فيها؛ «وصل إلى علمى أن 
السودان سيمثل رسميًا فى معرض الإمبراطورية البريطانية الذى سيفتتح قريبا 
فی ومبلی اُرجو إفادق على آى قاعدة دعى السودان للاشتراك فى هذا المعرض 
الخاص بالمستعمرات وكيف قبلتم ان تشتر كوا فيه من غبر أذن الحكومة 
المصر ية). 

كانت هذه البرقية بثابة احتجاج على تصرف الحاكم العام» فارتبك السير لى 
ستاك من هذه الرسالة التى لم يتعود مثلها من الحكومات المصرية السابقةء وبعث . 
ہا إلى اللورد أللنبى المندوب السامی البریطای فى مصر,؛ فأرسل خطابًا إلى سعد 
أخبره فيه أنه أرسل تلغرافا يطلب المعلومات من حكومته عن جلية الأمر » ومق 
ورد إليه الرد أخبره په حال وصوله» فلم يقابل سعد هذه الطريقة فى الرد 
بالسكوت, وبخاصة إغقال الحاكم العام الرد عليه فأرسل إليه برقية أخرى تل 
فيها : « بعثت إليكم بتاريخ ٠١‏ أبريل الماضى برقية م ترسلوا الرد عليها ولقد 
أخبر اللورد أللنبى أنكم خاطبتموه بخصوصهاء وحيث إن المسائل التى كلفتكم 
بہا من شأنکم دون سواکم لتعلقھا بأعمال ھی من خصائصکم فإنی مازلت فی 
انتظار الرد منكم وأرجو ألا يتأخر الرد زيادة عا مضى». 

وأرسل سعد فى اليوم نفسه إلى وزپر مصر المفوض في لندن (عبد العزيز 
عزت باشا) لکی تج بشدة لدى الحكومة البريطانية اول على كونا أقدمت 


۰۸ 
على دعوة السودان رأسّا ورسميًا للاشتراك فى معرض خاص بالمستعمرات 
البريطانية بدون علم الحكومة المصرية وتخطيًا هاء و(ثانیًا) على أن قبول حاکم 
السودان العام وقع بدون إذن من الحكومة المصرية وفى كلا الأمرين اعتداء 

صارخ على حقوق مصر وعمل غير ودى موجه للحكومة المصرية. 

وقد رد الحاكم العام على برقية سعد ببرقية قال فيها: «آسف أشد الأسف 
لتأخر الرد على تلغراف دولتكم الرقيم ٠١‏ أبريل» وقد أبلغت المعلومات التق 
طلبتموها دولتكم إلى المندوب السامى الذى هو الطريق المعتاد للمخاطبة بين 
الحكومة المصرية وحكومة السودان عملا بالإجراءات المتبعةء وكنت أظن أن 
فخامته أبلغ دولتكم المعلومات المطلوبة إلى أن وصانى تلغرافكم الرقيم ٠١‏ مايو 
على أنی علمت أند قام بذلك الآن. وإفى أقدم اعتذارى على ما بدا من عدم 
اللياقة فى تأخير الرد على برقية دولتكم الأمر الذى يرجع إلى هذا الفهم الخاطي 
وهو ما آسف له کل الاأسف». 


ونی ٠۲‏ مايو تلقى سعد من اللورد أللنبى خطابًا قال فيه: 

«يلزمنی أن أبن لدولتکم أن السبر لى ستاك جری فى إحالة طلب دولتكہ إل 
تا لتاليد العمول جا فقد كانت القاعدة القررة ف الاضى أن التخاطب بين 
فان طن نکم توافتون عل آن ما صنمه السیر لی ستاك ل یکی قیه آي ساني 
بالحكومة المصرية». 

وأخبره فى الخطاب نفسه بالمعلومات التى تلقاها من حكومته عن دعو 
السودان لمعرض ومبلى ويقول فيها: 

«إن هذه الدعوة الى وجهت منذ أكأر من سنتين من سكرتيرية تنظيم 
المعرضص لهمیته أالتجاريةء ونطرًا لان کثیرا من الأموال الإإنجليزية تستغل ف 
الأعمال التجارية بالسودان وصلت الدعوة عن طريق المندوب السامى وأجاا 
حاكم السودان عن الطريق عينها طبقا لاجراءات امعمول بهاء وإن الحكومة 
البريطانية لم يكن ليخطر ها أن تطلب أخذ رأبها إذا وجهت الحكومة المصرية 


۲۹ 

دعوة لحكومة السودان لتشترك فی معرض تجاری شبيه بهذا يعقد فى مصرء وقد 
سبق ن قبلت حكومة السودان مباشرة ودون رجو ع إلى دار المندوب السامى أو 
الحكومة البريطانية ما عرضته الحكومة الصرية من تخصيص حجرة لمعروضات 
السودان فى المكتب المصرى للتجارة والصناعة بالقاهرة وذلك فى يونيه سنة 
٠‏ ومن جهة أخرى فإن معرض ومبلى ليس وقثًا على الإمبراطورية 
البريطانية. بل إن فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عامةء مثل صورة مسجد 


فارسی وغاذج لشلالات نياجراء ومعرض من التيبت» وأخيرًا فإنه ر ف 


الخرائط والكتالوجات العروضة فى القسم الخاص بأفريقيا الشرقية با 


- السودان الإنجليزى المصرى؛ ولذلك لا محل لتساؤل الزائرين امرض عن عن 


اشتراك السودان فيه». 


وقد رد عليه سعد باشا فی ۹یونیه بخطاب جاء فیه: «لقد أوضحت للمستر 
كار قبل سفره بالإجازة وبعده للمستر فرنس أثناء الكلام معهيا فى هذا الشأن 
أله من الصعب التسليم بأن تكون دار المندوب السامى واسطة للتخاطب 
الطبيعية بين الحكومة المصرية وحاكم السودانء فإن اتفاقية ٠۹‏ يناير ۱۸۹۹ء ولو 
انه ليس هنا جال مناقشة أصلها ولا تعديد معناهاء إلا أنه من الواضح أنه 
تتعارض فى معناها وى مبناها مع النظرية المذكورة فى خطاب فخامنکم وف 


الحقيقة أنه يتضح جليًا من نص المادة الثالئة من الاتفاقية المذكورة أن حاكم 


ألسودان العام موظلف يعينه ملك مصر ويستمد سلطته من هذا ألتعيین ذاته وتنتص 
المادة الرابعة صراحة على أن كل إعلان للقوانين والأوامر واللوائح يجب أن يبلغ 


فى الحال إلى المعتمد البريطانى فى القاهرة وإلى رئيس بجلس نظار سمو الخديو 


المعظم» وبناء عليه فإن الطريقق الطبيعى الوحيد للتخاطب بين الحكومة المصرية 
وحاكم السودان العام إا هو الطريق المباشر وهذا ما قصده راضعو اتفاقية سنة 
,.٩۹‏ وفعلا كانت الحكومة ا لمصرية وحاكم السودان العام يتخابران مباشرة فى 
غضون المدة التى تلت توقيع الاتفاق» ففى سبتمير سنة ٠۸۹١‏ وصل إلى 


1 الحكومة املصرية من الحاکم العام للسودان رأسًا مشر وعان بقانون للعمل پا ف 
السردان, مصحوبة برجاء من الحاكم العام للسودان إلى رئيس مجلس النظار أن 


1۰ 
يؤيدهما أمام المجلس ففعل ثم أرسل تلغرافا إلى الحاكم العام بخبره بالمصادقة 
على المشروعين بعد إدخال تعديلات معينة فى نصوص الأوامر الق تنص على 
سريان العمل بها فى السودان وقد رد الحاكم العام ف الحال معربا عن شكره 
ومۇكدًا بأنه سيعمل بالتعديلات التى وضعها مجلس النظاں وبا أنه لر يحدث بعد 
اتفاقية سنة ۱۸۹۹ إمضاء أى اتفاق آخر مغاير ها فلا يكون هناك أى مبرر 
لاتباع طريقة أخرى للمخابرة بيننا وبين حاكم السودان العام أما من جهة 
ثيل السودان عرض ومبلى فقد بينت أنه بالنظر إلى الظروف التى حدت فيها 
لا يكن أن ببرره الحكم الثنائى فى إدارة السودان الداخلية. كا أوضحت أنه 
ما كان يوجد لدى الحكومة المصرية أي اعتراض على أن ثل السودان ف 
معرض صناعی او تجاری بحت» ولیس هذا حال معرض ومبلی» ولذلك 
احتججت على تثيل السودان فى معرض الستعمرات البريطانية ولا شك أنه 
کان یسر ئی ألا يكون تيل السودان فى هذا المعرض إلا فى نفس الوضع الذى 
وضع فيه ثيل العجم والولايات المتحدة وتيبت فى المعرض المذكور ولست فى 
حاجة إلى أن أزيد على ما تقد إنى آسف لأن هذا الحادث وقع ونحن على 
أبواب المفاوضات» نعم إن مسألة السودان كلها سيدور البحث عليها بينى وبين 
المستر ماكدونالدء ولكن من واجبى أن أحتج على كل عمل اعتبره ماسًا بحقوق 

معصر ) 


ووقفت المسالة عد هلا ألحد. 


منع وفد سودانی من السير إلى مصر 


وأعقب مسألة تيل السودان فى معرض ومبلى أزمة أخرى نشأت عن منع 
حكومة السودان سفر وفد يثل خيرة رجاله المؤيدين لارتباطه صر والمقاومين 
للحركة الانفصالية الت دبرها الإنجليز هناك منعت الحكومة سفر هذا الوفد إلى 
مصر واعتقلت بعض أعضائه. فى الوقت الذى أخذت فيه تستكتب صنائعها 
عرائض بالولاء. للحكم البريطا. 
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صدى حرادث السردان قى البرلان 
کان ذه لأزمة ر صداها فی مجلس, لواب | بجاسة ۲۳ ونیه سنة ۱۹۲۴١‏ 
. وحمل الال اشا وحمود e‏ لك واد ر رمزی بك وما قلت ۴ 0 


« إن البرلان كا قال دولة الرئيس هو ضمبر الأمة. وهو قلبها الحفاق» وف 
هذه الأيام تدور حوادث خطيرة فى السودان؛ إذ تقوم هناك حركتان متناقضتان. 
حركة طبيعية صادرة من أحشاء الشعب السودانى» وحركة مصطنعة تقوم بها 
السلطة الإنكليزية. 

«أما الحر ك الطبيعية فهى الى عرفناها من التلغراف الوارد على المجلس من 
جماعة من رجالات السودان وذوى الرأى فيه ينادون بأنهم ألفوا ودا بقصد 
الحضور لمصر لإظهار ولائهم صر ولليك البلاد فمنعتهم القوة من اجتيأز بلادهم 
ومنعتهم عن أداء هذه المهمة الوطنية. 

«أما الحركة المصطنعة فتدبرها السلطة الإنجليزية فقد أوعزت إلى صنائعها 
وبعض موظفی السودان بعقد اجتماع صوری يتظاهرون فيه بالولاء للحكم 
الإنكليزى؛ فهذه حركة لا يكن السكوت عليها لأن الحوادث الى تقع فى 
السودان الآن إنغا يقصد بها الاعتداء على حقوق مصر والسودانء وعلى حقوق 
السيادة المصريةء وإذا قلت السيادة المصرية فلا أرمى إلى الاستعمار والتحكي 
إا أقصد بالسيادة حقوق الولاية العامة التى يشترك فيها المصريون 
والسودانيون على السواء. 

«فإزاء هذه الحركة يجب أن نحتج ونعلن للعالم أجمع رأينا صراحة بأن ا لحر كڌ 
الت یدبرھا الإنکلیز مصطنعة وأن الحرکة الطبیعیة ھی التی ظھرت بجلاء فی 
التلغراف الوارد علينا. 


(۸) قلا عن مضبطة جلسة ۲۳ يوليه سنة .۱۹۲٤‏ 


۹۲ 


سادتی : چب ان نعلن لعا اننا اول من همه عمران السوداأن وتقدمهء وأن 
التاريخ شاهد عدل على أننا كنا على الدوام عونا للعمران فى السودانء 
وما تدعيه السياسة الإنجليزية من أن بقاء سيادتها هو لمصلحة العمران فى تلك 
البلاد قول مكذوب؛ لأن المصريين هم الذين موا السكك الحديدية وشيدوا 
القصور والبنايات وفتحوا المدارس وشقوا الترع وأقاموا السدود والجسور على 
النيل وثبتوا کل ٣‏ العمران فى السودان وضخوا فى سبي ذلك بحياتهم 
وأمواهم»» إلى أن قلت: « فأضم صوتى إلى الصوفانى بك وأطلب من حطر اتكم 
أن تحتجوا على هذا العمل كا احتجت الأمة المصرية فى أبريل سنة ١۹۲۲‏ 
عندما أقام الإنكليز حركة مصطنعة شبيهة بهذه الحركة كان من جرائها محاكمة 
الضابط السودانى على عبد اللطيف لأنه ا رأى أن الإنجليز ساعون للقيام بهذه 
الحركة مع جماعة من إخوانه وأعلنوا عن عواطفهم وأظهروا قسكهم صر 
وبالولاء امرش مصر وأظهروا علتا أن کل هذه الحرکات الت يقوم با نایز 
حر كات مصطنعة وما يشجعنا على طلب الاحتجاج وعلى رجاء الحكومة بأن تقوم 

پو اجب الا حتجاج وأن تضع حدا هذه المسائل؛ أن معالى مرقس حنا باشا (وزير 
الأشغال وقنئد) وقت أن کان نقيبً للمحامين تطوع للدفاع عن على أفندى 
عبد اللطيف وعزم على السفر للخرطوم ول ينع إلا أنه فوجىء بتلغر أف ينه 
بصدور الحكم على الضابط السودانىء وأظن أن هذا الاحتجاج نشترك فيد جينًا 
إذ لا يوجد أى خلاف بيننا ونحن نصرح علتا بأننا نؤيد الوزارة كل التأبيد فى 
الدفاع عن حفوق مصر والسودان ونؤيدها فى ذلك بكل إخلاص». 

وقد عقب سعد على أقوال خظباء هذه الجلسة بكلمة قال فيها: 

« تحر كت مسألة السودان اليوم ول تكن الحكومة مستعدة لأن تقول رأبها 
فيهاء ولكنى مع ذلك يكننى أن أصرح لحضراتكم. بأن الحكومة تشارككم كل 
لشاركة فى شعوركم بالسبة للسودان بلِ تنظر بعين المقت لكل عمل من شأته 
أن يفصل السودان عن مصر. 

«والإجراءات التى تتم الآن فى السودان كا قال حضرة العضو المحترم 
عبد الرحمن الرافعى بك على نوعين: 


1۳ 
الأول : وثائق تكتب واجتماعات تعقد لإظهار الولاء للحكومة الإنجليزية 
والرغبة عن الحكومة المصرية. 
والثان : : ملع الذين يريدون أن يقدموا ولاءهم للحكومة بالحضور إلى مصرء 
فأما القسم الأول وهو عقد الاجتماعات أو اختلاس الثقة لأجل إعلان الامتنان 
من المحكومة الإنجليزية فإتا نصح هنا ونی کل مکان بأنه باطل ولا يعتار حجة 
«إذا قدمت هذه الأوراق أمام أى محكمة أو أى هيئة وحصل التمسك بها 
فلسان مصر بول إا آوراق ا بلحرية الطلقة وأته جب قبل 
«أنا فی تصريحی هذا منضم إلیكم فی أعلنتم من أن هذه التائ وهه 
الأوراق وهذه الاجتماعات ل قيمة ها مطلتاء وها کاف (أصوات : بدون شك), 


«وأما فيا يتعلق بالقسم الثانى ألا وهو منع السودانين أ لخلصين. وکلهم فيا 
أظن مخلصون لاء راضون عن حکمناء راغبون فى بقائنا بالسودان كإخوان هم 
معتقدون أن بلادهم جزء لا يتجزأ من مصرء أقول إن هذه الإجراءات مستلكرة 
ونعلن لجهات الاختصاص بصفتنا حكومة وبصفتنا مجلس نواب استنكارنا لا 
یکون صحيخًا منها واحتجاجنا عليهاء وإنى لغتبط بأن لكم فى هذه الوزارة ثقة 
تامة وأن تتخذ جيع ما فى وسعها لحفظ حقوق مصر فى السودان». 
وانتهت الناقشة بتقديم اقتراحين. أحدهما منى» وهذا نصه: 


«على أثر التلغراف الذى ورد إلى مجلس النواب من الوفد السودانى الذى 
عزم على الحضور إلى مصر للإعراب عن ولاء السودانيين لصر وفسكهم 
بالارتباط با وعلى أثر الأنباء الواردة من السودان عن المناورات المصطنعة الى 
يقصد منها الاعتداء على حقوق مصر والسودان يعلن المجلس عطفه على 
السودانيين جيعًا لتمسكهم بارتباطهم الوثيق صر ويعلن استنكاره للمناورات 
امصطنعة النى يقوم بها دعاة الاستعمار فى السودانء ويعلن تمسك الأمة المصرية 
مبدنها الخالد وهو أن السودان جزء لا يتجزاً من مصر». 


E 

والثانی من حسان بك هلال» وهلا نه : 

«بعد سماع التصريحات الحكيمة الى أبداها حضرة صاحب الدولة رئيس 
الوزراء بخصوص الإجراءات غير الشرعية القائمة في السودان للسعى فى فصل 
السودان عن مصر يكرر المجس ثقته التامة بالوزارة وبطلب الانتقال لجدول 
الأعمال». 


فوافق المجلس بالإجاع على الاقتراحين مّا. 
وأصدر مجلس الشيوخ احتجاجًا بهذا المعنى بجلسة ۲١‏ يونيد. 


تصريح الحكومة البريطانية عن السودان فى مجلس اللوردات 


وعلی اثر تصریحات سعد باشا فى مجلس النواب بجلسة ۲۳ پونيه قامت 
مناقشة مجلس اللوردات عن السودان يوم ۲۵ يونيه» وصرح اللورد بامور نائب 
الحكومة فى هذا المجلس قائلا: «إن الحكومة البريطانية لا تترك السودان بحال 
وهى تقدر التعهدات الواجب تعملها والتى لا يكن تركها من غير أن تصاب 
سمعة أنجلترا بخسارة عظمى» واستطيع أن أقول من غير تردد أن نظام 
السودان لن يسمح بتغييره ولا أن ينفذ ذلك التغيير من غير موافقة البرلمان». 


فظهر من هذا التصريح أن وزارة العمال لا تختلف عن غيرها فى سياستها 
الاستعمارية فى السودان» وقد رد سعد على هذا التصريح فى مجلس النواب 
(بجلسة ۲۸ يونيه سلة )۱۹١٤١‏ ضمن خطبة قال فيها: 

«إنى بالنيابة عن الشعب المصرى جيعه وفى حضرتكم الموقرة صرح بأن 
الأمة لا تتنازل عن السودان ما حييت وما عاشت (استحسان وتصفيق طويل)ء 
نھی تسعی للتمسك بحقھا ضد کل غاصببء ضد کل معتدء تتمسك ہذا الحق فی 
کل فرصة ونی کل زمن» تسعی بکل طریق مشروع سلکه کل مهضوم الحق 
لأجل أن تحفظ هذا ا حى وتصل إلى التمتع به وإِن كنا فى حياتنا لا تصل إلى أن 
نتمتع بحقنا فإنلا نوصى أبناءنا وذریتنا أن يتمسکوا به ولا يفرطوا فيه قید 
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شعرة وهكذا يوصون هم اًبناءهم, وأبناء أبنائهمء ولا بد أن يأق يوم يفوز فيد 
حقنا على باطل غیرناء إن حقوق الأمم لا تضيع ولا تتأثر بمجرد أن يقول 
الغاصب إنى أريدٍ أن قتع بها دون أصحابهاء كلاء ليست هذه طبيعة الوجودء بل 
کل حق ببقی حًا ولا یوت ما دام وراءه مطالب» ونحن ما دمنا مطالبن بېذا 
احق وما دمنا نوصی أبناء نا بالتمسك به» وما دام أپناۇنا يقتفون خطواتنا 
فلا بد أن نتمتع به نحن أو هم إن شاء الله تعالى (تصفيق). 

إلى أن قال: «أما فيا يعلق با لمفاوضات فقد جاء فى هذه التصريحات «إنها 
ستکون على اُساس تصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲» وقد صرحت غير مرة بأتنی 
استنكر هذا التصريح» استنکرته خارج الحكومةء استنکرته فی البيان الوزارىء 
استنکرته فى كل مناسبةء ولا أزال استنكره إلى الآن. وأقول إنهم وإن قالوا إننا 
نتفاوض على قاعدة تصريح ۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ فوزارتنا لا تقبل بحال من 
الأحوال أن تتفاوض على أساس هذا التصريح» ولقد سيق أن قلت لكم إفى إذا 
1 أجد طريقة للمفاوضة على غير هذا الأساس فإنى لا أدخل :ف المفاوضات 
أصا وأنا عند قولى» وقلت لكم أيضا إن إذا م أصل إلى هذا فإنى أقغلى عن 
الحکم وأنا مستعد هذا التخلى (أصوات - أبدّا. حاشا)» هذا ما عزمت عليه 
والرأى لكم (تصفيق متواصل). 


«أرى واجبًا عل أن أبدأً كلمتى بتوجيه جزيل الشكر والثناء إلى دولة 
الرئيس ال جليل على تصريحاته التى فاه بها اليوم لأنه عبر بهذه التصريحات عن 
شعور الأّمة عار تعبيرًا صحيًا عن تسكها كل التمسك بحقوقها كاملة. 
سادق» نحن فى صراع مع السياسة الإنجليزية ولسنا متخدعين فى تلك السياسة 
ولا معتقدين البتة أن هذا الصراع بنتهى فى ساعة أو فى يوم» ولكن هذا الصراع 
سيطول وقد بطول طوياء ولكننا ما دمنا متمسكين بالحق فأن هذا الصراع 
لا بد أن ينتهى بفوز الحق وخذلان الباطل (تصفيق)ء وما التصريحات السياسية 
التی تلقی فی مجالس النواب إلا سھام یتراشق بها المتخاصمون كا يترامى 
المتقاتلو ن بالقنابل فى ساخة القتالء فهذه التصريحات التى فاه الساسة الإنجليز 


۳۹٦ 
أخيرًا فى مجلس اللوردات إا هى سهام يقصد منها أن تثبط عزائمناء ولا غرض‎ 
لرجال السياسة الإنجليزية سوى ذلك. ولقد جأوا إلى هذه الطريقة فى كل‎ 
مناسبة قوي فيها الحر كة الوطنيةء فإنكم تذكرون أنه عندما قامت حركتنا فى‎ 
سمعنا فى بجلس العموم ومجلس اللوردات تصريحات خطيرة أشد من‎ ۱۹١۹ سنة‎ 
التصريحات الأخيرة. ومع ذلك لم تكن تلك التصريحات القدهة لتفل من عزمنا‎ 
بل تخطیناها وسرنا إلى الأمام بعزية صادقة ول نكترث ها ولم نعبأً بهاء إلى أن‎ 

قلت : «والآن أقول لكم إنه إذا كان الإنجليز يعتقدون أننا ضعفاء أمامهم فان لا 
قوة معنوية لا تنكر وإننا إذا كنا ضعفاء ماديا فنحن أقوياء معنويا: ولقد برهن 
التاريخ على أن القوة المعنوية للشعوب تستطيم أن تهدم كل قوة مادية تعترضهاء 
ولنذكر جيعًا أن المصرى هو مادة العمران فى السودان فلا يكن بقاء العمران 
هناك إذا انقبضت الأيدى المصرية عن العمل» فقد قال لى خبير بشئون السودان 
عاد منه أخيرًا: إن الإنجليز لا يستطيعون أن يقيموا مشروعات الرى فى 
السودان إذا پستخدموا العمال الملصريين والآيدى المصرية وقد جر بوا مرارًا 
أن يستخدموا عمال صوماليين أو هنودًا أو يانيين أو جنودًا فلم يستطيعوا أن 
يقيموا هذه المشروعات ولا أن يستمروا فى العمل والتجأوا أخيرا إلى عمال 
مصر وجنود مصرء ففى يدنا قوة معلوية» فى يدنا أن نعمل عملا سلييا وهو 
ألا نساعدهم على أن يعملوا ضد مصلحتنا وضد مصلحة السودانيين فى تلك 
البلاده وفى هذه الحالة لا أظن الإنجليز يتجاهلون قوة مصر المعنويةء أنا 
لا أقول إننا نلجأً إلى طرق العنف والثورة. ولكن فى يدنا قوة سابية أمضى 
سلاحًا من طرق العنف» وقد تكون هذه القوة هى السر فى تلك الحقيقة التارخية 
التى أجمع عليها المئؤرخون وهى : «إن وادى النيل مقبرة الفاتحين من قديم 
الزمان» (تصفيق) وإن هذه القوة هى مصداق للحديث الشريف «مصر كنانة الله 
فى أرضه فمن أرادها بسوء قصمه اله » (تصفيق). 

أرمة وزارية بسبب السودان 


عرض سعد استقالته على الملك فاد یوم ۲۹ يونيه سنة ۱۹۲١‏ على أثر 
خطيته فى مجلس النواب عن السودان إذ رأى فى تصريحات اللورد بارمور فى 
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مجلس اللوردات وما بحمله على التخلى عن المفاوضة وبالتالى عن الحكم. ولكن 
املك ل يقبل استقالته وبقيت الوزارة. 


جمعية اللراء الأبيض 

ونی غضون سنة ۱۹۲٤‏ تألفت بالسودان جمعية من شباب الوطنيين سميت 
« جمعية اللواء الأبيض » غايتها مقاومة الاستعمار البريطانى والانضمام إلى مصر 
فى الحر كة الوطنية وتحقيق الجلاء عن واأدى النيلء وزادت الجمعية نشاطها لناسبة 
تأليف وزارة سعد وائعقاد البرلان المصرىء وتألفت هيئتها التنفيذية برآسة 
الملازم الأول على عبد اللطيف البطل السودانى ووكيلها عبيد أفندى الحاج 
الأمين أحد مؤسسى جمعية الاتحاد الأولى ومن أبطال الحركة الوطنية وضمت 
الجمعية طائفة من خيرة الشباب» نذكر منهم: عرفات أفندى محمد عبد الله. 
ومحمود أفندى محمد فرغلى وصالح أفندى عبد القادر وحسن أفندى صالح 
(وبعض هؤلاء من موظفى الحكومة بالخرطوم) وحمد أفندى سر الختم المهندس 
السودانى بمصلحة الرى المصرية بالخرطوم. والسيد محمد المهدى التعايشى وعلى 
أفندى ملاسی» ووهبة أفندى إبراهيم الموظفين بصلحة البريد والتلغراف؛ 
والشیخ محمد زکى عبد السيد القاضى الشرعى بواد مدنى. وعبيد صالح إدريس 
بالجمارك. والشيخ عمر دفع الله التاجر بأم درمان إلخ. وأنشئت فروع للجمعية 
فى العطبرة وحلفا وبورسودان والأبيض ووادى مدنى وغيرها من العواصم. 


وكان همذه الجمعية فضل كبير فى بعث الحركة الوطنية وتأليف المظاهرات 
المنادية پوحدۀ مصر والسودان. 


المظاهرات فى السودان 
قامت المظاهرات الشعبية العدائية للانجليز فى شهر يونيه سنة ٤۱۹۲ء‏ 
وبدأت بظاهرة طبيعية مفاجئة يوم ٠١۹‏ يوينه لناسبة تشييع جئازة الصاغ 


۱۸ 
الملصرى عبد اللخالق حسن مأمور م درمان» وکان معروقا بجميل الأخلاق وکریم 
السجاياء فشق نعيه على السودانيين وسار فى جنازته الألوف العديدة منهم 
فكانت جنازة شعبية هائلة. وف ختامها : نهض الشيخ عمر دفع الله ونادی بصوت 
جمهوری : «من کان يؤمن بال واليوم الآخر فلیقل معی : لتحیی الأمة المصرية. 
لیحییى الاستقلال التام لمصر والسودان. ليحيى الاستقلال التام لوادی الئيل. 
ليحيى فؤاد ملك مصر والسودان ليحيى سعد باشا زغلول. لتحيى الشبيبة 
المصرية» فردت الجمو ع هتافه بحماسة وقوة» وساروا بشكل مظاهرة طافت ا 

درمان وسوقها واستمرت إلى مغرب الشمس,» وتعددت المظاهرات العدائية 

للإنجليز فى الأيام التاليةء ققابلتها الحكومة السودانية (الإنجليز فعلا) نتهى 
القسوة واعتقلت كثيرين من شياب السودان وزجتهم فى السجون وعوملوا فيهاً 
أفظع معاملة وقبض فى حلفا على اليوزباشى زين العابدين عبد التام والسيد 
محمد المهدى لتعايشى عضوى الوفد الذى أزمم السفر إلى مصر يحملان عرائض 

ووثائق تبين شعور البلاد وأعيدوا إلى السودان مقبوضا عليها. 


وقبض على الضابط الشهم على عبد اللطيف زعيم حركة المقاومة وحوكم 
من جديد بتهمة التحريض على الثورة. 

وحکم علیه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقةء ثم حكم عليه بعد 
ذلك فى تهمة مؤامرة لقلب نظام الحكم وحكم عليه فيها بالسجن سبع سنوات 
. مضافة إلى الثلاث السابقة (وهو الآن فى مستشفى بالقاهرةء شفاه اش). 

واعتقل محمد أفندى سر الختم المهندس السودانى عقب إلقائة خطبة فى أحد 
المساجد استشهد فيها بيعض آى الذكر الحكيم وهتف فى ختامها بحياة «ملك 
مصر والسودان » وحكم عليه بالسجن. ومن اعتقلوا فى هذه الحركة الأفندية 
عبيد الحاج الأمين وكيل جيعة اللواء الأبيض وقد انتهت إليه رآستهاء وصالح 
عبد القادر وحسن مدحت وموسی أحمد لاظ ومحمد عبد البخيت وجابر عبدالله 
والشيخ تمر دقع الله وحسن شر یف وعلی سید أحمد رخا والطيب عابدون وعلی 


(4) هامش الطبعة الثانية - تونفى إلى رحة الله فى لوفمار سلة .۱۹٤۸‏ 
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ملاسی وعبید صالح إدريس وعمر أحمد الفلكى وغيرهم بتهمة التحريض على 


وقبض على بعض الموظفين والضباط المصريين فى السودان لاتپامهم 
بالتحريض على المظاهرات كا اعتقل كثير من السودانيين الأحرار وحكم على 
على آفندى ملاسى بالسجن ست سنوات» وحكم على عبيد الحاج الأمين زعيم 
شباب السودان ورئيس جعية اللواء الأبيض بعد اعتقال زعميها الأول على 
عبد اللطیف بالسجن تمانی سنوات» ومات رجه الله سجیتا فی «واو» عاص 
مدير ية بحر الغزال النائية التى جعلوها معتق لزعماء الشباب مبالغة فى تعذيبهم 
والتنكيل بهم والإجهاز عليهم. وحكم على سيد أحمد أفندى رخا بالسجن سنتين 
ونصفاء وبالسجن ستة شهور على كل من : الطيب أفندى عابدون وعبید أفندى 
صالح إدريس ومحمد أفندى هدية منصور ووهية أفندى إبراهيم ومحمد عبد انعم 
افندی زايد وأحمد آفندی صبری زايد. 


مظاهرة طلبة المدرسة الحربية 


وى صباح يوم السبت ٩‏ أغسطس خرج تلاميذ المدرسة الحربية بالخرطوم 
من المدرسة فى مظاهرة عسكرية منظمة حاملين البنادق والحراب والعلم المصرىء» 
واخترقوا المدينة بنظام هاتفين بحياة مصر والسودان واستقلال وادى اليل وحياة 
ملك مصر والسودان وحياة سعد ووقفوا أمام السجن هاتفين للضابط على 
عبد اللطيف» واستمروا فى مظاهرتهم نحو أربع ساعات» فاضطربت الحكومة 
هذه المظاهرة وأنفذت الأورطة الإنجليزية المعسكرة فى الخرطوم إلى المدرسة 
واستولت على الذخائر الى كانت بهاء فلا عاد الطلبة إليها امتنعوا عن تسليم 
أسلحتهم ما لم ترد إليهم الذخائر» وهددوا باستعمال هذه الأسلحة إذا استعملت 
معهم القوةء وأحاطت القوة البريطانية بالمدرسةء ثم توسط آباء الطلبة وذووهم 
وحملوهم على تسليم أسلحتهم فسلموها فى المساء. وألقى القبض على زعمائهم 
وحكم على بعضهم بالسجن» وأقفلت المدرسة. 
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مظاهرة أورطة السكة الحديدية بالعطبرة 


وفى يوم ٩‏ أغسطس بالذات خرجت أورطة السكة الحديد بالعطبرة فى 
مظاهرة تيتف بوحدة مصر والسودان» وم يكن لدى رجاطها أسلحة. فقامت 
. فصيلتان من الجيش البريطانى وقمعتهاء واستؤنفت المظاهرة فى اليوم التالى 
والذى يليه فحاصرها الجنود البريطانيون فاخترق رجال الأورطة خط الحصار 
دفعتين» وأطلقق الجنود البريطانيون عليهم النار وأسفر ذلك عن قتل أربعة من 
الأورطة وإصابة أحد عشر بإصابات خطرة. 


وقد اجتمع بجلس الوزراء على إثر إبلاغه هذه الحوادث. وأصدر البيان 
الآنى: 

«فى يوم ١١‏ أغسطىن والأيام التالية أبلغت الحكومة أنه فى صباح يوم السبت 
٩‏ الجارى خرج تلاميذ المدرسة الحربية فى الخرطوم من المدرسة حاملين البنادق 
والحراب والعلم الأخضر واخترقوا المدينة بنظام ووقفوا أمام السجن هاتفين 
للضابط عبد اللطيف وفى أثناء ذلك أخذت الذخائر من المدرسة فلا عاد التلاميذ 
إليها امتنعوا عن تسليم أسلحتهم ما لم ترد إليهم الذخائر وهددوا باستعمال هذه 
الأسلحة إذا استعملت معهم القوة وأن قوة بريطانية أحاطت بالمدرسة وانتهى 
الأمر بانتهاء المقاومة وتسليم الأسلحة فى المساء وأنه ألقى القبض على رؤساء 
الحركةء وقيل أن هذه المظاهرات وقعت احتجاجًا على طريقة إعطاء الشهادات 
النهائية وعلى مشروع الجزيرةء وأبلغت الحكومة أيضا أن أورطة السكة الحديد 
بالعطبرة خرجت فى اليوم نفسه بظاهرة غير منتظمة وأحدثت إتلاقا وأن 
فصيلتين من الجيش البريطانى قامتا لقمع هذه المظاهرة وأن هذه المظاهرة 
اسؤنفت فى اليوم التالى ولا حاصرتبا الجنود استعمل رجال الأورطة الحجارة 
واخترقوا خط الحصار دفعتين وكائوا مسلحين بالنبابيت وقضبان الحديد وأتلفوا 
السيارات والآلات الميكانيكية ومركبات سكة الحديد وأشعلوا الثار فى مكاتب 
السكة الحديد فأطلق الجتود النار لقمع المظاهرة وأسفر ذلك عن قتل اثنين ماتا 


۲١ 

متأثرين بجراحهها وإصابة أحد عشر بإصابات خطرة وخسة بجراح خفيفة 
وإصابة غلامين كانا بالثكنة بإصابات خفيفة فاجتمع مجلس الوزراء وبحث الأمر 
واتخذ الإجراءات الآتية 

أولاً : : الاستعلام من حاكم السودان العام طالبًا منه البيانات التفصيلية. عن 
هذه الحوادث وما وقع فيها وأسبابها والدافع لبها ا اءات التی اتغذت ف 
شأنها وإخطار الحكومة أولا فأول يا يحصل فيها 

ثانيا: أبلغت الحكومة الأمر لوزير مصر المفوض بلندره وكلفته تبليغ 
احتجاجها للحكومة البريطانية على هذه التصرفات وضمنت كتاب الاحتجاج 
وجوب إيقاف المحاكمات والمبادرة إلى تشكيل لجنة مصرية سودانية لفحص 
الحالة وتحديد المسؤوليات والعمل على تهدئة الخواطر حقتًا للدماء. 


« وإن الحكومة لتشعر بشعور الأمة تلقاء هذه الحوادث المشؤومة وهى ساهرة 
على معالجتها با يحفظ كرامة البلاد ويصون حقوقها». 

وف الوقت نفسه أرسلت الحكومة البريطانية إلى حكومة مصر مذكرة تشتمل 
على ما یأنی: 

أولا: «إن الحكومة الإنجليزية تؤيد حكومة السودان فى خطتها وتفوض هما 
حفظ النظام. 

ثانيا: «إن الحكومة البريطائية تفوض حكومة السودان فى أن تبعد أورطة 
السكة الحديدية المصرية وكل قوة ترى أن الظروف الحالية تستلزم إبعادها». 

ثالثا: «إن الحكومة البريطانية تعتبر البرلان المصرى والصحافة المصرية 
مسۇولىن عن حوادث السودان». 

وردٽ الوزارة المصرية على هذه المذكرة يمذكرة أخرى أبانت فيها أنه 
ل تعترف بأن لحاكم السودان أن يتصرف فى الجيش المصرى بدون رأبها وهو فى 
الوقت نفسه سردار الجيش المصرى وهذا معناه أنه موظف مصرى يجب أن برجع 
فی کل ما هو داخل فى حدود هذه الوظيفة إلى رأی الحكومة المصرية» ورفضت 


Y1 
قول الحكومة البريطانية أن البرلان المصرى والصحافة المصرية مسثولان عن‎ 
حوادث السودان» وأوضحت أن ما قيل فى البرلان المصرى وما كتب فى‎ 
الصحف المصرية لم يكن إلا رذا على ما قيل فى البرلان الإنجلیزى وكتب فى‎ 
الصحف البريطانيةء ورفضت أن تكون حكومة السودان مطلقة التصرف وأن‎ 

يكون للحكومة البريطانية أن تأذنها بهذا التصرف. 


وأصرت الحكومة البريطانية على اعتسافها وعدوانها وعززت الحامية 
البريطانية بالخرطوم وأيدت حكومة السودان فى تصرفاتياء وأعيدت أورطة 
السكة الحديدية إلى مصر بامر اللواء هدلستون باشا نائب السردار. 

ولقد وجه مسةر لانسبورى العضو فى البرلان الإنكليزى إلى وزير النارجية 
البريطانية فى مجلس العموم (النواب) سؤالا يوم ۱۸ مارس سنة ۱۹۲١‏ عن عدد 
الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطة البريطانية فى السودان فى الأشهر الستة 
الماضية بتهم سياسيةء وكم عدد الذين أخرجوا من السودان. وما هى التهم الت 
اتھموا بہا؟ وهل من بینم موظفون فى الحكومة؟ فأجابه مستر تشمبرلن وزير 
الحارجية با يلى : «قبض على أربعة وتسعين شخصًا بتهم تعاقب عليها قوانين 
السودان منذ وقعت اضطرابات شهر أغسطس الماضى (سنة )۱۹۲٤‏ وكائت 
للتهم علاقة بهذه الاضطرابات وأعيد إلى مصر فى المدة ذاتها مائة وخسة 
وعشرون شخصًا کانوا جيعًا تقريبًا موظفين فى حكومة السودان» وسبب إعادتهم 
هو أن وجودهم فى السودان كان خطرًا على الأمن العام». 


(۱۲ ولیه )۱۹۲٤‏ 
کان سعد وزملاؤه أالوزراء على موعد للسفر إلى الأسكندرية فى صبيحة يوم 
السبت ١١‏ يوليه سنة ۱۹١٤١‏ لتقديم التهنئة إلى الملك فؤاد لمناسبة عيد الأضحى؛ 
فبينا كان سعد يسير على رصيف المحطة قبيل الساعة السابعة صباخًا قاصدًا 
الصالون المخصص له إذ أطلق عليه شاب الرصاص من مسدسهء فأصابه فى 


Ai 
ساعده الأين» وهم ال جانى أن يثنى برصاصة أخرى» ولكن الجماهير هجمت عليه‎ 
وكادت تفتك بهء لولا أن قبض عليه رجال الحفظ وخاصوه من أيدينم وتبين أن‎ 
ا لجانی شاب مصرى مفتون يدعى عبد الغالق عبد اللطيف كان طالبًا بالطب فى‎ 
برلين» وظهر من التحقيق أنه اعتدى على سعد لأسباب سياسيةء وقابلت الأمة‎ 
على اختلاف طوائفها وأحزاا هذا الاعتداء بالسخط والاستنكار الشديد‎ 
وأظهرت الأمة هذه المناسبة بالغ تعلقها بسعد وابتهاجها بنجاته من هذا الاعتداء‎ 
المنكرء واتضح من الكشف الطبى على الجانى أن به مسا من الجنونء فلم يحاكم‎ 
ووضح فى مستشفى الأمراض العقلية.‎ 


مباحثات سعد - ماکدونالد 
(سبتمبر - أكتوبر سنة )۱۹۲٤‏ 


تلقى سعد يوم أفتتاح البرلان برقية تهنئة من المستر رمزى مكدونالد رئيس 
الوزارة البريطائية أبدى فيها استعداد حكومته للمفاوضة مع الحكومة المصرية 
وكانت الوزارة البريطانية مؤلفة من حزب العمال» وكان سعد يظن أن هذا 
الحزب يختلف فى المسائل الخارجية عن حزب المحافظين أو حزب الأحراں 
وأعرب عن هذا الشعور فی خطبته پوم ۲١‏ يناير سنة ۱۹١١‏ لناسبة تكريم 
النواب إياه إذ قال: «من علامات إذن الله بنجاح سعينا أن نقوم فى الأوقات 
الحاضرة وزارة إنجليزية معروفة بالميل إلى مطالبنا الحقة وإلى تسوية الخلاف بيننا 
وبين الحكومة الانجليزية باتفاق صريح مبنى على قواعد الحق والعدل». 


استجاب سعد إلى طلب المستر ماكدونالد. واعتزم السفر إلى لندن للمفاوضة 
على أن كل الظروف والملابسات كانت تدل على أن هذه المفاوضة مصيرها إلى 
الإخفاق, وخاصة بعد حوادث السودان» وبعد ما تبين من التصريحات الرسمية ٠‏ 
وأقوال الصحف البريطانية أن الحكومة الإنجليزية مستمسكة بأطماعها 
الاستعمارية فى البلاد وباستبقاء السودان فى حوزتها واستدامة أحتلاها لوادى 
النيل. 


٤ 
أبحر سعد من الأسكندرية یوم ۲۵ ولیه سنة ٤۱۹۲ء وقصد إلى باریس ثم‎ 
بارح باريس إلى لندن يوم ۳ سبتمار لفاوضة المستر مأاكدونالد وكان يصحبه‎ 
مصطفی النحاس ٻاشا وزير المواصلات» وحمود فخری باشا وزير مصر‎ 
المفوض فى باريس» وبعض كبار الموظفين وبعض النواب والسكرتيرين.‎ 


ول ندم المفاوضات طو یا ولا یجو ز أن تسمی مفاوضات؛ لان طبيعة المفاوضة 
قبل الحلاء آن تکون مساومة وتنازلا؛ ولدلك س ف سمیناها معادثات؛ لان مو قف نعل 
4 اسار ماکدرنالد ی ۳۵ یی لی ۳۹ تی فی ا اگوی راه 
الاجتماعات بانقطاع المحادثات» وقدم سعد إلى المستر ماكدونالد أثناء 
المحادثات» المطالب التى يراها كفيلة بتحقيق الاستقلال التام وهى 

أولً: سحب جيع القوات البريطانية من الأراضى المصرية. 
: سحب المستشار المالى والمستشار القضائى. 
: زوال كل سيطرة بريطائية عن الحكومة المصريةء ولا سيا فى العلاقات 
الحارجية التى تعرقل بالمذكرة الى أرسلتها الحكومة البريطانية إلى الدول 
الأجنبية فى ٠١‏ مارس ۱۹۲۲“ قائلة إن الحكومة البريطانية تعد كل سعى 
من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى. 


رابعًا: عدول الحكومة البريطائية عن دعواها حماية الأجانب والأقليات فى 


خامساً: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأية طريقة 
ف حماية قناة السويس, 


سادسًا: استمساكه بالنسبة للسودان بتصريحاته التى أدلى با فى البرلمان 


.١افص هى المذكرة الواردة فى‎ )١١( 


0 
الصرى ولقد لخصها البيان البريطانى عن المحادثات بنا مطالبة لكية مصر 
العامة للسودان ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة. 


وقد وردت هذه الطلبات فى وثيقة رسمية وهى « الكتاب الأبيض» الذى صدر 
عن الحكومة البريطانية فى ۷ أكتو بر سنة ۱۹۲١‏ بشأن المحادثات وتضمن رسالة 
المستر ماكدونالد عنها إلى المندوب السامى البريطانى قال: 

«فى أثناء حادثاتی مع رئيس الوزارة الصرية أوضح لی سعد زغلول باشا 
نا هى التعديلات التى لا يرى بدا من إدخاها فى الحالة الحاضرة فى مص فإذا 
كنت قد فهمته حق الفهم فهذه التعدیلات هی کا يأتى: 

أولً: سحب . جميع القوات البريطانية من الأراضى المصرية. 

ثانيًا: سحب المستشار المالى والمستشار القضائى. 

ثالثا: زوال كل سيطرة بريطانية عن الحكومة المصرية ولا سيم فى العلاقات 
الخارجية التى ادعى زغلول باشا أنا تعرقل بالمذكرة التى أرسلتها الحكومة 
البريطانية إلى الدول الأجنبية فى ٠۵‏ مارس ۱۹۲١‏ قائلة إن الحكومة البريطانية 
تعد كل سعى من دولة أجابية أخرى للتدخل فی شئون مصر عملا غبر ودّی. 

رابعًا: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها حماية الأجانب والأقليات فى 
مصر. 

خامسًا: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأية طريقة كانت 
فى حماية قناة السويس. 

«أما فی شأن السودان فإننی لفت النظر إلى البیانات التی فاه بہا زغلول باشا 
بصفته رئيس بجلس الوزراء أمام البرلان فى الصيف فى ١۷‏ مايوء ويؤخذ ما 
علمته فى هذا الصدد أن زغلول باشا قال إن وجود قيادة الجيش المصرى العامة 
فی ید ضابط أجنبى وإبقاء ضباط بريطانبين فى هذا الجيش لا يتفق مع كرامة 
مصر المستقلةء فإبداء مثل هذا الشعور فى بيانات رسمية من رئيس الحكومة 
المصرية المسئول لم يقتصر على وضع السير لى ستاك بصفته السردار فى مركز 


۲۲٦ 
صعب» بل وضع جميع الضباط البريطانيين المحقين با لجيش المصرى أيضا فى هذا‎ 
المركز.‎ 

ولم يفتنى أيضا أنه قد نقل لى أن زغلول باشا أدعى لمصر فى شهر يوني 
الاضى حقوق ملكية السودان العامة ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة. 

« فلا حادثت زغلول باشا فى ذلك قال لى إن الأقوال السابقة التى قاها ٍ 
یکن مرددا فیهاصدی رأی الیرلان الصرى فقطء بل رأى الأمة المصرية أيضاء 
فاستنتجت من ذلك انه مازال متمسکا هذا الموقف». 

کان موقف سعد قو یا سليبًا فى هذه المحادثات» وفى ذلك قال كلمته المأثورة: 
«لقد دعونا إل هنا لکی ننتحر ولکننا رفضنا الانتحار وهذا کل ما جری» وکان 
٠‏ هذا الموقف بلا مراء تصحيحًا لموقفه فى مفاوضاته مع اللورد ملنر سنة ١٠۹٧ء‏ ولم 
يقبل ما كان يتوقعه الكثيرون من خصومه من التسليم للانجليز فى طلباتہم من 
المفاوضةء وقف هذا الموقف المشرف فى الوقت الذى كان يتوقع فيه بعد قطع ' 
المحادثات أن تستهدف وزارته للتحدى من جانب الإنجليز ومن جانب السراىء 
وعاد إلى مصر يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ٠.۱۹۲١‏ 


تعديل فى الوزارة 
أدخل سعد بعد عودته تعديلا فى الوزارةء بتعيين فتح الله بركات باشا وزيرًا 
للداخليةء والدكتور أحجمد ماهر وزيرًا للمعارف» والأستاذ حمود فهمى النقراشى 
وكيل عحافظة مصر وكيلا لوزارة الداخلية. 


موقف وزأرة سعد بعد قطع المحادثات 
رواجه سعد بعد قطع المحادثات تدابير ومؤامرات قوية لإسقاطه. 


وقد أدركت السراى أن مركزه قد تزعزع بعد قطع محادثاته مع المستر 
ماکدونالد. وأن مرکزه ازداد اضطرابا بعد سقوط حزب العمال فى الانتخابات 


¥ ْ 

العامة التى جرت فى إنجلترا أواخر أكتوبر سنة ۱۹۲٤‏ إذ فاز فيها المحافظون 

وسقطت وزارة العمال"' قبدأت السراى تبذل مساعيها لإسقاط وزارة سعد 

لأنها تعلم أن وزارة المحافظين لا تيل إلى بقاء الوزارة الشعبية فى مصرء وبخاصة 
بعد أن واجهت الحكومة البريطانية بطالبها الوطنية. 


إضراب الأزهريين 

أظهرت حركة معارضة قوية فى صفوف الأزهريين ضد وزارة سعد بعد أن 
کانوا اشد نصرائه وأعوانه, ولم يعرف على وجه التحقيق سر هذا التحول» على 
أنه قد بدا على أثر تقديم لجنة ألفتها الحكومة لإصلاح الأزهر تقريرها إلى 
الحكومة وعدم نشره» وحسبان الأزهريين أن مطالبهم لم تحقق» فأضربوا عن 
الدروس فى أوائل نوفمير كا أضرب طلبة المعاهد الدينية فى الاسكندرية وطنطا 
وأسيو طء وقام الضر بون فى العاصمة بظاهرة كبيرة فى الشوارع نادواً فیها نداءٌ 
جدیدًا یکن مألوفا من قبل وهو (لا رئيس إلا المملك) بعد أن کان نداؤهم 
المألوف (لا رئيس إلا سعد)» فعرف من أية ناحية حدث الإيعاز هم مېا 
اللإضراب» وقد أنذرتهم الحكومة بالعودة إلى دروسهم وهددتم بان لا تنظر فی 
مطالبهم ما داموا مضر بين» وعادوا إلى الدراسة بعد أيام من 'الإضراب. 


أستقالة سعد 
٠0(‏ لوفمار سنة )۱۹۲٤‏ 
حدد لافتتاح الدور الثانى للبرلان يوم الأربعاء ١١‏ نوقمار سة 6٤‏ 
وزارية وأن سقوط الوزارة وشيك الوقوع. 


)١(‏ استقالة المستر مكدونالد يوم ٤‏ نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ وألف المحافظون الوزارة برآسة المستر 
ا 
پد ورین 


۲A 

وقد تحققت هذه الإشاعةء إذ قابل سعد الملك فؤاد فى الساعة الواحدة بعد 
ظهر يوم السبت ٠١‏ نوفمير» وقدم إليه استقالة الوزارة. 

فا أن ذاع هذا النباً حتى اهتزت العاصمة هذه الاستقالة الى ما كان أحد 
يتوقعها بهذه السرعةء وحضر سعد فى مساء ذلك اليوم جلسة مجلس النواب ' 
وأعلن فيها آنه قدم استقالته إلى الملك لأن صحته لم تعد تحتمل أعباء منصبه 
ومتاعبه» وأعلن ذلك بصا فی جحلس الشيوخ» فقوبلت الاستقالة فى كلا المجلسين 
بالدهشة وبإعلان الثقة بالوزارة. 


وأوفد مجلس الشيوخ رئیسه زیور باشا ووكیليه أحمد زكى أبو السعود باشا 
وعلوى بك الجزار إلى القصر الملكى ليعرضوا على الملك رغبة الجلس فى عدم 
قبول استقالة. سعد فاستقبلهم الملك وأبلغهم .أنه ساءه استعفاء سعد باشاء وأنه 
ˆ أعرب له عن تقته به وعن أمله فى العدول عن الاستقالة. 


وبعد انتهاء جلستی امجلسين ذهب كثير من النواب والشيوخ إلى بيت الأمة 
ليستوضحوا سعدا عن السبب الحقيقى الذى دعاه إلى الاستقالة فأجابهم: 
«هنالك مشاكل خارجية ومشاكل داخلية. وهنالك بصا «دسائس». فاستزادوه 
صراحة فى البيانء فلم يجب إلا بقوله: «أنا لا أحب العمل فى الظلام ومن أجل 
هذا لا بد لى من الاستقالة»» وكان معروفا أنه يقصد دسائس السراى» وقد 
أفضى بذلك إلى خاصة رجاله. 


ويرجع السبب الحقيقى فى الاستقالة إلى أن السراى أرادت أن تحرج الوزارة 
وتحيطها بالعقبات» واجتمعت عدة مظاهر هذا الإحراج» (منها) إثارة مسألة 
الأزهر» وكان معروفا أن السراى تولب الأزهر والمعاهد الدينية على الوزارة 
وتدبر مظاهرات الأزهريين» حقا إن الأزهريين كانت هم مطالب» ولكن هذه 
المطالب ما كانت لتأخذ شكل الإضراب والمظاهرات لولا إیعاز السراى 
وتدخلها. 

ومنها : تعيين حسن نشأت باشا وكيل وزارة الأوقاف وكيل للديوان الملكى٠‏ 


anni 


۹ 
ورئیسًا له بالنيابةء والإنعام عليه بوسام دون علم الوزارة وموافقتهاء وقد صدر 
الأمر الملكى بهذا التعيين يوم ۸ نوقمبر سنة ١۱۹۲ء‏ وكان نشأت باشا حور 
الدسائس التى دبرت ضد الو زارةء فاعتبرت الوزارة تعيينه وكيلا للديوان الملكى 
مكافأة له وتشجیعًا على هذه الدسائس. ونی الوقت نفسه صدرت الغازيته 
العسكرية لحكومة السودان وفيها الإنعام بأوسمة على بعض الضباط الذين 
شترکوا فی قمع المظاهرات صر فى السودان» وصدرت هذه الإتعامات دون علم 
الوزارة. 


وظهرت يد السراى فى الاأزمة باستقالة توفيق نسيم باشا وزير المالية فى 
منتصف نوفمار وهو معروف بالانصیاعغ دا لأوامر السرای وإیعازهاء فکائت 
استقالته إيذاتا ببدء المؤامرة لإسقاط الوزارة. وقد قابل سعد هذه المؤامرة 
بالعمل على تدعیم الحياة الذستورية حتى لا تصبح عرضة لمثل تلك الدسائس, 
فطلب أن لا ينفرد الملك نح الرتب والنياشين» ولا بتعيين موظفى السراى بغير 
موافقة الوزارة» واستند فى ذلك إلى المادة ٤۸‏ من الدستور التى تنص على أن 
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه وهو نص عام یسر ی على حق ملح الرتب 
والنياشين وتعيین موظفى السراى» وطلب أيضًا أن لا تحعدث مخابرات خارجية بين 
املك والدول إلا باطلاج الوزارة وموافقتهاء وأن تكون تبعية الوزراء المفوضين 
والقلاصل المصريين لوزارة الخارجية تبعية حقيقية فعلية يعد أن كانت صلاتم 
بالسرای راسا 


طلب دعك هله المطالب وعلق استرداد استقا لته على قېو اء فقہلها املك 
وأنفرجت الأزمة على هذا الأساس. واسترد سعد استقالتهء وتو كيدا ذا الاتفاق 
صحح آم ین حسن نات وکیلا لدیوان الک فوقع عليه سعد لکى 
یکون متفقا مع ما تقضى به الادة ٤۸‏ سالفة الذكر. : 


1 


إعلان العدول عن الاستقالة 


(1۷ نوفمار) 


وحضر سعد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين ٠۷‏ نوفمير حيث اجتمع 
المجلس لانتخاب رئيسه ووكيله ومكتبه عن الدورة ا لجديدةء فأعاد انتخاب أحجمد 
مظلوم باشا رئيسًاء ومد باشا الباسل وأحمد محمد خشبة بك وكيلينء وأعلن سعد 
انه قابل جلالة الملك أمس ١١(‏ نوفمير) فأعرب له أنه متفق تام الاتفاق مع 
الأمة ومع جلسى الشيوخ والنواب فى ألثقة بوزارته وأنه ل يسعه إزاء هذه 
الإرادة الإجماعية أن يقبل استعقاءه» وصرح له بتصريحات لطيفة خففت عنه 
عناء العمل ولم يسعه بإزاء هذا العطف إلا أن يسحب استعفاءه» وأعلن ذلك 


أيضا فى مجلس الشيوخ. 


وصرح فی بیان له: «إنی سحبت استقالتی وسيظل الدستور محترمًا بحماية 
جلالة املكف وأا خادم الدستوں وسنبقی لننفذه معتمدین على الله وإرادة 
الشعب » 


ونی ۹ نوفمبر عين على الشمسى (باشا) وزيرًا للمالية بدلا من توفيق نسيم 


مقتل السردار السير لى ستاك باشا 
(۱۹ نوفمار سنة )۱۹۲٤‏ 
كان الظن بعد أن تم اتفاق الملك وسعد على المسائل التى كانت مثار الحلاف 
بینپا أن تستقر أخياة الدستورية» ویتوطد حکم الشعب» ولکن : يکد بمضی 
يومان على هذا الاتغای حی وقح حادث مروع عصف بالو زارة ويا لحياة 
الدستورية معا کا عصف بحقوق البلاد وبوحدة مصر والسودانء هذا الحادث 


۳۹ 

هو مقتل السير لى ستاك باشا ةا؟ 1٠‏ سردار الجحيش المصرى وحاکم السودان 
العام. ۰ 

ففى نحو الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأربعاء ٠۹‏ ` نومار نة 46 
بيني كان السردار عائدا فی سيارته من مكتبه بوزارة الحر بية إلى داره بالزمالك 
أطلق عليه الرصاص خسة أشخاص کانوا متربصین فی سيارة بشارع الطرقة 
الغربى (شارع إسماعيل باشا أباظة الآن) فأصيب السردار إصابات خطرة فى 
بطنه ویده وقدمه» وأصيب یاوره البکباشی کامہل؛ کا أصیب سائق سیارته 
وجندى بلوك الخفر من حرس خفر وزارة المعارف أراد أن يتعقب الجناةء وقد 
تونی السردار متأثرًا من جراحه یوم ۲۰ نوفمبر حوالى منتصف الليل. 

ارتجت البلاد هذا الحادث المروع» وتوقع الناس له عواقب خطيرة, إذ كان هدفه 
شخصية من أكر شخصيات انجلتر| السياسية والعسكر ية فى مصر والسودان. 

وثارت الحكومة البريطانية بعد وفوعهء وبدت مظاهر هذه الثورة فى الصحف 
البريطانية, فقد أخذت تبدد البلاد وحكومتهاء وتحعمل حملة شديدة على سعد 
واتهمته بتهييج الشعور ضد بريطانياء وتحمله ووزارته مسئولية الحادث. 


وفى الحق أن مقتل السردار قد أضر بالبلاد ضررًا بليغاء وترتبت عليه نتائج 
أليمة ثل فيها الاعتداء على حقوقها وسيادتباء وذهب الناس مذاهب شتی فى 
تفسار البواعث على ارتكاب هذه الحرهة. فهى لم تكن جرية ضد شخصية من 
كر الشخصيات البريطانية فحسب» بل کانت مصو بة أا إلى وزارة سعد 
حتی کانھا دبرت ت لإسقاطهاء لن کل الدلائل واللایسات تد لدل عل ن ال زارا 
سعك بعد وقوع الادثة: إن - جرية اغتيال السردار قل أصابت مغر وأا 
شخصیا»» وقال عنہا فی خطبته یوم ۱۳ نوفمير سنة ۱۹۲١‏ أى بعد انقضاء قرابة 
عام من وقوعها: 
«حدثٿ من تاريخ الاحتفال الأخر فى بلادنا حوادث هامة سببت انقلابات 
خطيرة» وأكبر هذه الحوادث أثرا وأسوأها شما هى حادثة قتل المأسوف عليه 


TY 


السبر لى ستاك باشا سردار الجيش الصرى» هجمت هذه النازلة على البلاد 

فأزعجتها وهزت ارجاءها هرا عنيًا وکنت اول المهزوزين بہجومهاء اول 
التطيرين من شرهاء وأشد الناس اعتقادًا بتدبيرها ضد وزارة كنت متشرقًا 
بر آستهاء وكانت الدسائس كثيرة حوطاء ونية الدساسين معقودة على إسقاطهاء 
ولو أدى الأمر إلى تخريب البلاد وتدميرهاء ولقد استنكرها الناس عمومًاء 
وأظهروا بکل الوسائل استنکارهاء واشتد سخطهم على من دبر وهاء وکنا أشدهم 
سخطًا عليها وأسقًا منا. لشعورنا بأننا نحن المقصردين ا. لأا ألمت بنا 
والأمن سائد. والراحة الشاملة, ولمم منصرف إلى تحسين العلاقات النارجية 
وإصلاح الأحوال الداخلية. والأمة والبرلان والحكومة فى أتم اتفاق على السير 
بالأمور فى طريق التقدم والكمال» وخطبة العرش التى م يكن جف مدادها 
تفيض فخرًا بذلك الأمل الشامل» وهذا الاتعاد الكامل». 


الإنذار البريطانى إلى الحكومة المصرية 
(۲۲ نوفمار سنة )۱۹۲٤‏ 

شيعت جنازة السردار باحتفال مهيب فى صباح السبت ۲۲ نوفمارء وف 
الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم ذهب اللورد أللنبى المندوب السامى 
البريطان إلى دار رآسة مجلس الوزراء نى مظاهرة عسكرية يتقدمه مائتان 
وخمسون جنديا بريطانيا من حملة الرماح» ويتبعه مثل هذا العدد وقابل سعدا فى 
کا مقابلة جافة وقدم إليه بلاغين (إنذارين) محررين باللغة الإنجليزيةء بعد 

ن تلا عليه نصهاء وانصرف عائدًا إلى دار الوكالة البريطانية. وكان مجلس 
ا منعقدا فى أثئاء هذه المقايلةء وأعلن رئيس المجلس استنكاره للجرية. 
ووافق الأعضاء بالإجماع على هذا الاستنكارء ووقفت الجلسة حدادًا على 
السردار عشر دقائق. 

وقد صيغ الإانذاران البريطانيان فى قالب عنيف تبدو فيه ثورة الغضب والميل 
إلى الانتقا» ما لم يكن الموقف يقتضيهء واحتويا مطالب جسيمةء نلخصها فيا 
لی : 


۱ 
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اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية. 
أن تبحث عن ال حناة وتنزل pe‏ شد ألعقاب. 
أن نع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية. 
أن تدفع للحكومة البريطانية غرامة وقدرها نصف مليون جنيه. 
سحب المييش المصرى من السودان وتعويل الوحدات السودانية التابعة 
للجيش المصرى إلى قوة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة 
السودانية وحدها. 
إطلاق يد حكومة السودان فى زيادة مساحة أطيان الجزيرة من ٠٠٠,٠٠١‏ 
فدان (كا كان مقررًا من قبل) إلى مقدار غير محدود"'. 
أن تعدٍل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة البريطائية 
فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب فى مصر وأن يعاد النظر طبقا هذه 
الرغبات فى شر وط خدمة الذين لا يزالون فى خدمة الحكومة المصرية وف 
الشروط المالية لنسوية معاشات من اعتزلوا الخدمة منهم» وأن تبقى ملصبى 
المستشار الالى والمستشار القضائیء وتحترم سلطتها وامتیازاتا كا نص 
عليها عند إلغاء الحماية. وتحترم يا نظام القسم الأوروب فى وزارة . 
الداخلية واختصاصاتهء وتنظر بعين الاعتبار الوافى إلى ما قد يبديه مديره 
العام من المشورة. | 

ولا لخطورة هذين الإنذارينء ولأا من الوثائق المامة فى تاريخ 
العلاقات بين مصر وانجلتراء فإنا ننشر نصها فيا يلى: 


الإنذار الأول 


«دار الندوب السامى القاهرة فى ۲۲ نوفمير سلة .٠۹۲٤١‏ 
« إلى حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء. 


nnn 


)١۳(‏ كائت إدارة مياة النيل فى السودان سنة ۱۹١١‏ فى يد وزارة الأشغال المصرية وكائت جيع أعمال 
الري ف السودان من اختصاص هذه الوزارة وحدها أسوة باعمال الری فى مصر وکان ما فررته التصر يح 


کا 


۰۰ مدان فقط بال زير فڄجاء البلاغ البريطائى نقضا هذا القرار, 


£ 

«يا صاحب الدولة. آقدم لدولتكم من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة 
البريطانية البلاغ التالى : أن الحاكم العام للسودان وسردار الجيش المصرى الذى 
کان أيضًا ضابطا متارًا نى الجيش البريطانى قد قتل قتلا فظيعًا فى القاهرة, 
فحكومة حضرة صاحب الجلالة تعد هذا القتل» الذى يعرض مصر كا هى 
محكومة الآنء لازدراء الشعوب المتمديلةء نتيجة طبيعية لحملة عدائية ضد حقوق 
بريطانيا العظمى وضد الرعايا البريطانيين فى مصر والسودانء وهذه الحملة 
القائمة على إنكار الجميل إنكارًا مقروتًا بعدم الاکترات للأیادی التى أسدتها 
بریطانیا العظمی ل تعمل حکومة دولتکم على تثبیطها. بل آثارتہا هیئات على 
اتصال وثيق بهذه الحكومة. ۰ 


«ولقد نبهت دولتكم حكومة حضرة صاحب الجلالة منذ أكثر من شهر إلى 
العواقب التى تترتب حتا على العجز عن وقف هذه الحملة. ولاسيا فيما يتعلق 
بالسودانء ولكن هذه الحملة لم توقف» والآن لم تستطع الحكومة المصرية أن نع 
اغتيال حاكم السودان العام وأثبتت آنها عاجزة عن حماية أرواح الأجانب أو أنها 
قليلة الاهتمام بهذه الحماية. 


« فبناء على ذلك تطلب حكومة حضرة صاحب الحلالة من الحكومة المصرية: 

١‏ - أن تقدم اعتذارًا كايا وافيّا عن الجناية. 

۲ - أن تتابح بأعظم نشاط وبدون مراعاة للأشخاص البحث عن ال جناة وأن 
تنزل بالمجرمين أيا كانوا ومها تكن سنهم أشد العقوبات. 

۳ - أن نع من الآن فصاعدًا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية. 

٤‏ - أن تدفع فى الحال إلى حكومة حضرة صاحب الجلالة غرامة قدرها نصف 
مليون جنيه. 

ه - أن تصدر فى خلال أربع وعشرين ساعة الأوامر بإرجاع جيع الضباط 
اللصريين ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع ما ينشاً عن 
ذلك من التعديلات التى ستعين فيا بعد. 

- أن تبلغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التق 


0 
تزرع فى الجزيرة من ۳٠٠,٠٠١‏ فدان إلى مقدار غير محدود تبعًا لما تقتضيه 
الحاجة. 
۷ - أن تعدل عن كل معارضة لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة فى 
الشئون المبينة بعد المتعلقة بحماية المصالح الأجنبية فى مصر. 
«وإذا لم تلب هذه المطالب فى الحال تتخذ حكومة حضرة صاحب الجلالة على 
الفور التدابير المناسبة لصيانة مصالحها فى مصر والسودان» وإنى أغتنم هذه 
الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احترامى. 
الإمضاء 
أللنبى (فيلد مرشال) 
المندوب السامى 


الإنذار الثانى 
«دار المندوب السامى - القاهرة ف ۲۲ نو فمار سنة .١۹۲٤‏ 


«يا صاحب الدولة : إلحاقا ببلاغى السابق أتشرف بإحاطة دولتكم علا من 
قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن مطالبها الناصة المتعلقة 

بالجيش فى السودان وحاية مصالح الأجانب فى مصر هى الآنية: 

١‏ - بعد أن يسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتذ للجيش 
الصرى تحول الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى إلى قوة 
مسلحة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدها وتحعت 
قيادة الحاكم العام العليا وباسمه تصدر العرائض (البراءات للضباط). 

۲ - أن القواعد والشروط الخاصة بخدمة الموظفين الأجانب الذين لا يزالون 
فى خدمة الحكومة المصرية وتأديبهم واعتزاطم الخدمة وكذلك الشروط 
المالية لتسوية معاشات الموظفين الأجانب الذين 'اعتزلوا الخدمة يجب أن 
يعاد النظر فيها طبقا لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة. 

۴ - من الآن إلى أن يثم اتفاق بين الحكومتين بشأن ححماية المصالح الأجنبية فى 


۲۳٢ 
مصر تبقى الحكومة المصرية منصبى المستشار الالى والمستشار القضائى‎ 
وتحترم سلطته) وامتيازاتها كا نص عليها عند إلغاء الحماية وتحترم أيضا‎ 
نظام القسم الأوروبى فى وزارة الداخلية واختصاصاته الحالية كا سبق‎ 
تحديدها بقرار وزارى وتنظر بعين الاعتبار الوافى إلى ما قد يبديه مديره‎ 
العام من المشورة فيا يتعلق بالشئون الداخلية فى اختصاصه وإنى أغتنم‎ 

هذه الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احترامى. 
الإمضاء 
أللنبى (فیلد مارشال ) 
امندوب السامى 


رد الحكومة على الانذارين 
(۳ توفمار سنة )۱۹۲٤‏ 
وف الوم التالى (۲۳ نوفمير) ذهب واصف بطرس غالى باشا وزير اللخارجية 
وبتلخص فى نفى المسثولية عن الحكومة المصرية وقبول المطالب الأربعة الأولىء 
فوعدت بتعفیب الحناة ومحاکمتهم س اعتذارها عن الحادٽت. ودنع نف المليرون 
جنيه» وصرحت باعتزامها منع كل مظاهرة شعبية يكون من شأبا الإخلال 
بالنظام. العام. ورفصضصت المطالب الغلاثة الأخيرة. و 
وقد صيغ الرد فى قالب حكيم» ولا يلام سعد على أنه قبل المطالب الأربعة 
الأولى» لأن الموقف كان يقتضى غبوها درءًا لما هو أشد منهاء وقد جاءت وزارة 
زیور ففبلت المطالب جميعها ٤‏ وهاك نص الرد: 
«رياسة مجلس الوزراء - القاهرة فى ۲۳٣‏ نوفمار سنة .1۹٤١‏ 
« إلى حصر هة صاحب الفخامة المندرب السامى البريطانى. 


«يا صاحب الفخامة. ردا على المذكرتين اللتين سلمتا إل نهار أمس من 


TY 
فخامتكم باسم حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أتشرف بأن أرجو‎ 
فخامتكم أولا أن تتكرموا فتعربوا لحكومتكم مرة أخرى من قبل الحكومة‎ 
الصرية عا خالج هذه الحكومة والأمة بأجعها من شعور الألم والاستفظاع‎ 
بسب الاعتدأء الشنيع الذى وقع على حياة المأسوف عليه السير لى ستاك باشا‎ 
سردار الجيش المصرى وحاكم السودان الغا على أنه لا يكن اعتبار الحكومة‎ 
الصرية مسثولة بوجه من الوجوه عن هذه الجرية المنكرة التق ارتكبها مجرمون‎ 
مقتهم الأمة بالإجماع؛ وذلك لأنہا حدثت فى ظروف : يكن فى الاستطاعة معها‎ 
توقع ارتکاہا أو منعهاء ومن جهة أخرى فإن الحكومة لا يكنا أن تقبل التأكيد‎ 
الذى تضمنتهالمذكرة الأرلى من أن هذه الجرية هى نتيجة طبيعية لحملة سياسية‎ 
تعمل الحكومة المصرية على تفبيطها بل أثارتها هيثات على اتصال وثيق بها؛‎ 
لان هذه الحكؤمة كانت تلجأ وتدعو دائ إلى استعمال الطرق السلمية المشر وعة‎ 
فى المطالبة بحقوق البلاد. ولم تكن على اتصال من ى نوع کان بهيئات تشير‎ 
باستعمال العثف.‎ 
«إن المسئولية الوحيدة التق تعترف با الحكومة وتأخذها على عاتقها إنغا هى‎ 
اقتفاء أثر المجرمين. وقد اتخذت أجراءات سريعة وفعالة هذا الغرض. وان‎ 
النتيجة المرضية التى أدت إليها هذه الإجراءات تجعلنا واثقين تام الثقة من أن‎ 
الجناة لن يفلتوا من القصاص العادل.‎ 
«على أنه لإثبات ما أثارته هذه الجناية فى البلاد من الأسف البليغ وإرضاءٌ‎ 
ىكو مة صاحب الجلالة البريطانية, أتشرف بأن أصرح لفخامتكم بأن الحكومة‎ 
المصرية تقبل أن تقدم اعتذارهاء كا أنها تقبل أن تدفع مبلغ خسمائة ألف جني‎ 
وتصرح الحكومة أيضا بأہا قد اعتزمت أن تمنعء بجميع ما لدبها من الطرق‎ 
القائونية كل مظاهرة شعبية يكون من شأنا الإخلال بالنظام العام وبأنها سترجع‎ 
عند الحاجة إلى البرلان للحصول على ساطة أوسع عا هما الآن.‎ 
«أما فيا يتعلق بالطلب الوارد فى الفقرة الخامسة من المذكرة الأولى والمفصل‎ 
ف امدکرة الثانية فأتشرف بان ألاحظ لفخامتکم ُن ما أقترح من ترت‎ 
للجيش المصرى بالسودان لا يعد فقط تعديلا للحالة الحاضرة الى سبق '؛‎ 


۳A۸ 

الحكومة الإنجليزية أن صرحت برغبتها ف ا محافظة عليها بل هو مناقض تامأ 
لنص المادة )٤1(‏ من الدستور المصرى التى تنص على أن الك هو القائد 
الأعلى للجيش وهو الذى يولى ويعزل الضباط. 


«وأما فيا يتعلتق بالطلب الوارد فى الفقرة السادسة فإفى ألاحظ لفخامتكم أن 
مسالة إدخال تعديل منذ الآن على المقدار المحدد لمساحة الأراضى الق تروى 
بالجزيرة هى على الأقل سابقة لأوانهاء ويجب» طبقا للتصريحات المتكررة الق 
أبدتها الحكومة البريطائيةء أن تحل باتفاق الطرفين مع مراعاة المصالح الحيوية 
للزراعة المصرية. 
«وأخيرًا فيا يتعلق بالطلب الوارد فى الفقرة السابعة أتشرف بأن ألاحظ 
لفخامتكم أن حالة الموظفين الأجانب فى مصر خاضعة الآن لأحكام قانون 
واتفاق سياسى لا يكن تعديلها من غير اشتراك البرلان. وعلى أى حال فإن 
مذكرة الحكومة البريطانية ا تبين قط التعديلات التى يراد إدخاها على النظام 
الحاىء ولذلك لا نرى فى وسعنا الرد على هذه المسألة وأما فيا يتعلق بحماية 
الالح الأجنبية بوجه عام فإن الحكومة المصر ية اتخذت على الدوام أكثر الاطط 
الأجنبية . تقدم ی اعتراض فی هدا الشأن. 
«وإف لواثق كل الثقة من أن حكومة صاحب الملالة البريطانية ستجد هذا 
الجواب مرضيًا تاماء وعلى أى حال فقد أملته علينا الرغبة الخالصة فى إبقاء 
وتوطيد أحسن العلاقات مع الحكومة البريطانية با يتفق مح حقوق مصر. 
«وأنتهز هذه الفرصة لأكرر لفخامتكم الإعراب عن عظيم احترامى. 
رئيس سلس الوزراء 
سعد زغلول 


۳۹ 


جواب المندوب السامى على رد الحكومة المصرية 
(۳ توفمیر) 
لم يرض هذا الرد الحكومة البريطانئية. فأرسل اللورد أللنبى فى مساء اليوم 
نفسه (۲۳ نوفمر) جوابه على هذا الرد. وخلاصته أنه تلقاء رفض الحكومة 
اللصرية الطلبين الخامس والسادس فإنه أرسل تعليماته إلى حكومة السودان 
بإخراج جيع وحداث الجيش المصرى من السودان» مح التخييرات المعينة الق 
تترتب على ذلك. وبأنها مطلقة الحرية فى زيادة المساحة الى تروى فى الجزيرة من 
۰۰,۰۰۰ فدان إلى مقدار غير محدود. أما عن المطلب السابع الخاص بحماية 
مصالح الأجانب فى مصر فسيعلم رئيس الوزارة فى الوقت المناسب العمل الذى 
ستتيخذه الحكومة البريطانية تلقاء رفضه إيا وأضاف إلى ذلك أنه بنتظر دفع 
مبلغ نصف المليون جنيه إليه قبيل ظهر الغد ۲٤١(‏ نوفمبر). 


وهاك نص المجواب: 

«دار المندوب السامى - القاهرة فى ۳ نوفمير سنة .٠۹۲٤‏ 

إلى حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء. 

«يا صاحب الدولة. إياءً إلى رسالة دولتكم بتاربخ اليوم أتشرف بأن أبلغكم 
أنه نظرا إلى رفض الحكومة المصرية تلبية مطالب حكومة حضرة صاحب الجلالة 
الواردة فى الفقرتين الخامسة والسادسة من بلاغى المقدم أمس أرسلت التعليمات 
إلى حكومة السودان بايلى: 

أوّلا: أن تخرج من السودان جميع الضباط المصريين والوحدات المصرية 
البحتة فى الجيش المصرى مع التغييرات المعينة الت تترتب على ذلك. 

ثانيًا: أنها مطلقة الحرية فى زيادة المساحة القى تروى فى الجزيرة من 
۰ فدان إلى مقدار غير محدود تبعًا لا تقضى به الاجة. 

« وستعلمون دولتكم فى الوقت المناسب العمل الذى ستتخذه حكومة حضرة 


i» 
صاحب الجلالة نظرًا إلى رفض دولتكم قبول المطلب السابع الخاص بحماية‎ ٠ 
مصالح الأجانب فى مصرء وإنى أثبت أن الحكومة المصرية قد قبلت فيما قبلته من‎ 
المطالب المطلب الرابع» فحكومة حصرة صاحب الجلالة تنتظر أن يدفع لى مبلغ‎ 
نصف مليون جنيه قبل ظهر الغد. وإنى انتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم وافر‎ 
.» احترامی‎ . 
رد الوزارة‎ 
نوفمبر أرسل سعد باشا إلى اللورد أللنبى خطابًا أرفق به تحويلا‎ ۲٤١ وف‎ 
على البنك الأهلى يبلغ نصف المليون جنيهء وأضاف أن الحكومة المصرية تتمسك‎ 
نوفمبرء ونحتج‎ ١١ بجميع ما أبدته من التصريحات فى مذكرتها الأولى ا لمۇرخة فى‎ 
احتجاجًا ضريحًا على ما اتخذته الحكومة البريطانية من القرارات الخاصة بإاجلاء‎ 
الجيش المصرى عن السودان وزيادة مساحة الأراضى الزراعية بالجزيرةء وترى‎ 
أن لا مسوغ هماء وتعتبرها مناقضة لا لمصر من الحقوق المعترف بهاء قال:‎ 
.١۹۲٤ لوفمار سنة‎ ٠۲٤١ «رياسة مجلس الوزراء - القأاهرة فى‎ 
«إلى حضرة صاحب الفخامة الندوب السامى البريطانى.‎ 
«يا صاحب الفخامة. ردا على مذكرتكم المؤرخة مس وإلحاقا يمذ رتنا‎ 
المؤرخة ۲۳ الجارى أتشرف بأن أرسل إليكم طى هذا تويلا على البتك الأهلى‎ 
الملصرى يبلغ خمسمائة ألف جنيه.‎ 
«أما فيا يتعلق بالإجراءات المبينة فى الفقرتين الأولى والثانية من مذكرة‎ 
فخامتكم فإن الحكومة المصرية تتمسك بجميع ما أبدته من التصريحات فى‎ 
مذكرتها المؤرخة ۲۳ الجارى وتحتح احتجاجًا صريًا على ما أتغذته حكومة‎ 
صاحب المجلالة البريطانية من القرارات وهى ترى أن لا مسوغ هما وتعتبرها‎ 
مناقضة لا مصر من الحقوق المعترف اء‎ 
.» فخامتکم بقہول عظیم احترآمی‎  اولضفتو‎ 
رئيس مجلس الوزراء‎ 
سعد زغلول‎ 


4 


احتلال جارك الإسكندرية 

فرد اللورد أللنبى ى نفس اليوم بكتابينء أوما بتسلمه تحويل نصف المليون 
جنيه. وثانيها بأن أول تدبير اتخذه هو صدور التعليمات إلى الجنود البريطانية 
بأحتلال مارك الإسكندرية قال : 

« یا صاحب الدولة 

« أتشرف بإحاطة دولتكم علا بأنى استلمت تحويلا على البنك الأهلى ا مصرى 
اليوم الساعة ١١‏ ونصف أفرنكى وقد سلمه إلى دار المندوب السامى حضرة 
صاحب السعادة وكيل وزارة الماليةء وإنى أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم 
عظیم احترامی». 

وقال فی کتابه الثانی : 

«إلحاقا بکتابی امس اتشرف بأن أخبر دولتكم بأن أول تدبیر اتخذ هو أن 
صدرت التعليمات إلى جنود حضرة صاحب الجلالة البريطانية باحتلال جارك 
الإسكندرية. وإنى أغتنم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم عظيم احترامى». 

اسشقالة یرل 
(۲۳ نوفمبر) 

کان مفهومًا من المراسلات التى تبودلت بين اللورد أللنبى وسعد باشا أن 
الحكومة البر يطانية ۰ تر ید پھاء سعد ف الوزارة بعل مقتل السرداأر وأنبا 
اعتبرٹ وزارته مسئو له عن هدا الحادث. 
وصول الإنذار اطا الأول. 
وني اليوم التالى رفع إلى الملك كباب الاستقالة. قال فيه: 


EY 
«مولاى أتشرف بأن أرفع لجلالتكم نى م قبل مسؤولية الوزارة إلا لخدمة‎ 
البلاد تنغيدًا مقاصدكم السامية ولكن الظروف الحالية تجعلنى عاجرا عن القيام‎ 
هذه المهمة الخطيرة وهذا أرجو من مكارم جلالقكم أن تتفضلوا بقبول استعفائى‎ 
مع زملائى من الو زارة وإنى وإياهم مستعدون على الدوام للعمل على ما يرضيكم‎ 
أدام الله علينا نعمة رعايتكم الجليلة وادامكم مؤيدين بالعز والإقبال وموضع كل‎ 

إكبار وإجلال». 


۳ نتوفمار سنة ١۹۲٤‏ 
شاکر . 5 
سعد زغلول 


وتلقى سعد بعد تقديه كتاب الاستقالة جواب اللورد أللنبى على رد الحكومة 
فأرسل إلى الملك كتابًا يذكر فيه مضمون هذا الجواب ويستعجل قبول استقالته 
إزاء الاعتداءات المتكررة على استقلال البلاد وحقوقها. قال: 

«مولای. تشرفت من يومین بأن عر صت جلا لتکم شفها عرمی وعرم زملاٹی 
على الاستقالة وشرحت الأسباب التى لتنا عليه. وف الساعة ٦‏ من مساء أمس 
قدمث عر يضة الاستعفاء وألححت فى قبوطماء وطوعا للاأمر الكريم اننظرت إلى 
اليوم؛ وعقب التشرف ده المقابلة فورًا وردنی خطاب من فخامة اللورد أللثبى 
ینبئنی فيه أنه أعطى فيه أوامر حكومة السودان: 

أولا: بأن تخرج من السودان جميع الضباط المصريين والوحدات المصرية 
الحضة فى الجيش المصرى مع التغييرات المعينة الى تترتب على ذلك. 

ثانيًا: أا مطلقة الحرية فى زيادة المساحة التى تروى فى الجريرة من 
۰ فدان إلى مالا نهاية. 

«وزاد بأنه سيبلغ الحكومة فى الوقت المناسب العمل الذى ستتخذه حكومته 
لحماية مصالح الأجانب فى مصر ويأنه يطلب دفع مبلغ الخمسمائة ألف جنيه قبل 
طهر اليوم» فأرسلت الحكومة إلى فخامته تويلا على البنك الأهلى مصحوبا 


rer 

خروجى من حضرتكم الشريفة تلقيت خطابا من جنابه بأن أول عمل اتخذته 
حكومته هو أن امرت قوة عسكرية بريطانية باحتلال جارك إسكندرية. 
«إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على استقلال البلاد وحقوقها لا يسعنى إلا 
الإلحاح على جلالتكم لتتفضلوا بالإسراع فى قبول الاستعفاء لأن هذا فيا أرى 
قد يكون خير وسيلة لوقاية البلاد من الشرور المتواليةء ولا زلت الداعى على 


.۱۹۲٤ توفمار سنة‎ ٤ 
سعد زغلول‎ 
فقبل املك فى اليوم نفسه استقالة الوزارة فى كتاب قال فيه:‎ 
«عزیزی سعد زغلول باشا: اطلعنا على كتاب دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ‎ 
المتضمن استقالتكم من مهمتكم. وقد أصدرنا أمرنا هذا‎ ۱۹١١ نوفمبر سنة‎ ۳ 
لدولتكم شاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكم إخلاصكم وما آديتموه من‎ 
الخدمات أثناء قیامکہ ٻأعباء منصیکم».‎ 
فؤاد‎ 
4 
نوفمبر‎ ۲١ - ۱۳٤۳ صدر بسرای عابدین فی ۲۱ ربیع الثانی سنة‎ 
.۱۹۲٤ سنة‎ 


نظرة إلى البلاغات البريطانية 
إن نظرة فاحصة إلى البلاغات البريطانية فى حادث مقتل السردار يتبين منها 
مبلغ الظلم والعسف الذى بدا من الجانب البريطانى إثر هذا الحادث» فإن 
الاعتداء على السردار كان ولا شك حادثا فردياء فمن الظلم أن تحمل الحكومة 
والبلاد مسئوليته ومن أفظع مظاهر الظلم أن ترتب عليه الحكومة البريطانية 


E 
إقصاء الجيش المصرى عن السودان. وإطلاق يد الإدارة اللإنجليزية فيه وزيادة‎ 
مساحة أطيان الجزيرة إلى مقدار غير محدود خدمة للشركات الاستعمارية‎ 
ومضاعفة التدخل البريطانى فى شئون مصر الداخلية ففى أى شرع ويوجب‎ 
أى قانون دولى أو غير دولى تكون الحكومة القائمة فى أى بلد من البلدان‎ 
مسئولة عن کل حادث جنائی يقع على أى فرد من الأفراد مها علا مقامه ؟ وأى‎ 

منطق يجعل البلاد كلها مسئولة عن مثل هذا الحادث؟ 

لقد قتل المارشال ويلسن القائد العام للجیش الہریطانی ورئیس أرکان حر به 
فى الحرب العالمية .الأولى فى شارع من أهم شوارع لندن. فى يونيه سنة ۱۹۲۲ء 
قتله أرلنديان لأسباب سياسية. واهتزت انجاترا لمقتله» وحوكم القاتلان وحكم 
عليها بالإعدام ونفذ فيها الحكم. ولكن الحكومة البريطانية لم تحمل أرلندا 
مسئولية الجناية مثلا فعلت مع مصر فى مقتل السردار. 

بل تأمل فيا يقابل به الإنجليز جرائم الإرهابيين الصهيونيين التى تقع عليهم 
فى فلسطين» تجد الرحمة والتساهل يبلغان أقصى حدودهماء فقد قتل اللورد موين 
وزير الدولة البريطانية فى الشرق الأوسط ف نوفمار سنة. ۹٤٤‏ قتله بالقاهرة 
صهيونيان .اعترفا بجرمهما وحوكا أمام محكمة جنايات مصر وقضت عليه 
بالإعدام» ولل ينتقم الإنجليز من الصهيونيين الذين حرضوهما ودفعوهما إلى 
ارتكاب الجريةء وتابع الإرهابيون ارتكاب جرائم القتل والتدمير فى فلسطين, 
ونسفوا فى يوليه ۱۹٤١‏ مقر الحكومة بفندق الملك داود بالقدس» وفتل فى هذا 
الحادث عدد من الإنجليز من ضباط وموظفين فلم تتحرك السلطات البريطانية 
للانتقام بله القصاص» كا فعلت عقب مفتل السردارء وإنك لترى من هذه 
المقارنة أن مقتل السردار ما كان إلا فرصة انتهزتها الحكومة الإنجليزية لقضاء 
أغراض استعمارية كانت تضمرها من قبل. ۰ 

إن البلاغات البريطانية فى حادثة مقتل السردار تفوق فى جنها وشدتها 
بلاغات الحكومة النمسوية إلى السرب (يوغوسلافيا) فى يوليه سنة ۱۹١٤‏ على 
أثر مقتل الأرشيدوق فرانسوا فردينند ولى عهد النمسا فى بلغراد, تلك البلاغات 
التى عدتها الدولة المتمدنة عدوانا منكرّا من النمسا على استقلال السرب» أدى 
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قد فعلت‎ ٠۹١٤ إلى نشوب الحرب العالمية الأولى» فما استنكرته انجلترا فى سنة‎ 
مثله بل اشد منه سنة ٤۱۹۲ء وف ذلك تقول جريدة «الديلى هيرلد» إجازة‎ 
- فیا کتبت تعلیقا على الإنذار البریطانی الأول: «إن اللورد جراى‎ 

خارجية انجلترا - قال فى سنة ۱۹١٤‏ عن البلاع اللمسوى إلى السرب: 1 أ 
قبل الآن دولة تخاطب دولة أخرى مستقلة بوثيقة مروعة كهذه. ولاشك أن 
البلاغ النمسوى يعد وديا مرضيا إذا فيس إلى البلاغ البريطافى المرسل إلى 
مصر ). 


فالبلاغات ال جائرة» والمطالب الظالمة. الى توجهت بها إنجلترا إلى مصر فى 
أعقاب حادثة السرداد ل تكن إلا مظهرًا لسياسة العدوان الى درجت عليه 
را کانت حاو الا إلا فرصة سنحت» فاقنت ذريعة لتحفيق أ اضها 
وبعبارة أخرى کانت هذه الطالب برناعًا' سابقا لانجلترا حیال مر ۽ ثلك 
حقيقة دلت عليها الحوادث المترادفةء وقد أيدها الكاتب الفرنسى (موريس 
برنو) فى كتابه (قلق الشرق - أو على طريق اهند))“ الذى ظهر ف منتصف 
سنة ۱۹۲۷ء فقد ذكر (ص )۲٠١‏ أنه قابل اللورد أللنبى بعد مقتل السردار وتقديم 
البلاغات البريطانية وسأله عن وجهة نظره» فأجابه اللورد أللنبى فى صراحة 
ا لجندى الذى يصدع با يؤمر: «إن كل ما حدث كان متوقعًا وقد كان البلاغ ' 
النہائی فى درج مکتبى قبل أن يقتل السردار بوقت طويل» ولكنى غيرت فقط 
صيغته النى جعلتها أكثر شدة». 


فالنية کانت مبيتۀ على هذا البغى وإلعدوأان»ء وما هله آلبلاغات È1‏ حلقة من 


سلسلة الاعتداءات الثى وقعت على مصر والسودان من السياسة الاستعمارية 
البريطائية. 


Mauricê Pernot L"ingrietude de L'Orient sur La route de PInde (\L) 
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احتجاج البرلان 
۲٤(‏ فبراير سنة )۱۹۲٤‏ 


اجتمح مجلسا النواب والشیوخ ف مساء ۲٤‏ نوفمیر فی جو مضطرب مكفهرء 
وأعلن سعد فى كلا المجلسين استقالة الوزارةء واستعداده لتأييد كل وزارة تشتغل 
لصلحة البلاد قال فى هذا الصدد: 
«وما أننا ل نستعف من الوزارة إلا خدمة للمصلحة العامة فإف مستعد مع 
أصدقائى الكرام من أعضاء هذا المجلس لأن نؤيد كل وزارة تشتغل لمصلحة 
البلاد أى للمصلحة نفسها الى قبلنا الحكم لخدمتها والتى تركنا الحكم لخدمتها». 
وقرر مجلس النواب بالإجاع الاحتجاج على تصرف الحكوم البريطانية, 
وعهد بوضع صيغة الاحتجاج إلى نة ألفها المجلس من اربعة اعضاء وهم 
الو كيلان مد باشا الباسل وأحمد محمد خشبة بك والأستاذ مكرم عييد. وأن*'ء 
فوضعنا صيغة الاحتجاجء وهذا نصه: 
«إزاء الاعتداءات الأخيرة الى وقعت من الحكومة البريطانية ضد حقوق 
الأمة المصرية وسيادتها ودستورها يعلن مجاس الثواب: 
أولا: تعسكه بالاستقلال الام لمصر والسودان اللذين يكونان وطا واحدا 
لا يقبل التجزئة. 
ثانيًا: أنه بالرغم من استنكار الأمة ومليكها وحكومتها وبرل انما للجرم 
الفظيع الذى ارتكب ضد المأسوف عليه السير لى ستاك باشا سردار الجيش ‏ 
الصرى وحاكم السودان العام وبالرغم ما قدمته الحكومة من الترضية 
وما اتخذته من الوسائل الفعالة لتعقب الجناة وتقديهم إلى العدالة فإنه 
لا يؤسف له كل الأسف أن الحكومة'البريطانية رأت أن تستغل هذا الحادث 
المحزن لقضاء مطامعها الاستعمارية والاعتماد على قوتها المادية للانتقام من أمة 


(۱۵) مضبطة جلسة ٠٤١‏ نوفمير سنة .۱4١٤‏ 
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بريئة تعتمد على قوة حقها وعدالة قضيتهاء فلم تقتصر على مطالبها البالغة حد 
الإرهاق فيا يتعلق بال جرية نفسها بل تعدت هذه الدائرة وذهبت إلى المطالبة 
بسحب الجيوش المصرية من السودان وإلزام الوحدات السودانية من الجيش 
الصرى بحلف يين الولاء لحاكم السودانء والتصريح بزيادة مساحة الأطيان 
التى تستغلها الشركات الاستعمارية البريطانية فى السودان من ۳٠١‏ ألف فدان 
إلى ما لا ناية له وعدول الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة 
البريطانية فيا تدعيه من حماية المصالح الأجنبية فى مصرء إلى آخر ما جاء فى 
التبليغات الإنجليز, بت ثم نفذت فعلا ما توعدت به وزادت علیها احتلال جارك 
الإسكندرية معلنة أنه ول التدابير التى تنوى اتخاذهاء ولا كانت هذه التصرفات 
منافية لحقوق البلاد لما فيها من الاعتداء على استقلاهما والتدخل فى شئونها 
والعبث بدستورها وتديد حياة البلاد الزراعية الاقتصادية فضلا عن أن هذه 
الاعتداءات ليس ها أى علاقة بالجرية ولا نظبر ها فى التاريخ. 

« فلذلك يعلن مجلس النواب المصرى على ملأ العام شديد احتجاجه على هذه 
التصرفات ال جائرة الباطلة. ويشهد الأمم المتمدينة على فداحة تلك المطامم 
الاستعمارية التى لا تتفق مع روح هذا العصر وحقوق الأمم المقدسةء ويبلغ 
احتجاجه إلى برلانات العام ويرفع الأمر إلى مجلس عصبة الأمم طالبا إليه 
التدخل فى الأمر لرفع الحيف عن أمة بريئة تتمسك بحقوقها المقدسة فى الحياة 
والحرية ولا تبغی عن استقلا هما بديلا». 

وأقر المجلس هذا النص بالإجاع. 

وقرر مجلس الشيوخ احتجاجا بهذا المعنى. 

موقف الدول الأوروبية حيال عدوان الحكومة البريطانية 

قلنا إن مطالب الحكومة البريطانية بعد مقتل السردار شبيهة طالب النمسا 
من السرب بعد مقتل ولى عهد النمساء ولقد أثارت هذه المطالب ثائرة الرأى 
العام الأوروبى وتحركت الصحافة الأوروبية للذود عن السرب وإظهار العطف 
عليها حيال فداحة الطالب النمسوية. 
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أما المطالب البريطانية فلم تحرك منها ساكتاء ولم تبد أية دولة عطقا ما على 
مصر فى محنتهاء بل إن معظمها أيد الحكومة البريطانية فى مطالبها. 

وكتبت جريدة «الفيجارو» الفرنسية تدعو الدول الأوروبية إلى مؤازرة 
بريطانياء قالت: «إن من الواجب على حكومات أوروبا وشعوما أن تقف صفا 
واحدًا وأن تؤلف جبهة متحدة لواجهة دول الشرق وما يبدو فيها من نزعاٽت 
أستقلالية ). 

٠‏ فاستقلال الدول الشرقية جرية فى نظر أولئك الاستعمارين الذين 


ل یریدون للشرق إ9 أن یکون حقلا لاستعمارهم وبغبهم. وخشو ن من نزعاته 
الاستقلاليةء ويرونها خطرًا على مطامعهم الأشعبية فا أشد ما فى هذه السياسة 


من ظلم وبغی وعدوان ! 
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القصر الت اشم 
وزارة زيور والانقلاب الأول 


ال تدم الأزمة الوزارية طويلاء فقد تألفت الوزارة الجديدة برئاسة أحمد زيور 
باشا - وكان رئيسا مجلس الشيوخ - فى نفس أليوم الذى قبلت فيه استقالة 
سعد باشاء وكان الأمر بيتا من قل؛ إذ ار يكن معقولا فى الظروف الخطيرة الى 
كانت تكتنف البلاد أن تؤلف الوزارة الجديدة فى نفس اليم الذى قبلت استقالة 
سعد لو لم يكن الأمر مدبرًا قبل ذلك بين دار المندوب السامى والسراى. 

تلفت وزارة يوم ۲۶ نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ على النحو الآتى: أحمد زيور باشا 
لارئاسة والداخلية والخارجية. أحمد محمد خشبة بك (باشا) للمعارف وللحقانية 
مۇقتا. عثمان محرم بك (باشا) للأشغال. محمد السيد أبو على باشا للزراعة. حمد 
صدقی باشا للأوفاف. يوسف اصلان فطاوى باشا للمالية. نخله جورجی 
المطيعى بك للمواصلات. محمد صادق بحيى باشا للحر بية وألبحرية. ثم عین آجد 
موسى باشا وزرا للحقانية. 
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برنامج الوزارة: التسليم على طول الخط 

يکن هذه الوزارة برنامج» ولم يتضمن الکتاب الذى رفعه زپور باشا إلى 
املك مهمة تاليفها أية إشارة إلى سياسة تسير عليهاء فقد قال فيه «إن ولائى 
لذاتكم العلية ولأسرتكم المجيدة وحبى لبلادى العزيزةء يفرضان على واجب 
تلبية الدعوة الى تفضلتم جلالتكم بتوجيهها إلى» وإفى لعلى بينة نما بحوط مهمتى 
من المشاق فى الظروف الحالية الصعبةء ولكن لى أمل بفضل ما بولينى إياہ 
مولای من جايل التعضيد وما ألقاه من الأمة من سديد المعاونة أن أستطيع القيام 
بواجبى على ما فيه الخير للمصلحة العامة وحقوق الوطن المقدسة وستعلن 
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الوزارة يرنامجها عند تقدمها للبرلان». 

فزیور باشا نی هذا الکتاب لم یعلن لوزارته برنانجاء ووعد پإعلانه عند تقدمها 
للبر لمان ل يکن صادقا فی وعده» لان اول عمل لوزارته أا استصدرت ف اليوم 
التالى لتأليفها مرسوما بتأجيل انعقاد البرلان شهرّاء وقبل أن ينتهى هذا الشهر 
استصدرت مرسوما بحل مجلس النواب. 

ولم یکن منتظرًا مثل زیور باشا أن یکون له برنامج؛ لأنه ليس من الغرار 
الدى يعنی بوضع البرامج السياسية أو غير السياسية» بل هو من طراز كبار 
الموظفين الذين يرون فى المناصب العليا أيّا كان نوعها مطمحهم نى الحياة» وكان 
مفهومًا من طابع وزارته وطر يق تأليفها نپا ستكو ن ضيعة لدار المندوب السامی» 
ثم للسرآی. [ ۰ 

على أن برنامج وزارة زيور باشا قد ظهر فى حديث له بإحدى الصحف 
الأجنبية (وهى جريدة البتى باريزيان) الباريسية إذ قال فيه: «إنه برجو أن 
يوفق إلى إنقاذ ما هكن إنقاذه»» وهو يقصد «تسليم ما يكن تسليمه». 

ولقد سلمت وزارته فعلا ببقية المطالب البريطانية الى وردت فى إنذار (بلاع) 
ئوفىار 

سلمت بجلاء الجيش المصرى عن السودان وبطرد الموظفين المدنيين المصر يين 
منه» وقد بلغ عدد هؤلاء الموظفين ٠٠١‏ موظفاء وہذلك وقع جلاء مصر عسکریا 
ومدنيا عن السودان» وسلمت بطالب الحكومة البريطانية فی دعو ى حماية مصالح 
الأجانب وأهمها وأخطرها بقاء منصبى المستشار المالى والمستشار القضائى 
البريطانيين» وقبلت تحميل كاهل البلاد أعباء مالية فادحة فى تعويض الموظفين 
الأجانب» علارة على ما أثقل كاهلها من قبل فى قانون التعويضات» وخولت 
المستشار المالى البريطانى سبلطة ام تكن له من قبل فى تنفيذ هذا القانون. وسلمت 

له وللمستشار القضائى البریطانی لوزارة الحقانية باستقلال یتنافی مع استقلال 
البلاد وکرامتها ودستورهاء وقبلت أن تتعهد باحترام الحكومة لآرائھما وآراء مدر 
القسم الأوروب (الإانجليزي) للأمن العام بوزارة الداخل: إلى أن عصل اتفاق 
نهائى بين الحكومتين المصرية والبريطانيةء وقبلت وضع قلم الموظفين الأجانب 
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تحت مراقبة لجنة تؤلف من المستشار المالى البريطانى رئيسا ومن عضوين أحدهها 
أچنبیء ومعنى هذا خروج هذا القلم وموظفيه من سلطة وزير الالية. 
وتبادلت ودار المندوب السامى فى هذا الصدد مراسلات ومكاتبات توكيدًا 
وتوضيًا للمطالب البريطانية الى استجابت إليهاء قال اللورد اللتبى فى كتابه 
إلى زیور باشا بتاريخ ۳۰ نوفمير سنة٤۱۹۲: ٠‏ 
« ردا على سؤالکم اتشرف بإحاطتکم علا أن الطلبات الى يصح لى معها أن 
أشير على حكومة حضرة صاحب المجلالة البريطانية بالجلاء عن جرك 
الإسكندرية فيا لو قبلتها الحكومة المصرية هى: 


١‏ - تقبل الحكومة المصرية إحالة الموظفين الأجانب الذين تسرى عليهم 
احکام المواد >٤‏ و ۷ و ۸ من القانون رقم ۲۸ لسنة ۳ فی التواریخ 
اتی ستحدد طبقا للاختیار الذى سيخول فم الحق فى إبدائه قبل ۱۵ يتاير 
سنة ۱۹٠٠‏ ولا يجوز أن تكون هذه التواريخ سابقة لأول أبريل 
سنة 1۹۲١‏ ولا لاحقة للتاريخ السابق تقريره لغروج أولى الشأن 
أو لتاريخ أول أبريل سنة۹۲۷٠.‏ 

۲ - تتعهد الحكومة المصرية باستعمال كل نفوذها لدى بلدية الاإسكندرية وبذل 
كل مساعدة مكنة ها بقصد مساواة موظفى البلدية الأجانب موظفى 
الحكومة المصرية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية فيا يتعلق 
بأحكام القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹١١‏ والبندين الأول والثالكث من هذه 
المدكرة. 

۳ - فى حالة استعمال هؤلاء الموظفين لحق الاختيار المنصوص عليه فى البند 
الأول ينح الموظفون منهم الذين لم يكن مم بعد حق فى المعاش ولكنهم قد 
يكتسبون هذا الحق إذا ظلوا فى الخدمة لغاية أول أبريل سنة۱۹۲۷» معاشا 
يقوم مقام اللكافاة المنصوص عليها فى قانون المعاشات. ويحسب هذا 
المعاش طبقا للقواعد المقررة فى المادة السادسة عشرة من ذلك القانون 
کا عدلت فيا بعد ولكن بدون مراعاة لأحكام المادة العشرين التق 


oY 
تشترط خدمة س عشرة سسنة بحسب عه الماش وف رم ااه فض‎ ver 


٤‏ - يسرى حكم الادة ۲١‏ القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۳ على كل موظف 
أجنبى من موظنى الحكومة يكون فى المعاش أو يحال فى المستقيل على 
المعاش ويقرر لذلك مدة معقولة للاختيار. 

ه - يوضع قلم الموظفين الأجانب وموظفوه كا هو منظم الآن تحت المراقبة 
الإدارية للجدة تۇلف من المستشار الال ريسا ومن عضو ین آحدهيا 
أجنبى. 

- تراعي المكومة امرية مراعاة تامة رأى الستشار امال فيا یطرا حى 
الأجانب أو شروط امالته على العاش. 

۷ ~ یعترف باأستفلlڵJ (autoııomie)‏ المستشارين )الى والقضائی فیا يتعلی 
جكتبيها ضمن حدود القوانين واللوائح 

۸ - تقبل الحكومة المصرية نص البند الثالث من المذكرة الثانية التى أرسلت 
إلى سلف دولتكم بتاريخ ۲۲ نوفمبر الماضى. 

وإنى أغنتم هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامى. 
أللنبی (فیلد مارشال) 
وى اليوم نفسه ۳١(‏ نوفمبر) أرسل المستر كلارك كار المستشار بدار المندوب 
السامى كتابا خر إلى زيور باشا بتوكيد سلطة المستشارين المالى والقضائى 
البريطانيين قال: 
«عزیزی الرئیس 
«رغبة فی اجتناب کل تفسیر یؤدی إلى تجاوز الغرض الذی ترمى إليه 
الفقرتان 1 وA‏ من مذكرة حصضرة صاحب اأفخامة المندوب السامى المؤرخة ف 


YoY 
هذا اليوم بشأن سلطة المستشارين المالى والقضائى أتشرف بأن أعطى لدولتكم‎ 
الإيضاحات الآتية: تأمل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعى الحكومة‎ 
المصرية بتمام الاعتبار وبروح المودة فى علاقاتها ذات الصيغة شبه السياسية مع‎ 
هذين المستشارين» كل رأى يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته‎ 
على أنه من المفهوم أن لا يكون لسلطتها أى مساس با على الوزارة من‎ 
المسئولية الدستورية» ومن البدهى انه لا جوز أن يترتب على هذه الإيضاحات‎ 
ما يضر بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة التى سبق أن أبدتها‎ 
حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية وتفضلوا يا عزيزى الرئيس بقبول‎ 

مزيد التحيات)». 

الإمضاء 
كلارك کار 


جواب التسليم 


وقد اُرسل زور باشا فى نفس اليوم ٠١(‏ نوفمبر) إلى المندوب السامى كتابا 
بالتسليم بالمطالب البريطائية قال: 

« ڀا صاحب الفخامة: أتشرف بإحاطة فخامتكم علا بأفى تسلمت المذكرة 
الى تكرمتم بإرساها إلى هذا اليوم وذكرتم فيها المطالب الثمانية الى علقت 
حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية إخلاء جرك الإسكندرية على قبول 
الحكومة المصرية ها وأتشرف بأن أخبر فخامتكم بأن مجلس الوزراء قد فوضفنى 
فى إبلاغ فخامتكم أن الحكومة المصرية قبلت هذه الشروط بأكملها بدون قيد 
مذعنة فى ذلك إلى حكم الضرورة ومدفوعة بالرغبة الأكيدة فى المسالمة وحسن 
التفاهم. : 

رئيس مجلس الوزراء 


إجمد زيور 


TO 

وأرسل فى اول ديسمير كتابًا إلى المستر كلارك كار بقبول التفسيرات 
والتحفظات الواردة فى كتاب هذا الأخيس قال: 

«عزیزی المستر کار. تسلمت كتابكم امرخ ١‏ نوفمير سنة ۱۹۲٤‏ الذى 
تكرمتم بأن أعطيتمونى فيه التصريحات الاآتية اجتنابًا لكل تفسير يؤدى إلى 
جاوز الغرض الذى ترمى إليه الفقرتان ١‏ و۸ من مذكرة حضرة صاحب 
المالى والقضائى : 
«تأبل حكومة حضرة صاحب الجلالة أن تراعى الحكومة المصرية بتمام 
المستشارين كل رأى يبديه أحد هذين الموظفين ضمن حدود اختصاصاته» علل 
أنه من المفهوم أن لا يكون لساطتها أى مساس با على الوزراء من المسئولية 
الدستورية. 

«ومن البدهی أنه لا جوز أن يترتب على هذه الإيضاحات ما يضر 
بالتحفظات ذات الصبغة السياسية والصبغة العامة التى سبق أن أبدتيا حكومة 
حضرة صاحب المحلالة البريطانية». 

«وقد أحطت علا بهذه الإيضاحات وأتبتها. وتفضلوا يا عزيزى المستر كار 
بقبول مزيد التحيات». 

رئيس مجلس الوزراء 


امد زیور 


قبلت الوزارة هذه المطالب جيعهاء وبذلك انتهت الأزمة... وأخليت جارك 
الإسكندرية من الجنود البريطانية... فكان هذا التسليم الشائن وقع أليم فى 
أرجاء البلاد. 

وأطلقت الوزارة يد المستر كين بويد مدير القسم الأوروبى بوزارة الداخليةء| 
وخاطب المديرين مباشرة بقوله شم : «آمرنی فخامة المندوب السامى ان أطلب. 


00 
إلى سعادتكم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أرواح جميع الأجانب فى دائرة 
اختصاصكم إلخ»» وصار له الحول والطول فى إدارة الأمن العام. 
وأخذ حكمدار العاصمة رسل باشا يرسل إلى مأمو رى الأقسام وضباط 
البوليس يعلنيم بانه هو المرجع الرئيسى همم وان عليهم أن يتلقوا منه هو 
ال لتعليمات وأن يفوا اوامره. 
وصار هدف الوزارة فى سياستها عامة هو العمل على استرضاء الإنجليز 
وأستبقاء عطفهم عليهاء فلم تكلف بإطلاق يدهم فى الحكومة ومنحهم المح 
السخية تنفيدًا انون ااتعويضات ب l4‏ الإإسفاف أن دفعت ت ايعضهم 
ۋەن ذللف آ قبت استقالة السار و وکیل وزارة الأمغال ومنحت له 
مشتریات المکومة لندن رات ۰ جنيد ا ف حين أن راتب سلف کان 


۰ ۰ جليه. 


عودة الاعنقالات 


اعتقلت السلطة العسكرية البريطانية فى ۲۷ نوفمار كلا من عبد الرحمن 
فهمی بك والأستاذ مکرم عبيد عضوى مجلس النواب, والأستاد محمود فهمی 
النقراشى وكيل وزارة الداخلية مع أن الأحكام العرفية البريطانية قد ألغيت 
مئل سنة ۱۹۲٣‏ هذا إلى .أن اعتقاهم يتناف مع الحصانة البرلانية بالسبة للأول 
والثای. 

كان اعتفال هؤلاء الثلاثة بواسطة قوة عسكرية بريطانية إهانة للحكومة 
الصرية وللنظم القضائية. فاتفقت الوزارة مع دار المندوب السامى تخفيفا لثائرة 
الرأى العام والبر لان (ولم يكن مجلس الراب قد حل بعد) على أن تسام 
القيوض عليهم إلى السلطات القضائية المصرية لتتخذ حيالمم الإجراءات الى 
یقضی با القائون. 


۲۵۳ 
ثم قبض البوليس المصرى تنفيدًا للتعليمات البر يطانية على كل من الأستاذ 
شفيق منصور. والشيخ مصطفى القاياتى. والأستاذ راغب إسكندر. والأستاذ 
حسن يسن وكلهم من النواب» ولم تكترث الحكومة لا كان لمم من الحصانة 

البرلائية وقبض على كثيرين غيرهم من غير النواب. 


أستقالة وريرين 
وفی مساء ۳١‏ نوفمبر استقال عثمان حرم بك من الوزارة» وف آول ديسمبر 
استقال أحمد محمد خشبة بك وصزحا فى الصحف أن قبول الوزارة للمطالب 
البريطانية كان على غير رها وأنه من الأسباب التى دعتها إلى الاستقالة. 
وقد قبلت استقالتها» وعبن محمد توفیق رفعت باشا وزيا للمعارف» ومحمود 
صدقى بك وزيرًا للأشغال. 


جلاء الجيش المصرى عن السودان 

قلنا إن وزارة زيور قبلت المطالب البريطانية جميعهاء وكان أخطرها شأنا 
جلاء الجيش المصرى عن السودان. 

ولا صدرت التعليمات من السلطات البريطانية إلى وحدات الجيش المصرى 
بالجلاء عن السودان والانسحاب إلى مصرء أبى ضباطه وجنوده أن يغادروا 
مراكزهم إلا إذا تلقو أمرا بذلك من الحكومة المصريةء ووقفوا موقف مقاومة 
جدير بالثناءء وكان على رأس هذه الحركة ضابط شهم هو القائمقام (الأمير 
الاى فيا بعد) أحمد رفعت بك قائد المدفعيةء فقد أصدر اللواء هدلستون باشا 
نائب السردار ونائب الحاكم العام وقتئذ أمرًا كتابيا إلى رؤساء وحدات الجيش 
المصرى برحيل الضباط والجنود إلى مصر بدون ذخيرة هذا نصه:'. 


(۱) کا جاء فى مذكرة للأميرالاى أحمد رفعت بك عن إخلاء السودان» نشرها الأمير عمر طوسون. 


YoY 
القاهرة أن قدم صاحب الفخامة المندوب السامى للحكومة المصرية عدة مطالب‎ 
من ضمها إخراج الأورط المصرية والضباط المصريين من السودان حالاء وا أن‎ 
الحكومة' المصرية ل توافق على مطالب صاحب الفخامة المندوب السامى فى‎ 
مدى الأربع والعشرين ساعة المصرح با فى مذكرة فخامته فقد أمر فخامته‎ 
صاحب السعادة نائب الحاكم العام بالقيام بإخراج الأورط المصرية والضباط‎ 
المصريين من السودان» وبصفتى نائب السردار فقد عهد إلى تنفيذ هذه الأوامسء‎ 
وما أن الحكومة المصرية لم تسلم بإخلاء السودان فقد وجب على أن أتخذ جيم‎ 
الاحتياطات العسكر ية ومن ضمن هذه الحالة إيجاد الجنود الإنجليزية ووضع‎ 
القشلاقات فى معزل.‎ 
تر کې الجنود المصرية فى القطار بالسلاح والبيارق ولكن بدون جبه خانة».‎ « 
NAYEN / YE 
الإمضاء‎ 
هدلستون‎ 
نائب السردار‎ 
أبى رفعت بك وأبى معه الضباط وال جنود الإذعان ذا الأمر» وحاصر ال جنود‎ 
الإنجليز ثكنات الجيش المصرى» وحاولوا الاستيلاء على ذخيرته» فردهم عنها‎ 
الضباط وال جنود المصريون وامتنعوا فى لكناتهم ورفضوا السفر » كان هذا الموقف‎ 
المشرف كافيا لاستقالة الوزارة حتى لا تصدر أمرّا مهيثًا يصمها بوصمة العا‎ 
ولكن وزارة زيور فررتٽ باتفاقها مع السراى سحب الجيش الصرى من‎ 
السودان» وعهدت إلى وزير الحربية مادق بحیى باشا أن يبعث برسالة إلى‎ 
ضباطه وجنوده بوجوب الإذعان هذا الأمر» وحمل هذه الرسالة إليهم البكباشى‎ 
أمين هيمن» واستعجلت إنفاذ الانسحاب» فسافر الرسول على متن طائرة حربية‎ 
أقلته إلى السودان ووصل الخرطوم يوم ۲۸ نوفمي» فأبلغ الضباط الرسالة‎ 
. وأبلغهم أن الملك يأمرهم بالانسحاب, فأذعن الضباط والجنود للأمر آسفين‎ 
و ۰ لوفمار وأول ل‎ ٩ حزونین» وجلا الیش املصرى عن السودان فى يام‎ 


1 )۲( يقصد وزارة سعك زغلول 


۲0۸ 
وثانی ديسمبر سنة ٤۱۹۲ء‏ وكانت مأساة قومية أعادت إلى الأذهان مأساة قرار 
الحكومة إلحلاء السودان فى عهد الخديو توفيق سنة ۱۸۸٤‏ ).بل هى أشد منهاء 
لأن جلاء الجيش المصرى عن السودان سنة ۱۹۲٤‏ كان معناه إخلاءه للسيطرة 

الإنجليزية والاستعمار البريطانى. 
وقد أبدى الضباط وال جنود السودانيون تضامنا راغا مع إخوانهم المصريين فى 


٠‏ هذه المحنةء وتجلى هذا التضامن فى بلوكين من الأورطة اد عشرة السودانية 


با لخرطوم إذ غادر ال جند السودانیون ٹکنتهم یوم ۲۷ نوفمبرء وانجھوا شرقا كى 


حو لوا دون إخراج اجنود المصريين من لكنتهم» فتصدت هم الجيوش البريطانية 
بالقرب من مستشفى الجيش المصرى» ثم وصل هدلستون باشا نائب السردار 
وأنذرهم بالرجوع إلى تكنتهم فلم يذعنوا فأمر جنوده من البر يطايين بإطلاق 


النار عليهم فأطلقوهاء فأجاب الجند السودائيون بالمثل» وقتل منهم عدد كبير» 
رقتل ثلاثة ضباط من الجانب البريطاف 


ولا دنت منهم الجنود ا لسار اط عليها الناں فأطلق الإنجليز 


قنابل مدأفعهم على ٻٽاء المستشفى. ودمر وه تدمیر ا وهو من كر المستشفياتث ف 
العام إذ كان به ٤٠٠‏ سرير» وقتل من السودانيين بالمستشفى الضابط الباسل 
الملازم الأول عبد الفضيل ألاس وخسة عشر جنديا. وكان تدمير المستشفى 


عملا وحشيًا لا تقره الأوضاع المدنية بله الإنسانية. 


وفى ديسمبر حوكم أربعة من ضباط هذين البلو كين السودانيين أمام مجلس 
عسکر ی عقد فی المخرطوم بتهمة التحريض على العصيان وهم: اللازم الثاف 
على محمد البنا., والملازم الأول سليمان حمد. والملازم الثانى ثابت عبد الرحيم. 
والملازم الثانى حسن فضل المولى. فحكم عليهم بالإعدام. وعدل هذا الحكم 
بالنسبة لأومم إلى الأشغال الشاقة ٠١‏ سنة ونفذ بالنسبة للثلاثة الأخرين. 
وأعدموا رميا بالرصاص بالخرطوم يوم ۵ ديسمبرء وكان هذا اليوم يوم حداد عام 


(۳) اتظر فى تفصيل ذلك كتابنا (مصر والسودان) فى أوائل عهد الاحتلال ص ٠۲۷‏ وما بعدها (الطبعة 
الأرلى). 


0۹ 

للسودان. وقد استقبلوا الموت بشجاعة وبطولة. وكانت آخر كلمة لكل منم 
قوم : طمذا الشرف عملت. وفداءً للوطن ولدت. وللوحدة المصرية السودائية 
جاهدت.)». 

وحكم على اللازم الأول أحمد سعد بالسجن مس سنوات. وحكم غيابيا 
بالإعدام على الملازم السيد فرج ولكنه اختفى وم يقبض عليه وجاء إلى مصر 
ودخل خدمة الحكومة المصرية وهو الآأن (منتصف سنة ٤۷‏ ۱۹) برتبة به بکباشی 
مصلحة الحدود. 

وحو كم آخرون واستعملت مهم ضروب القسوة والمهانة والتعذيب فى 
سجونهم. ولزست الوزارة الصمت أمام هذه الفظائم. 

ورفض بعض الضباط السودانيين البقاء فى السودان بعد جلاء الجيش 
. المصرى عند وجاءوا إلى مصر وانتظموا فى سلك الحكومة المصريةء نذكر منهم: 
اليوزباشى خضر على. وهو الآن قائمقام واللازم الأول سیف عبد الکريم. وهو 
الآن قائمقام. وا لملازم الثانى عبد الحميد فرج الله وقد توفى إلى رحمة الله برتبة 
بکباشی. : 


خلف السبر لى ستاك باشا 


فی ديسمار سنة ۱۹۲٤‏ عبن السبر جوفری آرشر حاکم أوغندة حاکا عاما 
للسودان خافا للسير ستاك باشا. وکان تعیینه برسوم ملکی بناءُ على ترشیح 
المحكومة البريطانية. وقد بقى فى منصبه إلى أن استقال فى يوليه سنة1٣۱۹۲.‏ 
وخلفه السيرجون ميفى الذى كان سنة٤۹۲٠‏ مندوبا ساميا لمقاطعة ادود 
الشمالية الغربية ‏ اهندسية. 


إنشاء قوة دفاعية فى السودان منفصلة عن الجيش المصرى 


وفى يناير سنة ٠۹١١‏ أعلن حاكم السودان العام الجديد فى حفلة رسمية . 
منشورا بإنشاء قوة دفاع عن السودان. حلت محل الجيش المصرى بعد أنسحابه.. 


)٤(‏ وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب. 


1 
لا تدين بالولاء للك مصر. بل تدين بالولاء لحاكم السودان العام قال فيه : 

« عملا بالسہلطة العسكرية والملكية السامية المخولة لى مقتضى شروط تعيينى› 
آنا السر جوفری فرنسیس آرشر حامل نیشان القدیسين ميخائيل وجورج من 
درجة فازس حاكم السودان العام أعلن ما يأتى: 

«ما أنه بسبب انسحاب الجيوش المصرية من السودان قد أصبح من 
الضرورى إنشاء قوة للسودانء وما أنه من المرغوب فيه إزالة ما قد يوجد فى 
أذهان الضباط من أهالى السودان الذين خدموا فى الجيش المصرى والمزمع نقلهم 
قريبا إلى قوة السودان من ارتياب من أجل مراكزهم» فبناءٌ على ما تقدم أعلن 
الآن ما ياتى : 


أو تسمنی القوة الجديدة المراد إنشاؤها كا تقدم «جيش دفاع السودان» 
وتدين بالولاء لحاكم السودان العام. 

ثانيًا : يعين الحاكم العام ويعزل جميع الضباط ونح جميع البراءات باسمه. 

الا : با أن الحكومة المصرية غير قادرة» بعد الآن. على استخدام ضباط 
الجيش المصرى الذين هم من أهالى السودانء فسيقبل من جميع هؤلاء الضباط 
من رای فيهم الجدارة فى خدمة « جيش دفاع السودان» وجب الشروط المنظمة 
لإإصدار البراءات فى هذا الجيش والتى ستبلغ فى هذا اليوم إلى أولئك الضباط. 

رايعا: عند إصدار البراءات الجديدة. تتولى حكومة السودان مسئولية 
الرواتب والمعاشات والمكافات المستحقة لأولئك الضباط مقتضى شروط الخدمة 
فى الجيش المصرى». 
وکان إنشاء هذه القوة الدفاعية بهذه الأوضاع هو استمرار لسياسة فصل 

السودان عن .مصرء واعتداء صارخ على وحدة مصر والسودان. 

وقد رفض كثير من الضباط السودانيين أن يؤدوا هين الولاء لحاكم السودان 
العا وجاءوا إلى مصر وانتظموا فى سلك الحكومة المصرية وعرفت مصر هم 
ولزملائهم السابقين فضلهم فى التمسك بوحدة الوادى» نذكر منهم : اليوزباشى 


۳14 
إبراهيم عبد الرحمن (الآن برتبة أميرالاى با لمعاش)ء واليوزباشى فرج الله محمد 
(الآن برتبة أميرالاى بيوليس الإسكندرية)» واليوزباشى عبد الله النجومى 
(الآن اللواء عبد الله النجومى باشا بحرس الملك)ء واليوزباشى محمد صالح 
جبريل (توفى إلى رحمة الله برتبة قائمقام)» واللازم الأول سيد شحاتة (الآن 
بكباشى بالمعاش)» واللازم الأول عبد الله مرجان (توفى إلى رحة الله برتبة 
- پوزباشی)» والملازم الثانى عبد العزيز عبد الحجى (الآن بكباشى مصلحة 
السجون)ء والملازم أول إبراهيم فرج علام (الآن بكباشى بوزارة الداخلية)» 
والملازم الأول عبدالدايم محمد (توفى إلى رحة الله برتبة قائمقاء). 


لجنة توزيع مياه النيل بين مصر والسودان 

طلب زبور پاشا من المندوب السامى إعادة النظر فیا فرره من زيادة مساحة 
الأطيان التى تروى بال جزيرة إلى مقدار غير محدود» وبعث إليه فى هذا الصدد 
ہکتاب مۇرخ فی ۲١‏ نایر سنة ۱۹۲٥‏ قال فيه: 

« طلبتم فخامتکم فى المذكرة المؤرخة ۲۲ نوفمر سنة ۱۹۲١‏ التى وجهتموها 
ا سلفی أن تزداد مساحة الأطيان الى تر وی ف اجزيرة بالسودان من 

۰ آلف فدان إلى مفدار غار شل ود, 

«وقد رد سلفى على هذه المذكرة ذكرة مؤرخة ۲۳ نوفمبر صرح فيها بأن 
مسألة إدخال تعديل منذ الآن على المقدار المحدد لمساحة الأراضى الى تزرع 
بالجزيرة هى على الأقل سابقة لأوانها وجب طبقا للتصريحات المتكررة الق 
أبدتها الحكومة البربطائية أن تحل باتفاق الطرفين. 

« وعلى أثر هذا الرد أعلنتم الوزارة المصرية فى ذلك الوقت بذكرة صادرة فى 
نفس اليوم أنه قد أرسلت تعليمات لحكومة السودان بأنما أصبحت مطلقة الحرية 
فى زيادة المساحة النى فى الجزيرة إلى مقدار غير جدود 

« إن توسيع نطاق الری فى السودان بجحب أن لا يكون من شأنه بحال من 

)١(‏ وقث ظهور الطبعة الأرلى من الكتاب, 


1۲ . 
الأحوال الإضرار بالرى فى مصر ولا المساس با يتوقع إنفاذه من المشاريع الق 
تدعو إليها الضر ورة للقيام بحاجات آھالی البلاد المشتغلبن بالزراعة الذين يزداد 
عددهم ازديادًا سريًاء ولا أظننى مخطًا فى التأكيد بأن هذا المبداً الحيوى لمصرء 

قد اعترفت به الحكومة البريطانية مام الاعتراف. 

«هذا أرجو فخامتكم أن تتفضلوا بإعادة النظر فى مسألة رى الجزيرة 
والعدول عن التعليمات السابقة الذكر». 

فأرسل إليه المندوب السامى جوابًا بتاريخ ۲١‏ يناير قال فيه إن الحكومة 
البريطانية مع عظيم اهتمامها بتقدم السودان لأ تنوى الافتيات على ما لمصر من 
ا لحقوق التاريخية والطبیعية فی میاہ النیل وأنہا تعترف بہذہ الحقوق کا كانت 
تعترف بها فى الماضى وأنها عندما أصدرت التعليمات المشار إليها إلى حكومة 
السودان لم تكن تفسر تلك التعليمات بغير هذا المعنى (تأمل فى هذا التناقض !). 
على أنا. مستعدة مراعاة هذه الاعتبارات لإصدار تعليمات إلى حكومة السودان 
بأن تنفد ما سبق إرشاله إليها من التعليمات فيا يتعلق بتوسيع نطاق ری 
الجزيرة توسيعًا لا حد لهء على أن تولف لجبة خبراء من المستر كانتر كرير رئيسا 
(هولندى)ء والمستر ماك جريجور مندوبًا عن الحكومة البريطانية. وعبد الحميد 
سليمان باشا مندويا عن المكومة المصريةء وأن تجتمع هذه اللجنة من ٠١‏ فبراير 
سنة ۱۹۲١‏ لتدرس وتقترح القواعد الى يكن إجراء الرى مقتضاها (أى لتو زيع 
میاه الری بین مصر والسودان) وان تقدم تقریرها حوالی ۳۰ یونیه سنة ۲۹۲۰. 

ولقد قبلت وزارة زيور تأليف هذه اللجنة. وكان خطاب المندوب السامى ٠‏ 
لاحقا على قبوطاء وإنشاؤها هو من آثار الإنذار البريطانى الذى أعقب مقتل 
السرداں کا كان اعتداءٌ صارخا من انجلترا على استقلال مصر والسودان. 
وعلى وحدة وادى النيل» ومعنى تأليفها متابعة السياسة البريطائية فصل السودان 
عن مصرء وإيذان بأن كليهما لا يستطيع التصزف فى مياه اليل إلا برضا 
الإإنجليز وتدخلهم» وقبول الحكومة المصرية تأليف هذه اللجنة هو إقرار ذه 
السياسة الباغية. 


T1 


تأجيل البرلان شهرا 
استصدرت وزأرة زیور ف ۲0 نوفمار سن ۱۹۲٤‏ مرسومًا بتأجيل انعقاد 
البرلان شهراء وقصدت من ذلك أن له تتقدم اى ابرلان بیان برنامجهاء وکان 


تعيين إسماعيل صدقى وزيرا للداخلية 


وی ٩‏ ديسمبر سنة ٤۱۹۲ء‏ قبل أن يحل مجلس النواب بأيام» عين إسماعيل 
صدقى باشاء وكان من أقطاب حزب الأحرار الدستوريين. وزيرًا للداخلية. 
وكان الغرض من تعيينه فى هذا المنصب تقوية الوزارةء والاستعانة به فى تسخير 
الأداة الحكومية للعبث بالانتخابات التى بدت بوادرها تلوح فى الأفق وقمم 
حر كات المقاومة التى استثارها عدوان الإنجليز واستسلام الوزارة أمام مطالبهم 
الجائرة» وبهذا التعيين برز أصبع «الأحرار الدستوريين» فى الأزمةء باشتراكهم فى 
الوزارة الى سلمت للانجليز بجميع مطالبهم فهم إذن قد اشتركوا فى الوزارة 
على اساس التسليم فى حقوق البلاد الاستقلالية. وسترى فيا يلى انهم كانوا 
حلفاء زيور باشا فى إهدار حقوق الشعب السياسيةء وتحعطيم الحياة الدستورية 
وهذا كان دأبهم فى الوزاراث التى ألفوها منفردين أو مشتركين مع غيرهم من 


حل مجلس النواب 
فبل أن ينتهى الشهر المضروب لتأجيل البرلان بيوم واحد استصدرت 


الوزارة فى ٤‏ ديسمبر سنة ۱۹۲٤‏ مرسومًا بحل مجلس النواب» وتحديد يوم . 
“مارس سنة ۱۹۲١‏ لانعقاد المجلس الجديد. 


- وبدا من مسلك الوزارة فى هذا المرسوم مبلغ استهانتها بالدستور فقد 
اشتمل على دعو هة المندوبين الثلاتينيان لانتخاب النواب يوم ٤‏ فبرایرء وهذ| 


E 
معناه إجراء الانتخابات على درجتين طبقا لأحكام قانون الانتخاب القديم» مع‎ 
أن البرلان قد ألغى هذا القانون واستبدل به قانون الانتخاب المباشر وهو‎ 

القانون رقم لسنة٤۱۹۲‏ الذى سبق الكلام عله (ص٠٠٠).‏ 

وتوکیدًا روج الوزارة على الدستور استصدرت فی ۲٤‏ ديسمبر مرسوما 
آخر بأن تجرى الانتخابات العامة وفاقا لنصوص الانتخاب القديم (الملغى)» 
وبأن بجرى انتخاب ٠جديد‏ للمندوبين الثلائينيين. 


ام تجر الوزارة على سنن الدستور فإن قانون الانتخابات المباشر الذى قرره 
البرلمان كان يجب أن يبقى قائماء وأن تجرى الانتخابات على أساسه» ولكن 
الوزارة طرحته جانباء وف الوقت نفسه ‏ تحترم قانون الانتخابات القديم؛ 
إذ أمرت يتجديد انتخاب المندوبين الثلاثينيينء فى حين أن القانون القديم يجعل 
انتخاب هؤلاء دة مس سنوات'' تنتهی فی سہتمیر سنة۱۹۲۸. فلا ھی 
احترمتر قانو ن الانتخابات الحديد ولا ھی لفذت القأنون القديم» پل لفقت 
نظامًا فذّا وأخذت تسوف وقاطل فى إجراء الانتخابات. 


کان هذان المرسومان بداية لسلسلة التصرفات غير النزبة التى لجا إليها 
دعاة الحكم المطلق وعباد المناصب لمحرمان الشعب حقوقه الدستوريةء والوصول 
إلى كراسى الحكم رغم إرادته. كا أن مسلك الحكومة فى الانتخابات التق دعت 
إلى إجرائها كان بداية الضغط الحكومى على حرية الانتخابات» هذا الضغط 
الذى أفسد النظام الدستورى من أساسه؛ إذ أن أساس هذا النظام هو حرية 
الناخبين فى اختيار مثليهم. 

وکان «الأحرار الدستوريون» هم الذين استنوا هذا الضغط وبدأوا بتنفيذه 
فع فى انتخابات سنة ١۱۹۲ء‏ إذ استعارت الوزارة كبيرًا منم وهو إسماعيل 
صدقى لإدارة حركة الانتخابات كا تقدم بيان فجعل الإدارة ومصالح الحكومة 
كافة أداة للضغط على الناخبين فى انتخاب المندوبين الثلاثينيين والضغط على 


)١(‏ تبص المادة ۲٤‏ من قائون الانتخاب الأول الصادر نى ٠١‏ أبريل سنة۹۲۳٠‏ على أن مدة نياية 
المندوبين مس سنوات وإذا جرت التخابات عامة أو تكميلية وجب عمل التخاب جديد لإبدال أحد 
المندوبين بغيره أو استبقائه إذا طلب ذلك أغلبية قسم ناخبيه. 


10 

هؤلاء فى انتخاب النواب» وسخر قوى الحكومةء لإنجاح مرشحيها وإسقاط 

خصومهم بختلف الوسائل غير المشروعةء بالتهديد تارة والإغراء وإفساد 
الأخلاق تارة أخرى. 


كان صدقى إذن وكان الأحرار الدستوريون أول من استنوا سنة تزييف 
اللانتخابات» وقد اتبعوها هم وحلفاۋؤهم على تعاقب السنين «ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من يعمل با إلى يوم القيامة». ` 


ومن سخرية القدر أن يكون اتباع هذه السنة الممقوتة على يد الحزب الذى 
اتخذ لنفسه اسم «الأحرار الدستوربين» فكان أول عمل مم فى الحكم هو 
استلاب حرية الشعب فى أختيار مثليه والعبث بالدستور ولقد وقفوا من 
الدستور موقف التحدى المرة بعد المرة فلا كانوا أحرارًا ولأ كانوا دستوريينء 
واتضح من منطق الحوادث أن الباعث م على هذا الذى فعلوه وكرروه هو 
الوصول إلى مناصب الحكم فحسب» فكأنا تحركت فى نفوسهم نزعتهم القدية 
الى عرفوا بها وعرف بها أسلافهم فى عهد الاحتلال» وهى التعلق با مناصب 
صغیرها وکبیرهاء ولم تغادرهم هذه النزعة. حتى بعد أن بعثت الثورة فى النفوس 
روا جديدة من التعلق بالحريةء والتطلع لى المثل العليا. 


م يكن ثمة مسوغ لحل مجلس النواب 

ومن عجب أن الوزارة التى سلمت بطالب الإنجليز كلها هى التى حلت 
مجلس النواب إا حقا لسخرية مريرة أن تكون وزارة التسليم على طول الخط 
هى الى تأمر بحل مجلس النواب» وتطلب من الشعب أن ينتخب بجلا آخر 
يسایرها ى سياستهاء ومعنى ذلك أا تدعوه إلى تأييد سياسة التسليم للاحتلال 
بمطا لبه وهذا وسحكه کان کافًا لکی یہقی الشعب فی صف المجلس القديم الذى 
وف تجاه البلاغات البريطانية موققًا مشرفاء إذ رفض التسليم معظم المطالب 

البريطانية الجائرة التى قبلتها الوزارة جيعها. 
لا شك أن هذه الملابسات تدل يقيتا على أن حل مجلس نواب سنة ٠۹۲٤١‏ . 


۳1 
كان وفاقا لرغبة إنجليزية. نفذها عمال مصريون لا غرض هم إلا الوصول إلى 
. المناصب وعودة الحكم المطلق فى البلاد., 


وقد اعترض ض المرحوم أمين بك الرافعى بحق على حل ا مجلس قبل أن تتقدم 
الوزارة إليه ببرنابجهاء وعد ذلك نقضا لروح الدستور وأحكامه» وحذر الوزارة 
مغبة هذا العمل قبل أن يصدر مرسوم الحل: وكتب فى هذا الصدد يقول" : «إن 
هذه بدعة غريبة فى النظم الدستورية, فإن الوزارة يجب أن تتقدم قبل كل شىء . 
إل البرلمان حتی إذا وقع خلاف بینہا على شىء من تصرفاتها أو على جڑء من 
سياستها أو على سياستها كلها وكانت الوزارة تعتقد أن مجلس النواب لم يعد 
يعبر عن رأى الأمة أصبح هما الحق فى أن تحتكم إلى الأمة فى نقطة الخلاف بينها 

وبين المجلس,» إننا إذا رجعنا إلى التقرير الذى وضعته لمحنة الدستور وجدناه 
قول عند الكلام على حل مجلس النواب إنه حق أقرته دساتير الأمم ذات 
النظام البرل انى كافةء فقد ينقطع لطول العهد أو لتغيير الحوادث ما بين الأمة 
وبين النواب فتقوم الحاجة إلى الرجوع إلى رأى الأمة فى أمر معين. كا تقع 
مشادة بين اليئة النيابية واهيئة التنفيذية تعرقل أداء المصالح العامة وقد يقع. 
خلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى أمر هام ولا تفلع 'وسائل التوفيق ٠‏ 
پینپاء وقد تنقسم الأحزاب فى مجلس إلى فئات متعددة يتعذر معها قيام الأغلبية . 
المتجانسة التى لا يستغنى عنها لانتظام العملء فهذه وغيرها ما لا يسه تحديده 
أسباب تدعو إلى حل المجلس والرجوع إلى الأمة نفسهاء حقا إن الوزارة إذا 
أقدمت على حل جلس النواب قبل التقدم إليه تکون قد ارتکبت عملا نافيا 
للسوابق الدستورية وأنبتت أنه وزارة لا تعرف العمل إل ف الظلام». 


ومع أن أمين بك كان معارشا لوزارة سعد ومنتقدًا مجلس النواب ف كثير من 
قراراتهء فقد اعترض على التخلص منه بطريقة غير دستوريةء قال: «إن 
التخلص الاستبدادى من مجلس النواب يعد سابقة سيئة بمكن لأية وزارة أن 
تستفيد منها فى المستقبل ضد أى مجلس آخر يكون قاتا يواجبه حق القيام ولا 


)¥( الأخبار عدد ۲۹ دیسمار سلة ۹٣٤‏ وقد صدر مر سوم حل لس النواب ف 7 دیسماے. 


1¥ 
جرم أن ترب الوزارة من مواجهة المجلس ومبادرتا إلى حله قبل اشم | إليه 
عملا منافيًا للسوابق الدستورية وهادمًا للروح النيابية». 


تأسیس حزب الاتحاد 
(يناير سنة )۱۹۲١‏ 


فى غمرة من الحوادث والأحداث» وفى الوقت الذى كانت تستهدف فيه 
البلاد لعاصفة من أقسى عواصف البغى والعدوان» فوجئت الأمة فى يناير سنة 
٥‏ بظهور حزب جدید سمی «حزب الاتحاد» وبینا كانت تنتظر أن تضيق 
شقة الالاف بين الأحزاب الثلائة القائمة إذ ذاك وهى الوفد والحزب الوطنى 
وحزب الأحرار الدستوربین. إذ بها تشهد تأسيس حزب رابع زاد من أسباب 
التخاذل والانقسام. 

وهذا الحزب هو وليد إرادة السراى» جمعته من بعض المنفصلين عن الوفد. 
وكان لحسن نشأت باشا وكيل الديوان الملكى ورئيسه بالنيابة القسط الأكبر فى 
تأسيسه ونوجيهه إلى الخطط التى ترسمها السراى. 


وقد جعل الحزب مسو غا لتأسيسه ووسيلة لدعايته «الولاء للعرش» متها 
الوفد بعدم الولاء له 

وتأليف حزب الاتخاد على قاعدة أنه حزب الولاء للعرش م يكن من الحكمة 
السياسية ولا من الإخلاص للبلاد والعرش فى شىءء فالعرش يجب أن يكون 
بعيدًا عن الأحزاب وأن يظل للأحزاب كلهاء لا أن يون له حزب خاص» لأن 
هذا معناء التشكك فى ولاء الأحزاب الأخرى للعرش ومعناة أيضا أن الدعاية : 
هذا الحرب إذا م تنج - وهى ل تنجح - ولم تنضم له أغلبية الأمة كان ذلك 
دلیلا على أن أغلبية الأمة مشكوك فى ولائها للعرش, وهذا فضلا عا فيد من 
اتہام غير صحیح» إنه قد يعد من ناحية أخرى كفنا للعرش وإعلاتا أت ل . 
يكتسب عبة الشعب وولاءه. 

)۸( اا ددا يسمي س1۹۲2 (جريدة الأخبارمالكها يسه شهيد المحاف روطي ين 
اك إلر افعى). 


A 
وواقع الأمر أن أساس الفكرة التى أوحت بتأليف هذا الحزب هى أن الشعب‎ 
یچب أن يسیر ه الحاکم کا یشاء وہوی» وأن تکون السرای ھی مر جم الحكم‎ 
ومصدره» أما الشعب فلا يصح أن تترك له إرادة فى ولاية الحكم أو توجيههء بل‎ 
يجب أن يحكم بواسطة حكومة تفرض عليه فرضاء دون أن يكون له رای فی قیام‎ 
الوزارات أو سقوطهاء وبعبارة أخرى لا محل لما يسمونه الدستون وإذا كان‎ 
لا بد من نظام دستوری فلیکن نظامُا صوریاء أو کان لا بد من أحزاب فليكن‎ 
أهمها وسيدها الحزب الذى تنشئه السراى أو يخضع لإرادتها وتع ركه كيف تشاءء‎ 
وهذا الضرب من الحكم هو من أنواع الحكم المطلقء وأساسه إهدار حقوق‎ 
الشعب والرجوع به إلى نطاق الذل والعبوديةء وهو نظام متنع معه کل. تقدم‎ 

سیاسی أو أخلاقى فی البلاد. 


من أجل ذلك كان تأسيس حزب الاتحاد خليقا بأن يقابل بالسخط 
والاستنكار وقد كان حقا اختيار اسم (حزب الاتحاد) هذا الحزب مذعاة 
للعجب» إذ كيف يكون تأليف حزب يزيد نى هوة الانقسام حزبًا للاقعاد ؟ لا شك 
أن هذا الاسم هو من أساء الأضداد كا جاءت تسمية حزب آخر ألفه 
اسماعیل صدقى باشا سنة ٠۹۳١‏ وسماه (حزب الشعب) من اساء الأضداد 
أبضاء ومن مهازل القدر أن حزبى الاتحاد والشعب قد انديجا فيا بعد وتسميا 
باسم (حزب الاتحاد الشعبى)ء وهذا أيضا هو بلا مراء من أساء الأضداد فلا هو 
حزب الاتحاد. ولا هو حزب للشعب» ولا حزب للاتحاد الشعبى. 


اجتمع مؤسسو هذا الحزب بفندق سميرامیس يوم ٠١‏ يثاير سنة ١۱۹۳ء‏ 
وخطب فيهم اللواء موسى فؤاد باشا من الضباط المتقاعدين وأحد الشيوخ 
امستقيلين من ايئة الوفديةء ثم تلاه خيرت راضى بك المحامى الشرعى وقال: 
«إن هذا الحزب هو الذى سيعمل لتحقيق مدلول هذا اللفظ» وتلاه الأستاذ 
عبد الحليم البيلى المحامى فتكلم فى أغراض هذا الحزب» ثم أعلن المجتمعون 

تأسيس الحزب وير ناجه وأسسوا جريدة تنطق بلسانه اس جريدة (الاتعاد) 
أسندت رئاسة تحريرها إلى الأستاذ عبدالحليم البيلى» واشتر وا من الأستاذ ليون 
كاسترو المحامى المختلط جر دته الفرنسية(الليبرتيه) مقابل ثمن ضخم؛ , 


1 
i e ا‎ 
a he 


1۹ 
فجعلوها تنطق بلسان حزبهم» بعد أن كانت وفدية وهكذا بذل هذا الحزب 
الصورى الأموال الطائلة التى جمعوها لاصطناع مظاهر الأحزاب السياسية من 
صحف ولجان وأئدية وما إلى ذلك. واختاروا لرئاسة هذا الحزب يحيى إبراهيم 
باشاء وأخذت الإدارة تسخر الناس لدفع الأموال للحزب الجديد وتد عر 
فسا إلى الا شتراك فيه أو فى جريدته. وغانی الناس فى هذا السبيل كثيرا من 
ضر وب التوريط والإكراه» وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والأموال الاه 
اتی بذلت فى تأليف هذا الحزب وجمعت له بواسطة الإدارة وغيرهاء فإنه ام حرج 
عن نطاقه الضيق وهو أنه هيئة تألفت فى الجملة من جماعة من الوصوليين أرادوا 
الإإفادة من صلة هذا الحزب بالسراى لينالوا ما ببنغون من الرتب والألقاب 
والمزايا والنفوذ وكراسى الوزارة والمناصب المتازة لأنفسهم أو لذويم. 
وبدأت فى ذلك الحين حركة استقالات من الوفد واهيئة الوفدية وأعلن 
أصحابما أنهم مستقيلون بحجذ اعدم ولاء سعد للعرش, وانضم معظم المستقيلين 
إلى حزب الاتعاد الجديد. وكانت هذه الاستقالاث تستوقف النظ لأنها دلت 
على أن انضمام الكثيرين إلى الأحزاب ل يصدر عن عقيدة بل عن اعتبارات 
نفعية ليس غير. وأنهم يعتبرون الانضمام إلى الأحزاب ضرا من ضروب امغنم 
والر بح. 
وکان آم هذه الاستقالات استقالة محمد سعيد باشا رئيس الوزارة الأسبقء 
وكان عضرا فى اهيئة الوفديةء فأحدثت استقالته ضجة كبيرة, إذ أنه فضلا عن 
شخصيته البارزة فإنه كان وزرا فى وزارة سعد وكان يتظاهر بالإخلاص العميق , 
لهء هذا إلى ما عرف عله من بعد النظر نى ميدان الوصولية فيا كان يستقيل من 
المبيئة الوفدية لو يكن واثقا من أن نجم الوفد قد أخذ فى الأفول فکار' 
لستقالته صدی بعید» وجرت نى طريفها استقالات عديدة» من أرادوا أن يقلدوا 
سعيد باشا فى بعد النظر والجرى مع الريح فى انتهاز الفرص. ) 
٠‏ على أله قد استبان السبب الحقيقى لاستقالته إا كان خوفه على صلته ' 
پالسرای أن نتأئر, لقوامته على الأمير أحمد سيف الدین. وکانت السرای هى 
: المرجع الأعلل نى حاسبته على أموال الأمير, وكان متها بتبديد هذه ه لوال 


۹ 


1Y. 
فوجد المغنم له فى إرضاء السراى بالخروج على الوفد.‎ 

وكانت ثانية الاستقالات التى لفتت الأنظار استقالة الأستاذ عبد الحليم 
البيلى» إذ كان عضرا بالوفد وكانت صاته بالوزارة هى الباعث لاستقالته من 
الوفد وانضمامة إلى حزب الاقعاد. 


انتخابات سنة ٠۹۲١‏ وتعديل وزارة زبور 


أفتنت الحكومة فى التدخل فى انتخابات سنة ۱۹١١‏ لإنجاح مرشحيها 
فعدلت معظم الدوائر الانتخابية وجب قرار من مجلس الوزراء صدر فى اول 
فبراير سنة ١۱۹۲ء‏ وشمل التعديل ٠١١‏ دائرة من ۲١٤‏ وكان الغرض من هذا 
التعديل استجابة رغبات مرشحى الحكومةء وترتب على إنفاذه أن قررت فتح 
باب الترشيح فى بعض الدوائر بعد أن انتهى ميعاده القانونى» وسخرت الحكومة 
موظفيها من رجال البوليس والإدارة وغيرهم لطاردة خصومها ومناصرة 
مرشحيهاء وأحذت تسوّف فى إجراء الانتخابات» وأخيرّا حددت ها يوم ١١‏ 
مارس ستة ۱۹۲۵,. 

جرت الانتخابات العامة فى هذا اليوم وعلى الرغم من الضغط الحكومى _ 
والتدخل الإدارى لإنجاح مرشحى الحكومة, كانت النتيجة فوز الوفد بالأغلبية. 
وهى وإن كانت أقل من الأغابية التى ناها فى انتخابات سنة ۱۹۲٤‏ إلا أنا 
كانت خذلانًا للحكومةء إذ نال الوفد ٠١١‏ مقعدًا» فى حين نالت الأحزاب غير 
الوفدية والمستفلون ۸۷ مقعدًا (عدا الدوائر النى أعيد الانتخاب فيها). 

وعلى الرغم من هذه النتيجة أصدرت الوزارة بیانا (کاذبًا) پوم ٠۳‏ مارس, 
أعلنت فيه أن الأحزاب غير 'الوفدية نالت الأغلبية فى الانتخابات» وعلى ذلك 
قررت أستمرارها فى الحكم...! مع تعديل فى تشكيلها يلائم نتيجة الانتخابات» 
وكان هذا الإعلان ٠لا‏ بتفق مع الواقع فى شىء. 

ورفع زيور باشا إلى املك استقالته فى ٠١‏ مارس» فعهد إليه تأليف الو زارة 
الجديدة. وتألفت فى اليوم نقسه على النحو التالى: 


۷١ 
أحمد زيور باشا للرآسة والخارجية. يحيى إبراهيم باشا للمالية. إسماعيل‎ . 
صدقى باشا للداخليةء اللواء موسى فؤاد باشا للحربية وللبحرية. عبدالعريز‎ 
 .لاغشألل فهمى بك للحقانيةء توفيق دوس بك للزراعة. إسماعيل سرى باشا‎ 
يوسف قطاوى باشا للمواصلات. على ماهر بك للمعارف. محمد على علوبة بك‎ 
للأوقاف.‎ 
كانت هذه الوزارة خليطًا من الأحرار الدستوريين والاتحاديين وبعض‎ 
المستقلينء فمن الدستوريين إسماعيل صدقى باشا وعبد العزيز فهمى بك وحمد‎ 
على علوبة بك وتوفيق دوس بك» ومن الانحاديين يحيى إبراهيم باشا وقطاوى‎ 
. باشا وموسی فؤاد باشا وعلن ماهر بك ومن المستقلین زیور باشا وسرى باشاء‎ 


وتبين من هذا التشكيل لاذا تألف حزب الاتاد ولاذا تعالف معه الأحرار 
الدستوريون على تسخار الحكومة فى الضغط على الناخبين» فلقد أرادوا من هذا 
الحلف أن يصلوا إلى كراسى الحكم على حساب الدستور وعلى حساب الوحدة 
الوطنية فوجهة نظرهم أنه إذا م يوصلهم الدستور إلى كراسى الحكم» فليعبثرا 
به أو ليوقفوه أو يعطلوه أو يحوه» ولا يكن القول بأن وزارة زيور الأصلية أو 
امعدلة كانت خيرا من وزارة سعد بل العكس هو الصحيح» فالخلاف إذن كان 
على کراسی الحكم ليس إلا وهذا حقا من دواعى الأسف ومن أسباب المحن 
الى أصابت هذه البلاد. ٠‏ 

يشترك الغزب الوطنى فى هذه الوزارة» فاحتفظ بسلامة مبادئه. فإن هذه 

الوزارة قد تألفت على أساس التسليم بالمطالب البريطانيةء ثم على أساس حل 
امسألة المصرية بالاتفاق مع انجلترا على ما يناقض مبادىء الحزب الوطنى» ومن 
ناحية أخرى فإنها تألفت على أساس إهدار أحكام الدستور وهذا ما لا يقره 
الحزب الوطنى بحال. 

ولذلك عدث الصحف عدم اشتراك الحزب الوطني فى الوزارة إعلانا بعارضته 
ها فی سیاستها. 


وبدت يات الوزارة ضد الدستور من تصريح لعبد العزيز فهمى بك وزير 


YY 
قال فيه: « لقد اشتغلت‎ ۱۹۲١ مارس سنة‎ ١۷ الحقانية فى غرفة المحامين يوم‎ 
بلجنة الدستور وكنت أعتقد أن الدستور مناسب لبلدناء ولكن العمل أظهر أنه‎ 
» ثوب فضفاض وبالرغم من هذا الذى أظهره العمل سنحافظ عليه ونرعاه‎ 
وأعلن أن للملك حق حل مجلس النواب من جديد. قال : «فى هذا الدستور حق‎ 
مقرر لجلالة مولانا الملك وهو حل المجلس فى كل وقت متى أراد ومقى رأى فى‎ 
ذلك المصلحة للبلا وإننا تصرح لحضراتكم أنه فى سبيل تأدية واجبتا إذا وضعت‎ 
العراقيل أمامنا فإننا لن نلتمس من صاحب الحلالة الملك ألا يستعمل حقه‎ 
| الطلق فى حل المجلس».‎ 
كان هذا التصريح سقطة كبيرة من عبد العزيز فهمى بك أحد واضعى‎ 
الدستون فإن القول بأن الدستور ثوب فضفاض لصر هو ترديد لما كان يتقوله‎ 
اللورد دفرين واللورد كرومر والسير جورست وغيرهم من أقطاب الاستعمار‎ 
البربطانی من عدم كفاية مصر للحكم الدستورى» وهذا معناه أن الاستقلال‎ 
أيضا ثوب فضفاض عليهاء لأن البلد الذى ينادى وزراؤه بأنه ليس أهلاً لأن‎ 
حکم نفسه بارادته پغری الطامعین فيه بالطعن فى أهلیته للاستقلال» ولعمری‎ 
ليس الفاصل بين أهلية البلاد للدستور وعدم أهليتها له أن تخرج الانتخابات‎ 
أغلبية من هذا الحزب أو ذاك. فالحكم الديقراطى معناه أن بختار الناخبون‎ 
مثليهم من أى حزب أرادوا. وى كل بوم نجد أعرق الأمم فى الحياة الدستورية‎ 
قد تخذل فى الانتخابات كثيرين ممن أسدوا هما أجل الخدمات. ومع ذلك لم يفكر‎ 
ھۇلاء المهزومون فی حرمان قومهم حقهم الطبیعی فی اختيار مثليهم وحکوماتہم؛‎ 
فعلينا أن نروض أنفسنا على احترام حكم الأغلبية القى تسفر عنها الانتخابات,‎ 
أا كان لون هذه الأغلبية. ولنعارضها إذا أردنا ولكن يجب علينا أن لا نسلبها‎ 
حقها فى ولاية الحكم وإذا عارضناها فلنعارضها بالوسائل الدستورية. فإن هذا‎ 

هو السہيل لنهوض الشعب وإطراد تر بيته السياسية ثم إن قول عبد العزيز بك 

فهمى أن للملك حق حل المجلس إطلاقا عخالف للدستور الذى ينص على أند 
لا جوز حل المجلس النيانى لأمر واحد مرتين (المادة ۸۸ من الدستور)» على أن 
عبد العزيز فهمى بك قد رجع عن هذا الخطاً فى أحادیئ اللاحقة کا سيجیء 


حل مجلس النواب الجديد بوم أنعقاده 
(۲۲ مارس ۱۹۲۵) 


افتتح البرلان ججلسيه فى هيئة مؤقر صبيحة يوم الاثنین ۲۳ مارس سنة 
٥‏ بر آسة محمد توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ» وحضر الماك حفلة 
الافتتاح» وتلا زيور باشا خطاب العرش» ثم أنفض الموؤقر. 

واجتمع مجلس النواب فى نحو الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبدأ فى 
انتخاب رئيسه» وجرى الانتخاب بطريقة التصويت السرى طبقا لاقاعدة 
التبعةء فظهر من نتيجة الانتخاب أن أغلبية النواب من الوفديين. إذ كان 
التنافس على الرآسة بين سعد وثروت, فنال سعد ۱۲۳ صونًاء ونال ثروت ۸۵ 
صوتًا فقط, فظهرت بذلك النتيجةٌ التى لاشك فيها فى الانتخابات العامة مجلس 
النواب الجديد وأا أسفرت عن أغلبية رفدية خلاقًا لما زعمته الحكومة فى 
بلاغها بوم ۳ مارس» وظهر أن الوزارة لا تعوز ثقة المجلس الجديد فكانت 
هذه النتيجة صدمة شديدة للوزارةء وتأجل اجتماع المجلس إلى الساعة الخاسىة 
من مساء ذلك اليوم لتابعة أعماله وأوها انتخاب وكيلى المجلس والسكرتيرين 
رالمراقبين (أعضاء مكتب المجلس). 


ولو اتبعت أحکام الدستور وكان الغرض من حل مجلس النواب الأول هو 
الرجوع إلى الأمة لكان واجبًا على الوزارة أن تستقيل» وقد أعدت استقالتها 
فعلا عقب انتخاب سعد لرآسة المجلس, ولکن کان الأمر مبیتا على أن تكون 
الاستقالة صورية وأن تكون اناما للأغلبية وأن لا يقبل الملك هذه الاستقالة. 


فرفع زیور باشا کتاب الاستقالة إلى املك وما جاء فيه قوله: « مجرد انعقاد 
الجلس وقبل بحث بر نامج الوزارة الذى تضمنه خطاب العرش ظهرت ف 
الجلس روح عدائية على الإصرار على تلك السياسة الق كانت سبباً لتلك 
النكبات التى م تنته البلاد من معا جتها وقد بدت تلك الروح جلية فى أن المجلس 
اختار لرياسته زعيم تلك السياسة والمسئول الأول عنها». 


YE 
والسياسة التى أشار إليها زيور فى هذا الكتاب هى سياسة البرلان الأول‎ 
التى أغضبت الحكومة البريطانية إذ رفض مطالبها الجائرة.‎ 


يقبل ا ملك استقالة الوزارة وجذد تقته فيها على الرغم من خذلان مجلس 
النواب الجديد اء فرفع زيور إلى الملك كتابا أخر عرض فيه حل هذا المجلس 
فأصدر اللك على الفور مرسوما بحله. 
- استأنف المجلس اجتماعه فى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم ورس 
الجلسة سعد باشاء وأخذ الأعضاء فى انتخاب الوكيلين. فأسفرت النتيجة عن 
انتخاب على الشمسى (باشا) والأستاذ ويصا واصف للوكالة. وتلا ذلك انتخاب 
السكرتيرين وهم الدكتور جمد ماهر والأستاذ علن حسين وحمد عبد اللطيف 
سعودى وراغب فوده ثم أخذ الأعضاء فى انتخاب المراقبين. وفى أثناء وضع 
أوراتق الانتخاب فى الصندوق استأذن سعد فى الانصراف بعد أن وضع ورقته, 
فرأس الجلسة الأستاذ على الشمسى أحد الوكيلين. 


وفيا كانت الأوراق تفرز دخل زيور باشا ومعه الوزراء» وخاطب الأعضاء 
فائلا: أتشرف بإخبار المجلس أن الوزارة رفعت استقالتها إلى جلالة الملك فأب 
قبوهاء فأشارت على جلالته بحل مجلس فأصدر المرسوم الآتى نصه» وتلاه وهو 
يقضى بحل المجلس وبدعوة المندوبين لاجراء انتخابات جديدة فى ۲٣‏ مايو سنة 
٥۵‏ وأن مجلس النواب الحديد سيجتمع ول يونيه ! 

كانت تلاوة مرسوم الحل قبيل الساعة الثامنة مساءء فلم يعش ذلك الجلس 
سوى تسع ساعات,» لأنه انعقد فى الساعة الحادية عشرة صباحاء وحل فى الثامنة 
مساءً. فكان أقصر المجالس النيابية عمرًا. 


قو بل حل المجلس الجديد بالدهشة والأمء لأنه كان مفهوما أن يبقى وأن 
تستقيل الوزارة. وكان هناك طرائق كثيرة لعالجة هذه الأزمةء بأن تؤلف وزارة 
جديدة من حزب الأغلبية أر موالية ها وتنال ثقة المجلس وتسير الأمور طبقا 
لأحكام الدستور. ولكن العناد الذى بشبه عناد الأطفال جعل الو زارة باتفاقها 
مع السراى والانجليز تستصدر المرسوم بحل مجلس النواب» منتهكة بذلك حرمة 


Y0 
الدستور وإرادة الأمة. وكان الباعث على هذا الذى وقع هو تعلق بضعة نفر من‎ 
الوصوليين بكراسى الوزارة فحسب» ورغبتهم الجاحة فى ألا تفلت هذه‎ 
الكراسى من أيديهم.‎ 
نظام غير دستوری وحکم غپر مسئول‎ 

صار الحکہ منڏ تأليف وزارة زيور حک غار دستوری» لأن الوزارة بدلا من 
ن تواجه البرلمان لکی تنال نقته. وبدلا من أن تنزل على إرادته. حلت حلس 
النواب الأرلء م حلت مجلس النواب الثافى حن آنست أن الأغلبية ليست ف 
جانبهاء وبذلك حل مجلس النواب لسبب واحد مرتين. وهذا نقض لأحكام 
الدستور وإهدار لكيانه إذ تقضى المادة ۸۸ بأنه (إذا حل مجلس التواب فى أمر 
فلا جوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأم). 

حات الوزارة المجلس الجدید ثم استصدرت مرسومًا فى ۲١‏ مارس بوقف 
عمليات الانتخابات بدعوى آنا شرعت فى تعديل قانون الانتخاب» وأخذت 
تسوف وقاطلل فی إجراء*الانتخابات وتعدل ما يشاء ها اهوی فی نظامھا لکی 
تباعد اليوم الذی تجری فيه ولکی تجرى - إذا جرت - وفقا لأهوائهاء وبذلك 
سلب الشعب حقه فى الحكم الديقراطى» وعاد الحكم استبداديا يقتسمه حزبان 
أرادا الاستثثار به وضحيت حقوق الأمة فى سبيل أطماع جماعة من طلاب 
المناصب» واستفحل نفوذ السراى فى ظل هذا النظام» لأن الوزارة لم يكن هما 
سند غبر السراى» بعد أن أهدرت إرادة الأمة. وصار الحكم غير مسئول. 

وهكذا عطل الدستوں فى حين لو سارت الأمور وفق أحكامه لتولت الحكم 
وزارة من الأغلبية تواجهها معارضة قوية فى عددها وأشخاصهاء إذ كان عددهم 
يبلغ ۵ عضو وهى معارضة كفيلة بأن تز قوی حكومة وتضطرها إلى الحذر 
والاستقامة فى سياستهاء ولكن روح التطلع إلى المناصب والميل إل إطفاء 
شهوات الحقد والضغينة يفسد نفوس بعض المشتغلين بالسياسةء وینکبهم طریق 
السداد والنزاهة. ۰ 


ولعمری ما كنا نحن الذين عارضنا سعدا فى البرلان الأول - ما كنا نعارضه 


¥ 

لكى تصل البلاد إلى هذه النتيجةء بل كنا نعارضه على أن يبقى الحكم دستوريًاء 
لأنه هو السبيل إلى نمضة الأمة وتقدمها واستكمال الشعب تر بيته السياسية. كنا 
نعارض سعدا على أن تظل معارضتنا فى حدود الدستور. ويبقى اليرلان قاتا 
ويكون الحكم للأغلبية التى تختارها الأمة. 


أما أن ينتهز جماعة من طلاب المناصب فرصة أزمة خارجية خلقها عدوان 
دولة أجنبيةء فینقضوا على الدستو ر ویهدموه ویقیموا فی البلاد حکا غبر مسئول» 
فهذا ما يؤسف له أشد الأسف. وهذا ما لا يشرف تاريخنا القومى. 


ومن عجب أن من هؤلاء السادة من صبروا على حكم الاحتلال السنين 
الطوال ولم یتبرموا به أو یقاوموہ او یعارضوہ ثم هم اولاء ا یصطبررا على حكکم 
الشعب أشهرا معدوداٽ ! 

وإلى هذا المعى شرت فی خطبتی بالإإسكندرية یوم ۲١‏ يونيه سنة ۱۹۲١‏ فى 
حفلة تأبين المرحوم عبد اللطيف الصوفانى بك إذ قلت: 


«إن سلطة الأمة يجب أن تحترم هذه حقيقة لا نزاع فيهاء بل هى أساس 
الحياة الدستوريةء وليس للأقلية على الأغلبية إلا حق النصح والإرشادء «فذكر 
إنغا أنت مذكر لست عليهم يمسيطر » أما إذا ادعت أقلية من الأقليات السياسية 
أن هما أن تعبث بآراء أغلبية النواب كا تعبث بآراء أغلبية الناخبين فهذه الأفلية 
تعمل فى الواقع على هدم الدستور من أساسهء كانت أقليتنا فى مجلس النواب 
تحترم سلطة ,الأمة وتصونها من كل عبث واعتداء كان مبدؤنا أن الزمن والأمة 
كفيلان بإصلاح عيوب اشكومة البرلانية الأولى» هذا هو الإصلاح الذى يتفق 
مح روح الدستورء وهذا هو الإصلاح الذى بهذب أخلاق الأمة ويرقى شعورها 
ومداركها السياسيةء يقولون إن البرلان الأول قد أخطأً السبر رارتكب غلطات, 
فليقولوا ما شاءوا! ولكن أرونى أا السادة أمة لم تتعار فى حيانها السياسية ولم 
خط فى سيره ولم ترتكب الغلطات ولم تستفد من غلطاتما ! إن الأمة إذا أخطأت 
وتعثرت فى حياتا السياسية فليس معنى ذلك أنها لا تستحق أن تتمتع بنعمة 
الدستورء بل معناه انها فى حاجة إلى المران على الحياة الدستورية حتى تصل فيها 


YY 
إلى درجة الكمال» وكل أمة فى العام مها كانت عريقة فى الحياة البرلانية محتاجة‎ 
إلى المرانء والمران يحتمل الخطأً والصواب وما البرلان المصرى إلا كسائر‎ 
البرلانات الحديثة يخطيٌ مرة ويصيب أخرى» فلماذا يعدون عليه السيئات ولا‎ 
بنظرون إلينا كما ينظرون إلى الأمم الأخرى؟ إن خصوم البر لمان قد استعجلوا‎ 
الجوادث وحلوا حلس النواب ليحلوا حل منافسيهم فى الحكم, هذه هى الحقيقة‎ 
التى أبدتما الحوادث. فالمسألة إذن لم تكن إصلاحا للحياة الدستوريةء بل كانت‎ 
فى الواقع نزاعا على الحكم» هذا النزاع الذى كان فى الأصل علة شقاء الأمة‎ 
الصرية وعلة فساد الحياة الدستوريةء عجيًا أبها السادة وألف مرة عجبا! إنم‎ 
1 صبروا على حكومة الاحتلال الانجليزى أربعين سنة فلماذا لم يصبروا‎ 
حكومة البرلان المصرى سنة واحدة؟ يزعمون آم يصلحون الحياة الدستورية‎ 
ولکنهم فى الواقع يحاولون أن يجهزوا عليهاء إن بناء النظام الدستورى قد تصدع‎ 
منذ حل مجلس النواب الأول لذلك كنا نحن الأقلية من نواب الحزب الوطنى‎ 
أول الآسفين على حله أسفنا لحلهء لأننا ما دخلنا مجلس النواب طممًا فى الحكم»‎ 
فإنا فيه من الزاهدين» أسفنا وحزنا لأن حل المجلس فى الظروف الى وقع فيها‎ 
واقترن بها قد أوجد فى البلاد تقاليد تجعل الدستور عرضة للخطرء إن الدستور‎ 
ليس فقط تلك النصوص الحرفية القى جوا قانونه الأساسى» بل هو مجموعة‎ 
المبادى والتقاليد الحرة التى تفسر معنى الدستورء ليس من شك فى أن التقاليد‎ 
الدستورية هى من اهم أرکان الحياة البرلانية فى بلد من البلدان» فليس من‎ 
التقاليد الدستورية أن تتولى حكم البلاد أو تأمر بحل مجلس النواب وزارة غير‎ 
برلانيةء ليس من التقاليد الدستورية أن تعمد الوزارة إلى حل مجلس النواب‎ 
دون أن تتقدم إليه ببرناجها وتترك ك له الوقت الكافى لمناقشة هذا البرنامج والحكم‎ 
له أو عليه ليس من التقاليد الدستورية أن تصدر الوزارة قوانن فى غببة‎ 
البر لان وبعد حل المجلس بفكرة عرضها على البرلمان الجديدء ليس من التقاليد‎ 
الدستورية أن تلجاً الحكومات إلى حل المجلس إلا إذا أرادت استفتاء الأمة فى‎ 
أمر جوهری لا یعرف فيه رأی الأمةء أما إذا کان رای الام معروٹا من قېل‎ 
ومؤيدا للبر لان فمن العبث بالدستور إجراء استفتاءللشعب» فالواقع أن البرلان‎ 
الأول لم يفقد ثقة الأمة ول تظهر الأمة رغبتها فى تغييره» فمن 3 بالدستور‎ 


YA 


حل مجلس النوابٴ مع العم على فرض سياسة معينة على الناخبينء من العبث 
بالدستور أن تصمم الوزارة على حل المجلس مرتين وثلاثا إذا لم برضها تكو ينه 
لأن هذا قلب لأحكام الدستور وسخرية من سلطة الأمة, فالدستور يقضی بأن 
لا بحل المجلس لأمر واحد مرتین والدستور یقضی بان تنزل الوزارة على إرادة 
البرلان لا أن يكون البرلان تحت رحة الوزارة“ 


(N 


نفسى منزلة البادىّ الجوهرية التى ی على تعاقب السنينء وأرجو أن تقوم 
ا الحياة السياسية فى البلاد على ضوثه وعلى هداه. 


أثر الانقلاب فى سياسة الحكومة 

فسدت الأداة الحكومية بتأثر هذا الانقلاب الى بدا فى نوفمير سنة ١۹۲٤‏ 

فإلى جانب التسليم فى مطالب الإنجليز الجائرة استسلمت الوزارة طالب 

| السراى» وصارت هذه مرجع الأمور كلهاء ولم يكن للوزارة من عمل فى هذه 

الناحية سوى تركيز السلطات فى يد السراى. فى حين أن السلطة يجب أن تؤول 
إلى الأمة وتضدر عنها. 

,واستفحل نفوذ السراى فى التعبينات للوظائف» فصارت هى مرجع التعيينات 

| فى جميع دوائر الحكومة وبخاصة وظائف السلك السياسى فإنها م تكن تصدر إلا 

بوحی منہاء وتہافت الناس على حزب الاتحاد لاعتقادهم أنه أداة السراى. فى 

التعيينات والترقيات» وملئت الوظائف بالمحاسيب والأقرباء والأصهار 

ویکذا نجحت السرای معاونة نفر من طلاب الحكم فی تركيز السلطات هيما 


(4) اللواء المصرى والأخبار عدد ۲١‏ يوليه سنة ۹۲١‏ والأهرام فى اليوم نفسه. 
)٠١(‏ ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة .۱۹٤۷‏ 
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فی يدها وصارت هى مصدر السلطات» بدلا من أن تكون. الأمة هى مصدر. 
السلطات» وكان المفهوم أن هذه 'السلطات تكون من حقوق الأمة كا يقضى 
بذلك الدستوں وخاصة لأن إعلان الدستور إا كان نتيجة جهاد الأمة 
وتضحياتهاء ولولا هذا الجهاد وهاتيك التضحيات لظلت سلطات الحكم غصبًا فى 
يد الاحتلال» لا تتولى السراى شيتًا منها قط وقد ارتضى ولاة العرش ذلك 
الغصب وأذعنوا له بل أقروه وسایروه منذ سنة ۱۸۸۲ على عهد الخديو توفيق 
فالخديو عباس» ثم فى عهد السلطان حسين فالسلطان فؤادء ولولا جهاد الأمة 
لظل هذا الغصب قائ ولكن الاحتلال قد اضطر تحت ضغط التورة الشعبية أن 
ينل عن بعض ما كان يغتصبه من سلطة الحكم. فكان الإنصاف يقتضى أن 
تتولى الأمة سلطانها الدستورية الى كسبتها فى ميدان النضالء لا أن تتلقفها 
السراى وبقتنصها الوصوليون من طلاب الحكم بيد أن الأمر قد جرى مم 
الأسف على غير ما يقتضيه العدل والنزاهة والإنصاف. 


تعيبن المستر برسيفال ' 
مستشارًا قضائيا لرزارة الحقانية 


٠‏ من مساویٰ وزارة زيور التى كشفتها على حقيقتها موقفها من تعيان مستشار 
بريطانى جديد لوزارة الحقانية. 
فقد كان عقد السار موريس شلدون ايرس المستشار القضائى هذه الوزارة 
ينتهى فى نوفمير سئة ۹۲٤‏ وطليت دار المندوب السامى من سعد زغلول فى 
عهد وزارته تجديد عفده فأيي» وكان هذا الرفض من الماخذ الى أخذتها دار 
المندوب السامى. على وزارة چ کا تقدم بیانه ( ص {NAL‏ 
فلا وقعت حادثة السردار كان من الطالب البريطانية إبقاء منصبى. 
املستشارين القضائى والالیء ولا أستقال سچیل وجاءثٹ وزارة زيور انفسح امحال 
للاستجأبة إلى هذا المطلب» ففى ديسمير سنة ۱۹١١‏ قررت الوزارة استبقاء 
الشير ايوس فى منصبه ستة أشهر أخرىء» وى مايو نة ۱۹۲١‏ عينت المستر 


TA. 
بر سيفال وكيل حكمة الاستئناف الأهلية (الوطنية) مستشارًا قضائيا خلقاً للسعر‎ 
ايوس؛ وأبرمت معه عقدًا لدة جمس سنواٽ.‎ 

ومن عجب أن الأحرار الدستوريين والاتحاديين أقاموا له حفلة تكر يم خطب 
فيها من الوزراء عبد العزيز فهمى باشا وتوفيق دوس باشاء ومن المحامين 
إبراهيم الملباوى بك وأحمد نجيب براده بك وکان جدیرًا بهم بعد كارئة الإنذار 
البریطای آن يتورعوأ عن مثل هذا الاحتفال الذى أقيم تکریا لشخص کان 

نعیینه امتهانا ظاهرًا للاستقلال المصرى وللكرامة المصرية. 


العسف رالسكيل 

أطلقت يد الإدارة فى العسف والتنكيل بخصوم الحكومة تهديدًا هم وإرهابا 
لکی ینضموا إلى جانبها ویؤیدوها فی سیاستهاء ونی هذا السبيل استبيحت 
الحرمات» وأهدرت الحقوق والحريات» وأبرز الحوادث التى وقعت فى هذا العهد 
ردلت على هذه السياسة الباغية حادثة أخطاب (مايو سنة ١۱۹۲)ء‏ بلدة محمود 
باشا الأتربى» فقد عمد ضابط البوليس فريد التهامى ملاحظ النقطة إلى 
التنكيل بأهلها وبأهل البلاد المجاورة لإكراههم على ترك العمل مع الأتر بى باشا 
لأنه من أنصار الوفد ومن خصوم الحكومة القائمة, وارتكب اللاحظ من أعمال 
الإجرام ما كان موضع الاستنكار العام إذ سلح رجاله بالعصي» وأمرهم أن 
يتفرقوا فى البلدة لغلق المحال التجارية بها واعتقال من يجدونه من الأهالى خارج 
منزله. فنفذ رجال البوليس أوامر رئيسهم وأغلقوا الحوانيت,» وأخذوا يضر بون 
کل من صادفوهم من الناس ضر با مبرحا وساقوهم إلى السجن واعتقلوهم بغير 
جريرة» وعمت هذه القسوة النواحى المجاورة كميت فضالة. وميت مسعود. 
والغراقة والسنيطة ومنشية عبد النبى» نكاية بالأتربى باشا وتحمود بك 
عبد النبى وكلاهما من أنصار الوفد. وكان رجال البوليس يتعقبون من يأنسون 
ہم من رجال الأتربي باشا؛ ویر بطونہم بالحبال؛ ویسوقونهم سوق الأنعام» 
ویوسعونهم ضربا المصى والسیاط ویتفننون فى إذلاهم وتعذيبهم» وطاردوا 
الأبرياء فى الطرق والغيطانء وفى داخل منازهم, فنشرد الأهلونء وهجروا بيوتهم 


A۱ 

وقر اهم فرارا من هذه المظالء وقد تبتت هذه الجرائم فى تحقيقات النيابة. وقدم 
الملاحظ رأعوانه من العساكر إلى محكمة جنايات المنصورة بعد أن بذلت 
الحكومة مساعى حثيثة لحفظ القضيةء ونظرت أخيرًا أمام محكمة الجنايات 
وانتهت بالحکم على املاحظ بالأشغال الشاقة جس سنوات وعلى رجال 
البوليس بعقوٴ بات أخف, وبإلزام المحكوم عليهم بالتضامن مع الحكومة بتعويض 


قدره °+ Y0‏ حنبه» وصدر هذا الحكم م ۱۵ ينایر سل Tar.‏ 


استقالة اللورد أللنبى 
تعيين اللورد جورج لويد مندوبًا ساميا 
(مايو سنة ۱۹۲۵) 

ف شهر مايو سنة 11۲0 استقال اللورد اللنبى من منصب المندوب السامى 
البريطانی وعينت الحكومة البريطانية السير (اللورد) جورج لويد بد كنك 
وأعلنت فی مجلس العموم پلسان وزير خارجیتها أن هذا التغيير لا يتصمن ی 
تبدل فی سیاستها وعلافتها صر والسودان. 

وقد بارح اللورد اللنبى مصر فى منتصف يونيه. 

الحكم فى قضية مقتل السردار 
(۷ یونیه سنة )۱۹۲١‏ 

أخذت هذه القضية قسطًا كبيرًا من جهود الحكومة فى سبيل الكشف عن 

المرتكبين للجناية, وقد أمكنها العثور عليهم واعترف بعضهم على بعض وقدمتهم 


١‏ - عبد الفتاح عنايت الطالب يدرسة الحقوق. 
٣‏ - عبد الحميد عنابت الطالب يدرسة المعلمين العليا. 


)41( ا السنة الحادية عشرة ( ۱۹۳۱-۲۳۰) ص ۳۷۸ رقم ۲۱٤‏ وکان 
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۳- إبراهيم موشى الفراط بالعنابر. 

٦‏ - راغب حسن النجار مصلحة تلغرافات الحكومة. 
۸ - نحمود أحمد إسماعيل الموظف بوزارة الأوقاف.. 
٩‏ - محمود ,صالع سائق سيارة أجرة. 


وقد نظرت قضيتهم أمام محكمة الجنايات» وكانت مؤلفة من: أحمد عرفان 


وف ۷ يوليه سنة 9 قضت عل الشمانية الادل 0 شنقًا وبس 
الشاقة ربدت , ونغد الک ف الباقن" 


تعديل قانون العقوبات وتشديده فى التهم الصحفية 

أصدرت الوزارة مرسوما بقانون فى ٩‏ يوليه سنة ۱۹۲۵ بتعديل قانون 
العقو بات فى المواد الخاصة بجنح الصحافة والنشر بقصد التشديد عليها وإفساح 
المجال لإغلاق الصحف. فقد افترض سوء النية فى الكاتب والناشر رألقى 
عليهما عبء إثبات العكسء ووسع دائرة الاتهام فيا ينشر فى الصحف بالنص 
على عقاب کل من يعمل على ) (تضليل الرأى العام فى أعمال السلطات العامة أو 
بأية طريقة أخرى) وهى عبارات غامضة من شأا توسیع جال الاتپام» فلا 
يستطيع الصحفى اجتناب الوقوع تحت طائلة العقاب» ومن ثم تعطل أكبر مهمة 
للصحف وهى نشر الأخبار وتصيح أكثر الصحف عرضة للإغلاق. ولم تبال 
الوزارة حكم المادة ٤١‏ من الدستور التى تحظر فيها بين أدوار انعقاد البر لمان سن 
قو انين جديدة.:ومضت الوزارة تدر أحكام الدستور وتسوف فى إجراء الانتخاب 
بدعوى تعديل قانون الانتخاب وتضع مثل هذا التشريع فى غيبة البرلان. 


AY 
وكان مما يسترعى النظر أن يشترك الوزراء «الأحرار الدستوريون» فى وضع‎ 


هذا القانون الرجعى وهم الذين ينعون على وزارة سعد اضطهادها لحرية 
الصحافة ! 


تعديل فى الوزارة 
استقال يوسف قطاوی باشا وزير المواصلات فى شهر مايو سنة ١۹۲١‏ 
وسېب استقالته ما لوحظ عليه أنه مز على دار سعد يوم عيد الفطر وترك بطاقته 
للتهنئة. فاعتبرت هذه الزيارة عملا عدائيا للسراى» وأشير عليه بالاستقالة 
فقدمهاء وعبن على الفور محمد حلمى عيسى باشا وكيل وزارة الداخلية وزير 
للمواصلات» وصدر المرسوم بذلك يوم ١‏ مايو» وبقى الاتحاديون أربعة وهم: 
حیی إبراهیم باشاء وعلی ماهر باشاء وموسی فؤاد باشاء وحلمی عیسی باشا. 


كتاب الأستاذ على عبد الرأزق 

وانفصال الأحرار الدستوريين 
ألف الأستاذ على عبد الرازق حين كان قاضيًا بحكمة المنصورة الشرعية 
کتابا عن (الإسلام وأصول الحكم) عرض فيه للخلافة الإسلاميةء ودلل على أنها 
ليست من أصول الإسلام» وكانت الخلافة فى ذلك الوقت مطمح نظر الملك قؤاد 
بعد إلغائها فى تركياء فنارت ثائرة الحكومة على الكتاب وصاحبهء وأوعزت إلى 
هيئة كبار العلاء أن تبحث الكتاب وتحاكم المؤلف بوصف كونه من العلاء 
فحاكمته وأصدرت حكمها بإاخراجه من زمرة العلاء (أغسطس سنة ۱۹۲۵). 
وکان زور باشا بصطاف فى أوروبا. فطلب يحيى إبراهيم باشا رئيس الوزارة 
بالنيابة من عبد العزيز فهمى باشا وزير الحقانية تنفيذ هذا الحكم بفصل الأستاذ 
على عبدالرازق عن منصبهء فأحال الوزير الأمر إلى لجنة أقسام القضايا بوزارة 
الحقانية لتبدى رأيها فى الموضوع» وبخاصة فيم إذا كان هذه القرار يؤدى حتا إلى 
فصل القاضی عن منصبه أُم لاء وعرض بيحیى باشا الأمر على السرای فرأت فى 
موقف عبد العزيز باشا خالفة لرغباتهاء ومن ثم يجب إخراجه من الوزارةء 


AE 

فصارحه يى باشا بأن لا سبيل إلى التعاون وإياه» وطلب إليه أن بستقيل. 
فامتنع. فصدر على الفور مرسوم «بتكليف على ماهر باشا وزير المعارف بالقيام 
بأعباء وزارة الحقانية ی أن يعن ها وزير بدلا من عبدالعزیز فهمی باشا» ومعفی 
هذا إقالته من منصبه (سبتمير سنة .)۱۹۲١‏ 


أفيل إذن عبد العزيز فهمى باشا من الوزارة لموقفه من مسألة الأستاذ على 
عبد الرازق» ولسبب آخر کانت تسره له السرای» وهو أنه سبق له أن عارض 
مرة فى مجلس الوزراء فى صفقة استبدال سراي الزعفران التابعة للخاصة الملكية 
بتفتيش بشبيش التابع لمصلحة الأملاك الأميريةء إذ رأى أن التفتيش يزيد فى 
قيمته وف ريعه عن أربعة امثال سراى الزعفران» فنقم منه املك هذه المحارضةء 
ومع أنه عدل عنما بعد ذلك وأقر الصفقة لكن الملك لم يغفرها له وأسرها فى 
نفسه» فلا جاءت مسألة الأستاذ على عبد الرازق أنفذ فيه إرادته. وأقاله من 
منصبه» ولم يبال أنه رئيس أحد الحزبين اللذين تتألف منها الوزارة. 


دل هذا التبدیل على اسقفحال نفوذ السرای وکان نذيراً بانہيار الائتلاف بين 
االاتحاديين والأحرار الدستوريين. 

فلقد طرد وزير من منصبه دون أن يقدم استقالته. طرد کا يفصل أصغر 
مو طض ف الدولة, فڪان ف ذلك مهانة للمنصب نفسه ون يتو لا ه. 

عل آثر هلم عة استقال وزيران محمد على عاوبة باش وتوقیق دوس 
وروي فأرسل هو أيضاً تیل تضامتاً مع الوزراء من حزبه. 

ولم تكترث السراى هذه الانفصالات» وسرعان ما ملأت الفراغات التق 
حصلت فى الوزارة فعين أحمد ذو الفقار باشا وزيراً للحقانيةء وحمد توفيق 
رفعت باشا وزيراً للمواصلات (وللاأرقاف مۇقتا)ء ونخلة جورجى المطيعى باشا 
وزير للزراعة. وحمد حلمی عیسی باشا وزیا للداخليةء وصدر المر سوم اللکى 
بهذه التعیینات فی ۱۲ سېبتمایء بنا کان رئيس الوزارة زيور باشا غائيا عن مصر 
بصطاف فی فیشی» ولم یکن له من الأمر شیء. بل کان فی الواقع رئيساً صورياء 


TAQ 


وكان الأمر كله مرجعه إلى السراى. وبعد أن تم هذا التعديل قرر مجلس التأديب 
بوزارة الحقانية فصل الأستاذ على عبد الرازق من وظيفته. 


وانضم الوزراء الجدد إلى حزب الاتحادء فصارت الوزارة كلها من الاتحادين. 
وبذلك انفرد هذا الحزب بالحكم» وصارت السراى تتدخل فى كل كبيرة وصغيرة 
من شئون الحكومةء وسخرت الإدارة فى الدعاية لحزب الاتحاد وحده بعد أن 
كانت موزعة بينه وبين الأحرار الدستوريين. 


وأغلب الظن أن السراى ل تعمد إلى هذه الخطوة الجريئة فى الاستغناء عن 
احد المحز بین اللذین کانا یسیران فی رکاا إلا لاعتقادها أا ستكسب عطف 
الرأى العام باستثارة عواطفه الدينية ضد كتاب الأستاذ على عبد الرازق إذ هو 
فى ظاهره يعارض الغلافة الإسلاميةء وقد أخرجت «هيئة كبار العلهاء» مؤلفة من 
زمرة العلاء هذا السبب» ولكن الرأى العام كان أنضج من أن يتأثر من الدعاية 
ألدينية التى كثيرًا ما يستخدمها دعاة الحكم المطلق وسيلة للتضليل بالشعبء فلم 
يكترث هذه الدعاية الى ليست من الدين من شىء ودل ذلك على تقدمه فی 
الوعی السیاسى والدينى معّاء وظل منكرًا منارئا هذا النظام الذى أهدر حقوقه 
السياسية. 


حضور اللورد لويد المندوب السامى البريطانى 

حضر اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى إلى القاهرة فى أكتو بر 
سنة ۹۲١‏ فاستقبله بحطة العاصمة يحبى باشا إبراهيم رئيس الوزارة بالنيابة 
والوزراء حيعّاء وكبار الموظفين. وأعذّت لاستقباله مظاهر بالغة فى الحفاوة 
وا لتعظيم» إذ فرشت املحطة بالاأبطة الفاخرة وفتح له الباب اللكى» و 
الرمل فى الشوارع الى مر بها ركبه وصفت على جوانبها لود الصريةه 
فكانت هذه الظاهرة إعلانًا من الوزارة باستخذائها للمندوب السامى الجديد 
وقد أرادت بذلك أن تنال الحظوة لديه وتثبت مركزها المتداعى. 


A٦ 


عدم تقدیم أوراق أعتماده 

وزاد فى التعظيم من شأنه أنه لم يقدم أوراق اعتماده إلى الملكء على خلاف 
ما كان متبعًا قبل إعلان الحماية وكان مفهومًا أن إلغاء الحماية وإعلان 
الاستقلال يعيدان الحالة على الأقل إلى ما كانت عليه قبل إعلان الحمايةء فيقدم 
امعتمد البريطانى أوراق اعتماده إلى الملك كبقية المعتمدين السياسيين وكا كان 
المتبع قبل سنة ٤١۱۹ء‏ ولكن شيئا من ذلك لم يحصل, وسكتت الوزارة على هذا 
الوضع المهين ابتغاء الزلفى لدى المعتمد الجديد! ۰ 

وكانت هذه الملابسات كشفا لحقيقة «الاستقلال» الذى أعلن فى ٠١‏ مارس 
سنة ۱۹۲۲. 


وأكثر من ذلك أن كبار ا لمصريين خفوا إلى زيارة المندوب السامى على أثر 
تسلمه مهام منصبهء فكان ما يحز فى النفس أن يتهافتوا على استقباله فى وقت 
كانت البلاد لا تزال تدمى من الضربات التى وجهتها الحكومة البريطانية إلى 
مصر وحقوقها وكرامتها. 

وتستطيع أن تقارن بين المقابلة التى لقيها اللورد لويد عند حضوره إلى مصر 
سنة ١۱۹۲ء‏ والمقابلة التى لقيها اللورد أللنبى حبن حضر سنة ۹١۹1ء‏ أو اللورد 
ملثر حين جاء على رأس جنه سنة ١۱۹۲ء‏ فتجد أن روح النورة قد 
تضاء لت ف النفوس خلال هذه السنين» وأن التطلع إلى المناصب وروح الانقسام 
والتخاذل قد أفسد الحياة السياسية. وأدى بكبار مصر وقادة الرأى فيها إلى 
التهافت على مو اند الغاصب. 

وقد أقيمت للورد لويد حفلة تکریم یوم ۲٤‏ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ فى فندق 
الكونتننتال حضرها مع الأسف بعض كبار المصريين. 
E‏ 


(۱۲) انظر کتاہنا «بورة »١١١١‏ ج اص 1۸١‏ و ج ٣ص‏ ۷۷ من الطبعة الأولى. 


YAY 


الاضطهاد ومنع اجتماع المعارضة 
أمعنت وزارة زيور فى الاضطهاد والاعتداء على الحريات. فمن ذلك أا 


أوعزت إلى حكمدار القاهرة بإصدار منشور أباحت فيه لضباط البوليس أن 


پستوقفوا کل من کان سائرًا فى الطريق أو راكبا عربة أو سيارة ليسألوه 
ما شاءوا من البيائات ويسوقوه إلى القسم إذا رأوا هذه البيانات غير كافية 
كا أباح هم أن يفتشوه تفتيشا دقيقاء وكان هذا المنشور إمعانا فى الاستهتار 
بحرية الناس وحقوقهم واشتدت الحكومة فى منع الاجتماعات التى اعتزمت 
الأحزاب المعارضة عقدها. 

فمنعت عقد اجتماع أعده الحزب الوطنى بسينا «متروبول» يوم ٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۲١‏ بحجة أن تحديد الاجتماع فى هذا اليوم الذى حضر فيه اللورد 


جورج لويد المندوب السامى البريطانى الجديد يتناف وواجب المجاملة له! 


وحوصر « بیت الأمة» (منزل سعد باشا) بالجنود. وكان الوفد قد أعد 
اجتماعا فی النادى السعدى يوم ٠١‏ نوفمير سنة ٠۹۲١‏ لناسبة ذكرى ٠١‏ 
نوفمير» فمنعته الوزارة واعتدى رجال البوليس على المجتمعين بالقوة والضرب 


واقتحموا النادى عنوة وترك الاعتداء في أجسام بعض المدعوين آثارا جسيمة. 


خطبة عبد العزيز فهمى باشا فى وجوب التمسك بالدستور 

على أنها ل تمنع اجتماعًا للأحرار الدستوريين عقدوه فى ناديم يوم ٠١‏ 
اکتو ب وخطب فیه عبد العزیز فهمی باشاء فأعلن خطأه فی اشتراکه فی الحکې 
وهل على حزب | ل قاد مل شعو أء»؛ ودعا إلى وحوب التمسك بالدستور. 

قال نى مستهل خطبته : «قدر الله على أن دخلت الوزارة وكنت من قبل حرا 
طلیتًا لا شأن لأحد معى فیا آتى وما أدع ولكنما كانت عحنة, أحمد اله على أن 
نجانی منها فبل أن تأتى على البقية الباقية من الكرامة». 

وقال بصف مرکزه كوزير فى وزارة تتلقى الأوامر من السرائ: «لم مض 


TAA 
إلا اقل من شھر حتی کان ما کنت أخشاءء وظھر لی اننا لسنا وزراء بل أناسًا‎ 
يراد سوقنا عند الاقتضاء إلى ما لا يود الرجل الشريف».‎ 

وذكر طرفا ما كانت السراى تأمر به الوزارة قال: «تحعدثت الجرائد كتيرًا 
عن سفاراتنا فى الخارج» وتعددها على غير موجب» وكنرة نفقاتهاء وفى مسألة 
استبدال سراى الزعفران» وفى تعديل قانون العقوبات فيا يختص بالجرائم 
الصحفية وغير ذلك». 

ووصف الفساد الذى دب إلى البلاد من عودة الحكم المطلق وتعطيل الدستور 
قال : «أترضون إفساد أخلاق أهليكم ومواطنيكم على هذا الشكل الفظيع وأن 
تنتهى الحال بكم إلى ضياع البقية الباقية من نتائج جهوداتكم وهو الدستور وأن 
تکون بلادكم آلموبة ني يد موظف من الموظفين يقلبها ويقليكم على ما يريد له 
هواه؟ لاشك أن أحدًا منکم لا یرضی». 

وتکلم عن علاج هذه المحال فقطع أن فى الدستور وإجراء انتخاباث حرة 
العلاج الناجح هذا الداءء قال: «إن من الواجب علينا أن نحافظ على الدستور 
فی كل مقام» بقطع النظر عن كل اعتبارء إن هذه الأمة لا تسكت عن حقهاء إنها 
قدية العهد فی طلب الدستور وحکم الدستور ثارت له فأخذته فى سنة ١۱۸۸ء‏ 
ثم ما فتئت بعد الاحتلال الإنجليزى نحلم بالدستور وبحكم الدستور وكثيرًا 
ما تغى الناس من أيام مجلس شورى القوانين وال جمعية العمومية والجحمعية 
التشريعية بالدستور, وبأن مقام الأمة فوق كل مقام ولا هبت هذه الأمة فى وجه 
الإنجليز خلوا بينها وبين أخذ الدستور». ودعا إلى «الإسراع فى إجراء 
الانتخابات على أى قانون يكون» وأن يترك الناس أحرارًا فى آرائهم فيها وأنا 
ضمين أن الناس لن ينتخبوا إلا الأكفاء القادرين المتدربين». 

وقال فی ختام خطبته: «إن لکم حقوقا معلقة فى يد الإنجليز هى موضوع 
ما اصطلحتم على تسميته بقضية البلاد. وإنكم لن تستطيعوا السير فى هذه 
القضية إلا إذا أصلحتم داخليتكم وعقدتم برلانكم إن البرلمان والوزارة 
البرلانية هى أداتكم الوحيدة لتولى الدفاع فى قضيتكم والوصول إلى استكمال 
حقکم فا لم تصلوا إلى عقد البرلان فكل كلام فى هذا الموضوع فضلة وهباء». 


۲A۹ 
فالرأی الذى انتهى إليه عبد العزيز فهمى باشا بعد أن جرب الحياة‎ 
الدستورية وجرب الحکم الطلقء ووازن بين الحکمين. هذا الرأى قاطع ف‎ 
وجوب الاستمساك بالدستور والمحافظة عليه والنزول على إرادة الأمة فى‎ 
انتخابات حرة» وهذا الرأی له قیمته من رجل کان خصوم الدستور يستدلون‎ 
برأی ساق له فی أن الدستور ثوب فضفاض على مصرء فها هو ذا يرجع عن‎ 
خطئه فی قوله هدا ویشهد بأن الدستور هو خر أنواع الحکم» ویؤیده ودعو‎ 
الأمة إلى الاستمساك به والحرص عليه ويؤيد حت الأمة فى انتخابات حرة» وهو‎ 
امبدأً السليم الذى يجب أن يكون من دعائم السياسة فى اليلاد.‎ 


قانون الجمعيات وافيئات السياسية 


استمرٽ وزارة زيور معنة فى نقض الدستور والاستهتار به والاعتداء عليه 
فاستصدرت فی ۲۷ ا کتو بر سنة ۱۹۲۵ مرسومًا بقانون سمى «قانون الجمعيات 
والميئات السياسية» يحتم عليها إخطار جهة الإدارة مقرها ومقر فروعها واساء 
أعضائها وأعضاء مجالسها الإدارية ولجانيا الفرعيةء وأن تخطر جهات الإدارة 
بکل تغییر یحدث فی کل هذه البيانات. وكل حمعية (أو هيئة سياسية) لا تغطر 
عن هذه البيانات جوز حلها بقرار من مجلس الوزراء ولا يعترف بالشخصية 
العنوية إلا للجمعيات التى يصادق على قانونا النظامى يرسوم ملكى» وجعل 
القانون هذه الجمعيات والأحزاب وايثات السياسية تحت رحة الحكومة: وخوها 
حن حلها منى أرادت, والغرض من هذا القانون هو إلغاء الأحزاب السياسية فى 
البلاد. 


احتجاج الأحزاب على هذا القانون 


وقد احتجت الأحزاب السياسية: الوفد والحزب الوطى والأحرار 
الدستوريين. على هذا القانون وقررت عدم الرضوخ لأحكامه. 


EE 


قرار الحزب الوطنى 
فأصدر ألحزب الوطنى القرار الآتى: 
«أجتمعت اللحنة الادارية للحزب الوطنى ف م المعة f.‏ اتو بر بسن 


٥‏ الساعة العاشرة والنصف صباخًا وتباحثت فى القانون الذى اصدرته 
الحكومة خاصا بال جمعيات السياسية وقررت بإجماع الکراء ما ياق : 

«أصدرت الحكومة فی يوم ۲۷ أكتو بر سنة ٠۹١١‏ قانوناً للجمعيات السياسية 
ترمی به إلى وضع الأحزاب واهيئات السياسية تحت رحتها فحتمت على 
الأحزاب أن تبلغ عن جانها وفروعها وأماکنہا وأساء الأشخاص الذين تتالف 
منم وأسباء ء باقی أعضائها وحال إقامتهم وانتحلث لنفسها أن تحل كل جعية 
سياسية بحجة أن أغراضها ضارة مصالع الدولة إلى غبر ذلك ما لا يدع شکا 
فی أن الجحكومة تريد أن تضع تحت رقابتها سياسة الأحزاب الأخرى وأن تسيطر 
على برايجها وتراقب اشخاصها. 

«وم تجرؤ حكومة من الحكومات الى قامت فى عهد الاحتلال وعلى رمح 
, الغاصب أن تقد يدها إلى صميم الحركة الوطنية بثل ما اجترأت عليه الحكومة 
الحاضرة. 


«إن المبداً الوطنی أو الفكرة السياسية عقيدة راسخة يلتف حوها كل مؤمن 
ا ويفوم بنصرتیا أفراد یکونون ل جانا ويقومون بنشر دعايتها وا سلطان 
للحكومات عليهم إلا فيا بقع منم مخالفاً للقانون العام أو مهدداً للنظام 
الاجتماعى» غير أن حكومة اليوم الى لا ترتكز على إرادة الشعب والقق تأآمرت 
على الحياة الدستورية واستسلمت لشهوات الحكم ونزعات الموى تريد أن 
تغتصب حق التشريع فى أهم أمر من أمور حياتنا السياسيةء تريد حكومة هذا 
الوقت أن تدعى لنفسها حق السيطرة على برامح الأحزاب وتحل ما تريد حله 
منها بحجة المنافاة لمصلحة الدرلة (المادة السابعة) ولا شك أن الحكومة التق ر 
على سيف المحتل تعتبر منافياً لصلحة الدولة وجود أحزاب تنادى بالجلاء قعقيقا 


۳۹١ 
للاستقلال الفعلى» تريد حكومة هذه الساعة أن تقف على أسباء الأعضاء وحال‎ 
إقامتهم ولو كانوا من غير اللجان العاملة تريد ذلك وهى تعلم استحالة‎ 
ما تطلب» وأية هيئة سياسية قائمة على فكرةٍ وطنية صحيحة يعتنق ميادئها كل‎ 
بوم الآلاف من الناس وهى لا تمم منم مالا ولا توزع علبهم جاهاء أي هيثة‎ 
سياسية هذا شأنها تستطيم أن جيب الحكومة إلى ما تطلب؟ وأية هيئة سياسية‎ 
صادفة فى جهادها انحطت مداركها إلى هذا الحضيض الذى يجعلها ترضى أن‎ 
تكون تحت هذه الرقابة الخطرة, تقبل أن تكون عرضة لتحكم الحكومة فى بقائها‎ 
أو حلها؟ وأية سياسة للحكم. هذه السياسة الى تريد القضاء على الهيثات‎ 
السياسية ولا تخشى أن تحل علها المحمعيات السرية والنرزعات الثورية؟‎ 
«إن الحزب الوط الذى عمل طول حياته لإيقاد جذوة الوطنية فى القلوب‎ 
ورفع راية الوطن المجردة عن الموى ووضع سياسة البلاد على المبادى الصحيحة‎ 
التى أيدتها وتؤيدها الظروف كل يوم وحارب الغاصب وأعوان الغاصب لمكن‎ 
أن يرضخ لنحكم حكومة تتخبط فى دباجير الجهل بسياسة الحكم.‎ 


لزلك 


«يعلن الحزب الوطنى صراحة أن هذا القانون يرمى إلى حكم البلا بسلطة 
آستبدادية ترتکز على قوة الغاصبين وتنفدذ سیاستهم ونر الہلاد إلى خطر الفتن 
والاضطر ابات ویقرر عدم رو غه لأحكام هذا القانون الباطل» تارکاً للحكومة 
ن تستخدم سلطنها من حل وإغلاق ومصادرة» فهی وإِن استطاعت أن تغتصب 
حق التشريع وتغتصب سيادة الشعب فلن تستطيع أن تغتصب عقائد الناس 
الکامنة ٻين جوانحهم.». 


قرار الوفد 
وأصدر الوفد القرار الآنى: 


« اجتمم الود المصرى فى الساعة الحادية عشرة من صبيحة بوم الأربعاء ٤‏ 
توفمار سنة ۱۹۲۵ بیت إلأمة تحت رئاسة حضرة صاحب الدولة سعد زغلول 


۹۲ 
باشا وتناقش فى موضوع المرسوم بقانون الجمعيات السياسية وأصدر فيه القرار 
الأنى: 

«من يوم أن قامت صر حكومة منظمةء وحق تأليف الجحمعيات السياسية 
طليق یقیده قانون» وما حده حکې وقد تمتعت البلاد به تحت الحكومات 
المختلفةء قبل الاحتلال وبعده. وفى عهد الحمايةء وقحت سلطان الأحكام العر فية. 
فلم تعارض أية حكومة من هذه الحكومات فى تأليف الجمعيات السياسية التق 
قامت فى الأزمنة المختلفة حتى كن فى النفس احترام هذا الحق» وجاء الدستور 
فاقره فى صراحة تامة. فقد نص فى الادة )۲١(‏ منه على أن «للمصريين حق 
تكوين الجمعيات». وخشية أن تعتدى السلطة التنفيذية عليه ما يقيد استعماله 
قرر فى هذه المادة أن كيفية استعماله تكون بقانون. أى بإقرار البرلان؛ لأنه 
لا يكون القانون قائوناً إلا بهذا الإقرار. 

«غير أن الوزارة الحالية. لاستيلاء النزعة الحزبية عليهاء وميلها إلى 
الاستبداد المطلق. أعطت نفسها سلطة وضع ذلك القانون. وأصدرته بنصوص 
ترمى فى مجموعهاء لا إلى بيان كبفية استعمال ذلك الحق المقدس» بل إلى 
إعدامه. فقد علقت وجود الجمعيات بإرادتها مع أنها هى المدينة بذلك الحق» إذ 

هى الى تلك القوة على معارضته» فهى القى يجب عليها مقتضاه ألا تعارض 
الناس نى التمتع به ولا معنی لحق يكون استعماله معلقاً مشيئة المدين بهء لأنه 
إذا جاز له أن يعارض فى استعماله كلا شاء المعارضة لر يكن هذا الحق حقا عليه 
بل عارية يستردها كلا اراد 


«والوزارة الحالية تريد بأحكام ذلك المرسوم الرجعية أن تقضى على كل 
حزب خاصمها حت تستقل هى بحكم البلادء وتقيم فيها دولة الظلم والاستبدادء 
وہذا تحقق ما خشيه الدستور وتبطل ما قرره من حق وضمان؛ وفضلا عن کون 
هذا المرسوم صادراً من هيئة لا تلك سلطة التشريع» وملغياً للحق الذى جاء 
لبيان كيفية استعماله فإنه مخالف مخالفة صارخة للمادة الواحدة والأربعين من 
الدستور التى استند إليها. فلم يصدر بين أدوار انعقاد البرلان القى يكون فيها 
موجوداً واجتماعه مكناء ول يحدث ما يوجب الإسراع باتاذ التدابير التق 


Ar. 

اشتمل علیهاء و تكن هذه التدابير ما لا بحتمل التأخير. بدليل المدد المحدودة 

فيه لتنفيد بعص احكامهء ولا يکن الوفاء بالضمانة الى أوجبتها هذه الادة من 
دعوة البرلان إلى الاجتماع فوراً بصفة غير عادية. 


«وفوق هذا فإن الوزارة تذرعت بهذا التشريع الحائر للجمعيات إلى تشريع 
غادر بالأفراد, فحرمت وعاقبٽت فعا لا يصع تحرمها ولا العقاب علیها 
إل بقانون. أی تشريع يقرره البرلمانء کا أباحت مصادرة الأموال الى نص 
الدستور على أنها محظورةء فجاء أجمع تشريع لأنواع الظلم والاستبداد وأشأم 
نذير نما تنويه حكومة «الاقعاد». ۰ 


« هذا استفظعه جيم الناس» واستنكره قریبهم وبعیدهم, > وعده الكل نكبة 
على الدستور ونقمة على إلريةء واعتبره الذين قرأوه انتقاما من خصوم الحزب 
الحاکم وسھاً مصوٴبًا على الأخص إلى قلب الوفد بقصد نزيق شمله وتفريق 
معه» ولکنه سهم طائش وقصد خائب؛ لأن الوفد يثل فكرة رسخت فى الأمة 
رسوخ الإهانء ومہدأً انبث فى تفوس أبنائها انبثاث الروح فى الأجسام, والنور 
ف الظلاء ذلك هو مبداً الاستقلال التام الذى أصيحت لا تقيل فيه تغبیرا 
ولا تعدیلاء فمثل هذا المبداً باق ما دام الاحتلال موجودا وما دام الاستقلال 
منشودا وإذا عطلت القوة منه أعضاءء أعملت الأمة مكا: نهم آخرین. ولقد تأاف 
من عده سنین؛ وأعضاؤه معلومون لکل وزارة فی کل حين» وتولوا هم الحكم 
بأنفسهم عدة شهور. وهم إن كانوا محصورين فى عدد محدودء يثلون عدوا من 
الأمة غار محدود.. بل أغلبيتها الكبرى - فمن غير الفهوم ول القابل للفهم أن 
حمل» وهذه حاله. على إلغاء حياته الماضية وإنكار صفته الحاضرة؛ وأن يبتدىء 
حياة جديدة يتعلق بقاؤها مشيئة خصومه الذين يريدون بالقضاء عليه القضاء 
على الحركة القومية والنهضة الاستقلالية الى اعتبرته الأمة رمزهاء وجعلته حامل 
لوائها. 

« ولقد أقسم أعضاؤه على هذا کا أقسم ولاة الأمورء مام اله والناس على 
الاخلاص للوطن والطاعة للدستور. 


٤ 


«فبرا بهذا القسم الأعظم, يسننكر الوفد الصرى ذلك المرسوم؛ ونع تنشیده 
جرماً کبیرا والرضا بأحکامه سنا أثياء ويعلن› ف زه المح وشم الأ 
إهمالهء ويترك للقوة أعماله وبينه حد الله وإرادة الأمة وعدل القضاء». 
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لایر ی شر 
اجتماع البرلان من تلقاء نفسه 
وعودة الياة الدستورية 


)١۱١۹۲١۵ نوفمار سنة‎ ۲١( 


كانت الحالة السياسية فى سنة ۱۹١١‏ سيئة من كل النواحى» فالدستور 
معطل» والأحزاب السياسية فى تناحر وتقاطم. والصحف فى مجموعها تلا أعمدتها 
بامطاعن والمثالب تكيلها إلى خصومهاء والحكومة تتولاها وزارة رجعية تستند إلى 
حزب السراى» ولا تتصل بالأمة بصلةء وهمها إرضاء الغاصب لكى تنال رضاهء 
رأهم عمل ها سن القوانين المعطلة للحركة الوطنية وتعطيل الحياة النيابية 
والتسويف فى إجراء الانتخابات قدر ما تستطيع بدعوى أا تعمل على تعديل 
قانون الانتخاب» ووضع القوانين فى غيبة البرلان مستهينة بأحكام الدستور. 


وقد ضاق الناس ذرعا بهذه الحالء وأخذوا يلتمسون مخرجا منهاء إلى أن وفق 
المرحوم مين بك الرافعى إلى دعوة صادقة دعا إليها على صفحات جريدته 
(الأخبار)» فنتج عنها بعث الحياة الدستورية وعودة الوحدة إلى الصفوف معاء 
فكانت دعوة موفقة من كل نأحية. 

کنا فی أُوائل شهر نوفمار سنة ۱۹۲۵ فرای مين أن البرلان لابد أن يجتمم 
من تلقاء نفسه فى اليوم الحادى والعشرين من هذا الشهر تنفيذا لحكم الدستور 
واستند رأيه إلى الادة ٩١‏ منه التى تقضى بأنه «يدعو الملك البرلان إلى عقد 
جلساته العادية قبل يوم السبت الثالكث من شهر نوفمبرء فإذا م يدع إلى ذلك 
بجتمع المجلس بحكم القانون فى اليوم المذكور». 

فأخذ ينشىء الفصول الضافية. يدعو إلى وجوب انعقاد البران من تلقاء 

4۵ 


4٦ 
من غير حاجة دعوة من الملك.‎ ۹۲١ نوفمار سنة‎ ۲١ قسك يوم السبت‎ 

كتب أول مقالة له فى هذا الصدد بجريدة الأخبار يوم ۸ نوفمير سنة ۱۹۲١‏ 
تحت عنوان (الدستور يحتم جت ابر لان ف يوم السبت الثالت من الشهر 
وب اجتماعه). فکان هدا العنوان الضخم لافتاً ظا جيم المشتغلن باحر كة 
الوطنية إلى استيعاب اول مقالة كتبها الفقيد فى تدعيم دعوته بالأٌسانید 
الدستورية. فلقيت على الفور إقرار الجميع وإعجابهم وتا ییدهم. 

وکتب فی الوم التالى ¬ ٩‏ نوفمار - مقالة ثانية فى هذا الموضوع تحت عنوان 
(رئيسا جلسى النواب والشیوخ ۶ مطالبان بد عو ةه أعضاء البرلان للاجتماع فى يوم 
نوفمار تنفیذا للمادة ۹٦‏ من الدستور). 

وف اليوم الثالث ( ۰ نوفمار) عاد إلى الموضوع حت عنوان (ليس الدستور 
قصاصة ورق - مرسوم حل مجلس النواب باطل - لأن الوزارة امتلعت عن 
تنفيذ أحكامه الأساسية وخالفت نصوص الدستور). 

ونی ١١‏ نوفمبر كتب مقالة بعنوان (مسئولية الوزراء الجنائية إذا خالفوا 
الدستور بتأجيل الانتخابات على أثر حل مجلس النواب). 


ادستور استمرت اوران ف ورتا ج عليه) » وکرر الدعو: ا وچو ب انمتا 
اغتبطت الأحزاب السياسية هذه الدعوةء وكان الحزب الوطفى أول من لباهاء 
فاجتمعت جنته الإدارية يوم الجمعة ٠١‏ نوفمبر وأصدرت القرار الآتى: 
«اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى. يوم الحمعة ١۳‏ توفمير سنة 
.٥‏ وقررت ما يأف : 
«اعتدت الحكومة على الدستور اعتداءً صارخاً وعطلت الحياة البرلانية 
وحرمت البلاد من مثليها الذين يشرفون على أعمال السلطة التنفيذيةء ثم 


۹¥ 

انتهزت فرصة حل البرلان فأجلت الانتخابات وجعلت مسألة تعديل قانون 
الانتخاب» کمراۃ تنعكس فيها الوعود الباطلة والمواعيد المتكررة على غير 
طائل» مع أن الدستور يحتم إجراء هذه الانتخابات فى خلال شهرين وعقد 
الجلس الجديد بعد عشرة أيام من انتهائها طبقاً للمادة (۸۹) من الدستور 
وعملا بأحكام نفس المرسوم الذى صدر بحل المجلس, ولقد انقضت المواعيد 
المبينة فى الدستور وفى مرسوم الحل دون إجراء انتخابات وعقد المجلس الجديد. 


« لذلك ك أصبح من الواجب أن بجتمع ا مجلس القديم فى الحال بعد أن صار أمر 
حله باطلا وملغيا وكان من الواجب على الحكومة أن تدعو المجلس القديم 
للانعقاد. 

«غير أن الحكومة توارت خلف تأجيل الانتخابات للاستمرار فى حكم البلاد 
بطريقة استبدادية متذرعة بأن هذا التأجيل ضرورى لتعديل قانون الانتخاب فى 
حبن أنها لا نملك حق هذا التعديل كا أا لا تملك تأجيل إجراء الانتخابات. 
ولقد أظهرت الأمة أنها لا تستطيع أن تتحمل استمرار تعطيل الحياة البرلانية 
وطالبت بحقها فى التشريع وبالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية لتضع حدا 
لتصرفات الحكومة, تلك التصرفات الجائرة التى تبدو كل يوم فى شكل قانون 
استئنائی جدید ما لم تعهد البلاد مثله فی أی زمن آخر. 

«ولا كان الدستور قد أحتاط لثل هذه الحالة وفرض حدوت اعتداء من 
السلطة التنفيذية على الحياة البرلانية وحتم من أجل هذا فى المادة )٩١(‏ اجتماع 
البرلمان من تلقاء نفسه فى يوم السبت الثالكث من شهر نوفمبر إذا لي تدعه 
الحكومة للانعقاد قبل ذلك. ولا كان أقل واجب لأعضاء البرلان أن ينفذوا 
أحكام الدستور الذى أقسموا مين الطاعة له. 


لذلك 


«يدعو الحزب الوطنى أعضاءء فى مجلس النواب والشيوخ وكل من ينحو 
نحوهم ویسین یرتم أن ينوا إل ارلا ا السبت ۲١‏ نوفمار سنة 
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وطنم» وحیال دستور البلادء وحیال حزہم» وحيال مبادئهم. فإذا حالت القوة‎ 
بينم وبين الاستمرار فى اداء واجبهم فليرفعوا صوتهم بالاحتجاج على هذا‎ 
العدوان الجديد. وليشهدوا العالل على انتهاك حرمة الدستور وليسجلوا على‎ 
العابثين عبثهم حتى يحاسبوا عليه يوم تزول دولة الاستبدادء وتعود الحياة‎ 
البرلانية إلى البلاد»‎ 

وأصدر الوفد وحزب الأحرار الدستوريين قرارات ذا المعنى. 

وانهالت رسائل التأبيد لاجتماع البر لمان من تلقاء نفسه. 

اضطر بت الوزارة أمام هذه الدعوة وما لقيته من النجاح» ورأت فى أجتماع 
البرلان من تلقاء نفسه ما يزعزع مركزهاء ويعرضها للسقوط فحاولت بكل 
الوسائل منعه» وانفذت قوة عسكرية إلى دار البر لان لمنع اى اجتماع فيه فى 
اليوم الموعود. وأصدرت ثلائة بلاغات رسميةء أحدهما باسم مجلس الوزراء قالت 
فيه : «إنها قررت أن تنع بالقوة كل اجتماع داخل البرلان أو فى مكان آخرء 
وعلى ذلك ترجو من النواب السابقين ومن أعضاء مجلس الشيوخ أن يتنعوا عن 
محاولة عقد اجتماع غير مشروع». 


والبلاغ التانى من وزارة الداخلية نعم اجتماع البرلمان جاء فيه: 


«تنفيذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم والقاضى بأن تنع بالقوة كل 
محاولة لاجتماح النواب السابقين للمجلس المنحل وأعضاء مجلس الشيوخ بدار 
البرلان أو بأى مكان آخر بناءً على أن الاجتماعات المذكورة غير مشر وعة 
تعلن وزارة الداخلية الجمهور بأنها قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لتنفيذ هذا 
القرار وللمحافظة على الأمن العام فى سائر أنحاء المدينة. وقد كلف الجيش 
بالمحافظة على دار البر لان والبوليس بالمحافظة على النظام واهدوء والسكينة 
وليكن فى علم الجمهور بأن تعليمات الجيش تجيز للضباط أن يصدروا أوامرهم 
بإاطلاق الرصاص فى أحوال كثيرة منها التهجم على الجنود أو الامتناع عن 
ااتغرق بعد التنبيه بذلك أو حالة تعذر رد المجوم بواسطة أخرىء» وتقضى هذه 
التعليمات بإلقاء القبض على كل مشاغب» وتعليمات البولیس تقضى بتفريق 
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كل احتشاد أو تجمهر ومنع كل مظاهرة والقبض على من يشترك فى أى اجتماع 
أو مو كب أو مظاهرة صدر الأمر ممنعها أو عصى الأمر الصادر للمجتمعين 
بالتفرق تطبيقا لنص المادة ١١‏ من قانون الاجتماعات. مع العلم بأن المادة ٠١‏ 
منه تبيح للبوليس هذا الحق بغير تقييد ماء وقد خول للبوليس الحق فى إلقاء 
الفيض على كل من يخالف هذه الأوامر وقد صدرت الأوامر للمديريات 
والمحافظات بتنفيذ هذه التعليمات فى جيع أنحاء القطر المصرى» وترى الوزارة 
من واجبها أن تنصح لولاة أمور الطابة بأن يفهموهم مضمون هذه التعليمات 
حت لا يكونوا عرضة للأخطار». 

والبلاغ الثالث من وزارة المعارف توعدت فيه الطابة بتوقيع العقاب الشديد 
على من يضربون عن الدرس أو يقومون بالمظاهرات. 

وتنفيذا لأوامر الوزارة سلم معاون بوليس البر لان مفاتيحه ومفاتيح جيم 
غرفه ومكاتبه إلى قائد القوة العسكرية القى عهد إليها فى المحافظة على دار 
البرلان. فوضعت هذه المفاتيح فى حرز ختم بالشمع الأحر. 

وفى مساء الجمعة ٠١‏ نوفمبر وزعت الحكومة قوات الجيش المصرى فى 
الشوارع» وحول دار البر ان وبداخلهء لمنع الاجتماع به وتشتيت الظاهرات 
والتجمه وعسكرت هذه القوات صفوفا فى سراى الإسماعيلية وف دار 
البرلمان. 

وبعد فجر يوم السبت خرجت هذه الصفوف المتراصة شاكية السلاح» حاملة 
البنادق. وأحاطت بجميع الشوارع والمنافذ الموصلة إلى دار النيابة وصارت هذه 
الدار كالقلعة الحصينة لا يكن الدخول إليها إلا على أسنة الرماح! وهكذا 
سخر الجيش المصرى فى هذا العهد والعهود الانقلابية التالية هدم الدستورء بعد 
أن كان فى سنة ۱۸۸١‏ هو صاحب اليد الطولى فى إعلان الدستور. 

ولا رأى النواب والشيوخ أن الاجتماع فى دار البرلان متنع بحكم ألقوة 
المسلحة أجمعرا رأيهم منذ مساء يوم الجمعة على أن يكون الاجتماع بفندق 
الكونتنتال. 


ا البران 

الساعة التاسعة صباحاً وامتلات بهم ردهة الفندق الکری. فکان ر 
اجتماعهم فی هذا اکان رائعاً جلیلا. وكانت الحماسة بالغة أقصى مداهاء وبعد 
أن أكتمل جعهم يئة مؤقر ضم أعضاء المجلسين أصدروا القرارات الأتية: 

«تنفيذا لأحكام المادة ٩١‏ من الدستور اجتمع أعضاء البرلان اليوم (السبت 
١‏ نوفمبر سنة )٠۹٠١‏ وأرادوا عقد المجلسبن فى دار البرلان فمنعتهم القوة من 
القانوني» وبعد المناقشة فى المحالة الحاضرة قرورا بالإجماع ما يأتى: 

أول: الاحتجاج على تصرفات الوزارة المخالفة للدستور وعلى منع الأعضاء 

ثانيا: قرر مجلس النواب عدم المقة بالوزارة طبقاً للمادة ١‏ من 
الدستور. 

ثالثاً: اعتبار دور الانعقاد موجوداً قانوناً واستمرار اجتماعات المجلسين فى 
المواعيد والأمكنة الى يتفق عليها الأعضاء. 

رابعاً: نشر هذه القرارات فى جيع الصحف». 

ووقع جميع الأعضاء على هذه القرارات» وهاك توقيعاتهم: 

سعد زغلول (نائب السيدة زينب) محمد شوقى الخطيب (نائب السنطة) 
سلطان السعدى (نائب صفانية) بشرى حنا (نأاثب الفشن) محمد توفيق حسن 
طاهر عبد اللطيف (نائب برنبال القدية) عبد الستار الباسل (نائب الفيوم) 


)1( نص المادة ف٦‏ «إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالو زارة وجب عليها أن تستقيل فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء ۾ رجه 
عليه اعتزال الو زارة». 
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جعفر ولى (نائب المطرية) حسن نافع (نائب میت يعيش) عبد السلام فهمى 
الجندی (نائب البتانون) حامد العلایلى (نائب غيط النصاری) أمين شلقامى 
(نائب اسمو العروس) على الشمسى (نائب الشرقية) على مفتاح معبد (نائب 
الفيوم) حمود فرج ذكرى (نائب أسطنها) حمد يوسف (نائب جزيرة الأعجام) 
عبد الله سليمان أباظه (عضو الشيوخ) حسین عامر (نائب مشتول) نعمان 
الأعصر (نائب المحلة الكبرى) عبد العزيز رضوان (عضو شيوخ عن ههيا) 
على أيوب (نائب سنوا) محمد عوض جبريل (عضو الشيوخ) السيد فوده 
(عضو شیوخ عن السنبلاوین) سعيد فهمى الروب (عضو ألشيوخ) 
عبد الرحمن للوم (نائب طنبدى) عبد الحميد سعيد (نائب كفر الشيخ) على 
المتزلاوى (نائب أبو صير) إبراهيم عيسوى صقر (نائب قطور) محمد محمد 
الشناوى (نائب المنصورة) حمود وهبه القاضى (نائب قويسنا). راغب فوده 
(نائب دیرب نجم). عم مراد (نائب بلبيس). عبد الحليم الشمسى (نائب 
الزقازیق). محمد کامل حسن (نائب سوهاج) عزیز آنطون (نائب اللبان). محمد 
مر زوق (نائب بندر المنيا). حامد الماوردى (نائب بولاق). على هيطه (نائب 
القنال) حامد محمود (نائب طوخ). حمود حمدی (نائب میت بره). مصطفى 
هاشم (نائب السويس). محمد أبو الفتوح (نائب بلقاس). عبد الحميد البنان 
(تائب الحمالية). حسين مصطفى خايل (نائب فاقوس). ماد إسماعيل (نائب 
طتطا) عبد العظيم المصرى (عضو شيوخ عن مغاغه). محمد توفيق إسماعيل 
(نائب أطسا). عبد الحميد عبد الحق (نائب الفكرية). إبراهيم تاز (نائب 
ساقلته). على رمضان الطو بجى (عضو الشيوخ عن بندر المنصورة). محمود همام 
ھمادی (نائب أخيم). أحمد ميد ابو ستيت (عضو الشيوخ عن البلينا). مصطفى 
الخادم (نائب کرموز). السيد مرسى (نائب مينا البصل). جعفر فخرى (نائب 
العطارين). إسماعيل حزة (نائب الطود) فهمى حنا ويصا (عضو الشيوخ). 
عبد الله أبو حسبن (نائب دائرة طنوب). حسن عبد القادر (عضو الشيوخ عن 
المحلة). عبد الفتاح رجائى (عضو الشيوخ). راغب عطية (عضو الشيوخ عن 
زفتی) بس أبو جليل (عضو الشيوخ). إبراهيم بهجت (نائب قلين). الدكتور 
عبد العزيز العجيزى (نائب شربين). عبد الرحمن الرافعى (نائب مركز 
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المنصورة). عبد الحليم العلايلى (نائب دمياط). محمود عبد الرازق (نائب أب 
جرج). محمد محمود (نائب البربا). محمد عبد الجليل أبو سمره (نائب كفر 
بدوای). محمد عبد اللطيف سعودی (نائب مركز الفيوم). سعد الأنصارى (نائب 
رشید). على حسين (نائب الشبانات). على حمود (نائب أب تيج). محمود 
بسیونی (عضو الشيوخ عن ابی تیج). الدكتور عبد الحميد فهمی (نائب سرس 
الليان). عبد الفتاح اللوزى (عضو الشيوخ). عبد المجيد إبراهيم (نائب 
البدارى). مصطفى الشوربجى (نائب محلة مرحوم). محمد أحمد التريف )عضو 
الشيوخ). شعبان السيد مؤمن (عضو الشيوخ عن الفيوم). رياض امصرى 
(نائب منیا القمعح). محمد علوى الجزار (وكيل مجلس الشيوخ). عثمان محمد 
(عضو الشنيوخ). أحمد شريف (عضو الشيوخ). محمود لطيف (نائب بلفيا). أحمد 
الشيخ (نائب نطاى). الدكتور محمد أمين نور (نائب دكرنس). الدكتور 
عبد الرحمن عوض (نائب ههيا). الدکتور حسن کامل (نائب بندر طنطا) حمود 
عبد النبى (نائب أجا). محمود الأتربى (عضو الشيوخ). أحمد الأترب (نائب 
دماص). الدکتور محمد هاشم (عضو الشيوخ عن بنها). محمد حبيب (نائب أ 
حمص). يوسف أحمد الجندى (نائب زفتق). محمود محمد صلاح (نائب مصر 
القدية). مغازى البرقوقى (نائب شباس الشهداء). عبد العزيز فهمى (نائب 
كفر المصيلحة). عبد المادى القصبى (نائب طلخا). حسين القصبى (عضو 
الشیوخ). حسین هلال (نائب میت غمر). على سلیمان (نائب مرکز بنی سویف). 
الدکتور نجيب إسکندر (نائب شبرا). عبد الخالق عطيه (نائب سنباط). ويصا 
واصف (نائب المطر ية دقهلية). عبد السلام عبدالغفار (نائب بركة السبع). سحمد 
فؤاد مدی.(ناا الكفر الغربي). بسیو نی الخطیب (عضر الشيوخ عن الستملة). 
محمد الحفتى الطرزى (عضو الشيوخ عن أسيوط). إبراهيم أبو الجدايل (عضو 
الشيوخ عن السويس) أحمد سابق (نائب شبين القناطر) أحمد رمزى (نائب تى 
الأمديد). مصطفی بکیر (نائب نوی). مصطفی المنیاوی (نائب كفر الدوار). 
عبد الواحد الوكيل (نائب البحيرة). اللواء على فهمى (عضو الشيوخ). محمود 
حسن جازية (نائب بسیون). متولی عمر حجازى (عضو الشيوخ عن فاقوس). 
تاکر غزال (نائب بى محمد). إبراهيم حليم مهنا (عضو الشيوخ عن كوم 
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مادة). محمد مبارك الجيار (نائب كفر داود). محمد صيرى أبو علم (نائب 
منوف). حاف سلام (نائب المنوفية). عيسوى حسن زايد (نائب الموفية). محمد 
عز العرب (عضو الشيوخ عن السيدة زينب). أمين إسماعيل (نائب كوم 
مادة). محمد لطفى طنطاوى (عضو الشيوخ عن سنورس). عبد العليم سمهان 
(نائب دیر مواس). کیلانی دکروری (نائب الحسانية). أحمد أبو سيف راضى 
(عضو الشيوخ). على إسماعيل (عضو الشيوخ). عبد الله عبد الفتاح (نائب 
الفيوم). على عبد الرازق (عضو الشيوخ). غالى إبراهيم (نائب الدلنجات). 
عبد المجيد نافع (نائب ميت أبى خالد). توفيق الدروى (نائب الروضة). طه 
حسنين (عضو الشيوخ). عبد المقصود حبيب (نائب المنوفية). محمد على (نائب 
الواسطى بأسيوط). عثمان صادق (نائب الفيوم) حسنين عبد الغفار (عضو 
الشيوخ عن تلا) محمد محمد قريطم الصغير (نائب حوش عيسى) عبد اللطيف 
الحناوى (نائب البحيرة). محمد إبراهيم الأعسر (نائب الدهتمون) عباس على 
الجزار (نائب شبين الكوم). أحمد عبده (عضو الشيوح). امد عصمت (ٺائب 
النحارية). محمد محمد بلیع (نائب دمنہو ر). مد الہاسل (نائب ایی جندیر). على 
الطحاوی الغازی (نائب كوم الحنش). عبد الله بركات (نائب مطوبس) 
عبد الرازق القاضى (نائب). شهدى بطرس (نائب البلينا). أمد عبد الففار 
(نائب تلا). خالد الحناوى (نائب التوفيفية). أحمد عبد الباقى راض (نائب 
الواسطى). عفيفى حسن البربرى (عضو الشيوخ عن مصر القدية). محمد 
محفوظ (نائب الحواتكه). حافظ عابدين!(عضو الشيوخ عن اليزة). حسيب 
عبادی مدین (نائپ إدفو). عوض عريان المهدى (عضو الشيوخ). محمد فتح 
الله بركات (عضو الشيوخ عن دسوق). الأنباء لوكاس (عضو الشيوخ). 
جورج خياط (نائب باقور). محمد سليمان الوكيل (نائب البحيرة). على نجيب 
(ناثب الفيوم). محمد حامد جودة (نائب الحمراء). حبيب خياط (عضو 
الشيوخ). عبد المنعم رسلان (نائب شونى منوفية). سوريال غبريال (عضو 
الشيوخ). 
وبعد صدور تلك القرارات انسحب الشيوخ إلى قاعة أخرىء» وبقى النواب 
فى القاعة برآسة سعد باشاء ثم أعلن الرئيس افتتاح جلسة مجلس النواب» 


e 
وطلب من الأعضاء انتخاب مكتب المجلس, فانتخبوا بالإجاع سعد زغلول‎ 

باشا رئیسًاء وحمد حمود باشا والدکتور عبد الحمید سعید وکیلین ن» ولو حظ ف 
انتخاا أن يکون الأول ملا للأحرار الدستو ريين» والثانی متلا للحزب الوطنىء 
وانتخب الأستاذ ويصا واصف والأستاذ على الشمسى وعبد الجليل أبو سمرة 
بك وأحمد عبد الغفار بك سكرتيرين» والأستاذ على حسين والأستاذ شوقى 
الخطيب وعيد المجيد بك رضوان مراقبين. 


وكائت الجموع فى أثناء اجتماع البرلمان حتشدة أمام فندق الكو نتننتالء تحعيى 
المجتمعين وتؤيدهم» ومن طريف ما حدث فى هذا اليوم المشهود أن زيور باشا 
رئيس مجلس الوزراء کان يقيم (کعادته) فى هذا الفندق» فنزل من غرفته وبارح 
الفندق فى الوقت الذى كان يعج فيه بالنواب والشيوخ» فلم يلق باله إلى 
الاجتماع بل ربا لم يفطن إليه. وحيّا متلى الأمة التحية المعتادة وبارح الفندق 
قاصدًا رآسة مجلس الوزراء فألفى الجموع الملحتشدة تصيح هاتفة: «نريد 
الدستور! احترموا الدستور! استقيلوا!» فقابل هذا المتاف بالصمت» وتابع 
سيره إلى دار الحكومة. 


وأصدر حزب الاتحاد فى هذا اليوم قرارًا بتأييد الوزارة. 


طالب الأمراء من الك إعادة النظام الدستوری 


وإذ وجد أمراء العائلة المالكة أن فى استمرار تعطيل الحياة الدستورية حرمانًا 
للشعب من حقوقه السياسية, يصح أن يحتملوا فيه مع السراى تبعة أدبيةء فقد 
اجتمعوا وتشاوروا فى الحالة فأجعوا أمرهم على رفع الكتاب الآتى إلى الملك 
فؤاد بر چون فيه إعادة ا الاستوری قالوا: 
اک الحليلة. 

دیا صاحب الحلالة. لما تراءى لنا أن الحالة السياسية قد بلغت فى وطننا مبلا 
من النطورة وأنه يجب الأهتمام بصفة خاصةء جئنا نلتمس من جلالتكم إعادة 


۳.0 
النظام النيابى إلى البلد طبقا لنص الدستور الذى تكرمتم ينحنا إياه هذا مع 
ما يليق بذاك المقام الأعلى من الإجلال والتعظيم والاحترام.» 
۳ نوفمار سنة ۱۹۲١‏ 
إمضاءات 

عمر طوسون. كمال الدين حسين. 

حمد على. يوسف کكمال. إسماعيل داود. 

عمر حلیم. سعید داود. سلیمان داود. 

مرو إبراهيم. سعيد طوسون. حسن طوسون. 

على فاضل. عشمان فاضل. عباس إبراهيم حليم. 


وقد کان هذا ال خطاب آثر کبير فى النفوس» إذ جاء عقب اجتماع البرلان من 
تلقاء نفسه تأبيدًا هذا الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات. 


ترقيع فى الوزارة 
کان جواب زیور باشا على قرار عدم الئقة بو زارته أن أجرى فيها تعديلا 
يسيرًا أراد أن وهم به الناس أن وزارته باقية غير مكترثة لقرار مجلس النواب» 
فصدر مرسوم فی ٠‏ نوفمار سنة ۱۹۲١۵‏ بنقل حلمى عيسى باشا وزير الداخلية 
إلى المواصلات, ونقل محمد توفيق رفعت باشا وزير المواصلات إلى الأرقاف 
وتولى زيور باشا وزارة الداخلية مع الخارجية والرآسةء وكان هذا رابع ترفيع فى 


وزارة زيور الثانية. 


وصرح ی حدیث له أن مركز الوزارة ثابت وأنه لا برد على قرارات 
الأحزاب لأنها لا وجود ها من الوجهة البرلانية!! 


اتفاقية جغبوب والتسليم فيها 
( دیسمار سنة ۱۹۲۵) 


: تكتف وزارة زيور بقبول بقية المطالب البريطانية وحل مجلس النواب 
الأول والتدخل فى الانتخابات» ثم حل مجلس النواب الثانى» وتعطيل الحياة 
الدستورية وسن ع القوانين الجائرة واضطهاد المعارضةء وإفساد أداة الحكم. بل 
زأادت على ذلك تسلیمها وأسحة (جغېوب) لايطالياء وإمضاءها الاتفاقية المۇرخة 1 
ديسمار سنة ۱۹۲١‏ الى تقضى بالنزول عنها للطليان. وقد وقعت هذه الاتفاقية 
فى غيبة البر لمان وكان توقيعها بناءً على إيحاء من الحكومة البريطانية القى أرادت 
فى ذلك الحين أن تجامل إيطاليا على حساب مصرء فأذعن زيور هذا اللإجاء وبادر 
إلى توقيع هذه الاتفاقية الباطلة. 

وقد صدق إسماعيل صدقى باشا على هذه الاتفاقية نى يونيه سنة ١۱۹۳۲‏ 
کا سی ھی ء۶ پیا نه. 

قانون جدید للانتخاب 

تظاهرت الو زارة بأنها شارعة من غير إبطاء فى إجراء انتخابات جديدة» وأنها 
لا تنتظر لامها سوى تعديل قانون الانتخابات القديم. 

وأخيرًا استصدرت مرسوما فى ۸ ديسمير سنة ۱۹۲۵ بقانون الانتخاب 
العدلء ضیقت فيه حق الانتخابات فجعلته على درجتین واشتر ترطت شر وطا مالية 

وآرادت الوزارة بإصدار ا هذا القانون ن تظهر | ستخفافها بات البر لان 
یا القرار وانہا ماضية ف یلها 

ولقد جاء صدور هذا القانون بعد عقد اتفاقية التسليم فى جغبوب ثافى 


جريتين ارتكبتها الوزارة قبيل سقوطها. د 


۳.۷ 


احتجاج الأحزاب على التسليم فى جغبوب 
وامتناعها عن تنفيذ قانون الانتخاب 

أصدر الحزب الوط قرارًا یوم ۹ ديسمير سنة ۱۹۲۵ بالاحنجاج على توقيع 
الوزارة اتفاقية جغبوب وأعلن بطلان هذه الاتفاقية لمخالفاتيا لحكم المادة الأولى 
من الدستور" وأعلن أيضا بطلان قانون الانتخاب الجديد. ونادى بعدم جواز 
العمل به ودعا إلى وجوب الامتناع عن تنفيذه ومقاطعة الانتخابات القى تجرى 
على اساسه. قال : 

«اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى فی یوم الأربعاء الموافق ۹ ديسمار 
سنة ۱۹۲١‏ الساعة الثانية عشر صباحًا ثم استأنفت اجتماعها فى المساء وبحتت 
فى الحالة التى عليها البلاد الآن وقررت ما يأتى: 


«اجتمع نواب الأمة فى يوم ١١‏ نوفمير سنة 1۹۲١‏ عملا بالحق المخول هم 
فى المادة ٩١‏ من الدستور وأقسموا بملء أفواههم ومن صميم قلوبهم أن يضحوا 
نواب فانتخبوا رئيسه ووكيليه ومكتبه وأصدروا قرارا بالإجاع بعدم النقة 
بالوزارة الى تتحکم فى البلاد الآنء» وقد كان هذا الاجتماع ولا قرره النواب 

«وبقيت الأمة تنتظر من ساعة إلى أخرى ومن يوم لخر أن تدرك الوزارة 
حقيقة مركزها أمام الأمة ونوابها فتعتزل الحكم ولكنها لإ تبال بسخط الأمة وم 
تابه لعدم النقة التى طوقها بها مجلس النواب واستمرت متربعة فى كراسى الحكم 
ومنتفعة ما تراه مزایا ومنافع شخصية. 

«ولم يكن بخطر ببال أحد أن تبلغ الجرأة بهؤلاء الوزراء واستهانتهم بالأمة 
وحقوقها أن يقدموا على ارتكاب جرية تجزئة ملك الدولة بالتخلى للطليان عن 


)( نض ا ماده الأرلى من الدستور: «مصر دولة ذاٽت سپادة وشی حرة مستة مستقلة ملكها لا زا ولا پنڙل 
عن شىء ما وحکومتها ملكية ورالية وشکلها نیا ». 


۳-۸ 
جغبوب والدستور الذی يتبجحون بأنہم يعملون بأحكامه ينص صراحة على أن 
«وقد أضافت الوزارة إلى هذه الجرية جرية أخرى فى حق الأّمة وكرامتها 
وهی إصدار قأانون انتخاب بنت نصوصه على فكرة ظاهرة هی تضييق حق 
الانتخاب وتغويل الإدارة سلطة واسعة لتتمكن من إنجاح مرشحيها فى 

انتخابات مقبلة ظنت أن الأمة تقبل الدخول فيهاء وقد نسيت أن الأّمة الى هى 
مصدر كل سلطة فى البلاد أعلنت إرادتا ظاهرة جلية ية وهى تأييد مجلس النواب 
المنعقد ف دور أجتماعه أالعأادى وعدم الالتفات إلى مناوراٽت الوزارة الحاضرة. 
فلاذلك 

«تعلن اللجنة الإدارية للحزب الوطنى أن الوزارة الحاضرة وقد فقدت كل 
ثقة من جانب الأمة ونوابها ما كان ها أن تقدم على تعاقد بشأن جغبوب لأنها 
لا تلك الصفة القانونية الى تخو ها هذا احق وفوق هذا إن المعاهدة المذكورة 

قعل اللحنة أبضّا أن قانون الانتخابات ا دید الصار بتاریخ ۸ د يسار 
سنة ۱۹۲١‏ هو قانون باطل لا يجوز العمل به ويجب الامتناع عن تنفيذه. 

«وبهذه المناسبة تطلب اللجنة الإدارية من نواب الأمة المبادرة إلى الاجتماع 
لأداء واجبهم باب بیمینهم التق أقسموها یوم ۲۱ نوفمیر سنة ۱۹۲۵ کا تطلب 
من الأحزاب السياميية التفقة أن فك من الآن درا لا قد بط ا من الحوادث فى 
وضع خطة عدم المعاونة مح الوزارة الحاضرة يعد أن ظهرٽت مظهر الاستخفاف 
بالاّمة ونوأما». 

وأصدر الوفد وحزب الأحرار الدستوريين قرارات ذا المعنى. 

إضراب بعض العمد عن تنفيذ قانون الانتخاب 


شرعت وزارة الداخلية بعد صدور هذا القانون فى إرسال الدفاتر والأوراق 
الخاصة بتنفيذه إلى المديريات والمحافظات لتحرير جداول الانتخابات الديدة. 


۳۰۹ 

وقد سرت فى الأمة فكرة مقاطعة الانتخابات التى تجرى على أساسه تأبيدا 
لقرار الأحزاب المؤتلفة. فقامت حركة موفقة بين كثير من العمد فى مختلف 
المديريات للامتناع عن تنفيذه. ۰ 

وكان عمد مركز تلا منوفية أول من أعلنوا هذا الإضراب» وأرسلوا بذلك 
برقية إلى وزارة الداخليةء وكانت هية الوزارة لا تزال فى مصيفها بالإسكندرية 
لسافر مدير قسم الإدارة بوزارة الداخلية إلى الإسكندرية على عجل وقابل 
رئيس الوزارة ليتلقى تعليماته فى شأن هذا اللإضراب» فكلفه بالتوجه إلى مديرية 
النوفية وتضيير موقعى هذه البرقية بين العدول عن الإضراب أو العزل من 
العموديةء فأصر عشرة منم على الإضراب» وصدر قرار الوزارة برفتهم 
فتضامن معهم بقية عمد المر كز واستقالوا من العمودية وأضرب كثير من العمد 
فى المديريات الأخرى تأبيدًا منم لقاطعة الانتخابات, التى تجرى على أساس 
هذا القانون. ۰ 

حاكمة العمد الممتنعين عن تنفيذ قانون الانتخاب 

خشيت الوزارة أن تسرى بين العمد حركة الامتناع عن تنفيذ هذا القانونء 
فقدمت العمد الممتنعين إلى محاكم الجنح لعقابم وجب المادة ٠١۸‏ مكررة من 
قانون العقو بات» وهى تقضى بعاقبة الموظفين أو المستخدمين إذا أتفق تلاثة مم 
على ترك عملهم بدون مسوع شرعی. 

وحکم القضاء فى معظم قضايا هؤلاء العمد بالبراءة» قبرهن على استقلاله فى 
فضائه واستقال كثير من العمد من وظائفهم إعلانا لامتناعهم عن تنفي قانون 
الانتخاب الباطل» ومع ذلك قدمتهم النيابة للمحاكمة فقضت المحاكم بيراءتم 
ميعا. 

وقد ترافعت فى إحدى هذه القضايا كان المتهم فيها الشيخ محمد عبد الجواد 
عمدة كفر نفره (مركز السنطة) ومشايخهاء ونظرت قضيتهم أمام حكمة جنع 
السنطة یوم الأربعاء ۲۷ يناير سن ٦۱۹۲ء‏ وكنت أرافق فى هذه القضية جمعا من 
أعلام المحاماة ترافعوا فيهاء أذكر منم أحمد لطفى بك. وتوفيق دوس باشا. 


1۰ 
وحمد زکی على بك. ومصطفی الشوربجى بك» وحسين بك هلال وبعد س 
دفاعنا إاختلت المحكمة للمداولة قليلا ثم قضت ببراءة العمدة والمشايخ يا 
وأقام لنا الشيخ محمد عبد الحواد 2 غداء فی هذا اليوم مزله بکفر نفره 
حضرها المحامون الذين دافعوا فى القضية وجمع كبير من الأعيان. وكانت 
الجموع محتشدة فى السنطة وفى كفر نفره تحيى هيئة الدفاع وتهتف للداستور. 
التدخل البريطائى وسقوط حزب الاتعاد 

تعالت الشكوى من تداخل السراى فى شئون الحكم وتعطيلها للحياة 
الدستورية ولكن الوزارة ظلت تقر هذا النظام الذى هو رليدها وهى وليده 
وکانت الشکوی قد عمت من استفحال نفوذ حسن نشأت باشا رئيس الديوان 
الملكى بالنيابة فى دوائر الحكومة, ولكنه مع ذلك بقى فى مركزه ولم يكترث الاك 
فؤاد لسخط الرأى العام لتعدد الاحتجاجات على استفحال هذا النفوذ غير 
المشروع» وظلت الحال على هذا النحو إلى أن جاء إقصاء نشأت باشا - مع 
الأسف - بناءًا على تدخل اللورد لويد المندوب السام البريطافى الجديد. وكان 
يبغى بهذا التدخل أن يتودد إلى الأّمة فى مستهل عهده» فقابل الملك فؤاد يومى ۸ 
و٩‏ ديسمير ستة ۱۹۲١‏ وأشار بإقالة نشأت باشا من منصبه بالسرای» وکانت 
الحجة القى تذرع بها أن اسمه ورد فى التحقيقات الخاصة باغتيال السردارء ما 
يجعل الشك يحوم حولهء فلم مض بضع ساعات على هذه الإشارة حقى عن 
املك وأقصاه عن منصبهء وأظهر مع ذلك عطفه عليه بأن نقله إلى اللك 
السياسى وعينه وزرا مفوضا لصر فى أسبانيا. 

كانت إقالة نشأت باشا من منصبه إيذانًا بسقوط حزب الالهاد. وسقوط 
الوزارة» والتمهيد لحودة الحکم الدستورى. 

ولقد كان الأكرم للسراى وللبلاد أن يكون إقصاؤه تقيقا لرغبة الرأى العام 
لا بناءً على التدخل البريطا» ولكن هكذا سارت الأمور على غير قاعدة من 
الحكنة أو الكرامة القوميةء فالقاعدة عند السراى أا ل تكن تكترث لإرادة 
الشعب ولا تحسب له حساباء 


۳۹۹ 
وقد قو بل إقصاء نشأت باشا عن السرای بابتهاج کبیر فى البلادء لأن الرأى 
العام اعتبر هذا الجادث هيد ا لعودة الحكم أالدستورى» ول فف من هدا 
الابتهاج أن جاء إقصاؤه بناءً على التدخل البريطانىء لأن الشعب ليس مسثولا 
عن هذا التدخلء وإنما المسثول عنه هو السراى» وليس من العدل ولا من 
الإنصاف أن يحتمل الشعب مسئولية أخطاء لم يشترك فى وقوعهاء بل كان 
يعترض عليها ويقاومها ويحتج عايها, ولیس مطلوبا من الشعب أن يتنازل عن 
حقوقه فى سبيل تغطية أخطاء السراى» أو فى سبيل عودة الحكم المطلق. قال 
الرحوم أمين بك الرافعى فى هذا الصدد ما يلى: 


« كان فى استطاعة الوزارة أن تنفد إرادة البلاد وتحافظ على كرأمة الأمة 
واستقلا هما بأن تتقدم لجلالة الملك طالبة إليه إقصاء نشأت باشا عن القصر مادام 
هذا شأنه وفى الوقت نفسه كانت تتحرر من سلطة هذا الرجل وتعيد للبلاد 
حياتها البرلانية فتصبح مصر محكومة بحكومة برلانية صحيحة مسئولة مام 
نواب الأمةء ولكن الوزارة لم تشأً أن تتبع هذه الخطة وجبنت عن أن تضطو أية 
خطوة فى هذا السبيل» فكانت نتيجة هذه الجناية أنها أوجدت للمعتمد البر يطانى 
فرصة سانحة للاعتداء على استقلال البلاد وإهانة كرامتها؛ لأنه ل يعد خافيًا 
على أحد أن إقصاء نشأت باشا عن القصر الملكى ل يكن إلا تنفيدًا طالب 
المعتمد البريطانى» ولا بخفى ما فى هذا من التدخل الحطر فى شون البلاد 
الداخليةء ومن الغريب أن الوزارة القى أدى مسلكها التائن إلى هذا الموقف ل 
تستطع أن تحصل على رضا آحد من الناس» بل إنها أسخطت جيع الطبقات حتى 
انصارها انفسهم فقد نشرت جريدة «الليبرتيه» التى يصدرها وينفق عليها 
حزب الانحاد تصريحات قالت إنها لوزير سابق وكلها نقد ور بج لوقف الوزارة 
فى الأزمة الحاضرةء وقد قال هذا الوزير فى خلال حديثه إن المسألة لا تخرج عن 
فرضين» فإما أن الوزراء مقتنعون بأن وجود نشأت باشا على رأس الديوان 
الملكى يضايق سير الإدارة بطريقة من الطرق» وفى هذه الحالة كان يجب عليهم 
أن يطلعوا جلالة املك على رأهم وأن يضعوا بسرعة حدًا لمثل هذه الحالةء وإما 
أن يكون الوزراء غير مقتنعين بذلك» وني هذه الحالة يكون من الصعب تبرير 


1 
موقفهم وسكوتيم حيال المساعى التى بذها المعتمد البريطانى» وقد استطرد 
الوزير السابق بعد ذلك إلى البحث فى موقف الوزارة فاعترف بانه أصبح 
مزعزعًا وأن الباب صار مفتوخًا لإحلال وزراء جدد بدل هؤلاء الوزراء الذين 
قبلوا أن يهدوا السبيل ويزيلوا العقبات (وينظفوا الطريق) لمن يأتى بعدهم» 
وذلك يا فعلوه من القيام بالمهمات الدقيقة مثل التنازل عن واحة جغبوب 
وإصدار قانون الانتخاب» وختم الوزير تصريحاته بأن نصح بضرورة استثناف 
الحياة البرلانية فى قرب وقت لأن الحياة البرلانية ھی وحدھا التق تستطيع أن 
تخر جنا من المتاعب الحاضرة وتوجد لنا حلا معقولا وطبيعيا للأزمة السياسية التق 

تجتازها مصر الآن » 


وصدر أمر ملکى يوم ١٤١‏ دیسمبر بتعیین محمد توفیق نسیم باشا الذی کان 
رئيسا مجلس الشيوخ رئيسًا للديوان الملكى» وكف الديوان مؤقتا عن التدخل فى 


شون الحكم. 


مظاهر الائتلاف بين الأحزاب 

تعددت مظاهر التقارب والائتلاف بين الأحزاب الثلاثت وأمسكت الصحف 

عن الطعن فى خصومها السياسيين» وظهرت روح طيبة من الدعوة إلى التعاون 
القومى وتوحيد الصفوف. وتجلت هذه الروح أول ما تلت فی اجتماع 
الكونتننتال يوم ۲١‏ ئوفمېر. 

وأقام سعد باشا حفلة شاى ف النادى السعدى بوم ۱١‏ دیسمار سنة ۱۹۲۵ء 
دعا إليها أعضاء الحزب الوطنى وحزب الأحرار الدستوريين, وألقى فيها خطبة 
أيد فيها الوحدة الوطنيةء قال: «عقب أن تشرفت يوم ۳ مارس سنة ۱٩۹۲٩‏ 
بانتخابى رئيسا مجلس النواب ألقيت كلمة قلت فيها: : أرجو أن تشعر وا بان ا 
أكون فی هذا الكرسى مغلا لحزب من الأحزاب وإنا سأكون معنا للدستو 
وقوانين المجلس الداخلية. قلت ذلك ثم فکرٽ فی أن أدعو حضرات اع 


(۳) الأخبار عدد ١۳‏ ديسمير سنة ۱۹۲۵ 


IT 
مجلس النواب على اختلاف أحزابهم إلى حفلة شاى متواضعة ليتم التعارف بينهم‎ 
ویزول ما یکون فى نفوس بعضهم لبعض من نفرة وجفاءء ويحل مکانہا‎ 
ما تقضی به روح التسامح من عطف وولاء» ولکن أمر ا لحل باغتنا وقضى على‎ 
هذه الفكرة كا قضى على غيرها من الأفكار الطيبة والميول الصالحةء وإنى أحمد‎ 
الله تعالى كل الحمد على أن قصر هذا الزمان وهيأً الأسباب لحصول الاتفاق‎ 
الذى كانت تلك الفكرة إحدى وسائله. وكان تنفيذها أحد مظاهره» وعادت إلى‎ 
عقب اجتماع الكونتننتال لتوثيق عرى الاتفاق الذى انعقد فيه ولت وكيد القسم‎ 
العظيم الذى أقسمناه على إنقاذ الدستور».‎ 
فكانت هذه الحفلة مظهرًا لاتحاد الكلمة وتآلف الأحزاب.‎ 


نة الأحزاب المؤتلفة 

(يناير سنة )۱۹۲١‏ 
وأنشئت فى يناير سنة ۱۹١١‏ لجنة تنفيذية للأحزاب المؤتلفة لتنظيم الجهود 
امشتركةء تدعيا للائتلاف الذى تم بينهاء مثل الوفد المصرى فيها كل من (مع 
احفظ الألقاب) : فتح الله بركات. على الشمسى. علوى الجزار. ويصا واصف» 
ومثل الحزب الوطنى كل من : حافظ رمضان, أحمد لطفى. عبد الحميد سعيد. 
محمد زکی. علی. أحمر وجدی. ومثل حزب الأحرار الدستو رین کل من: عمد 

محمود. محمود عبد الرازق. حافظ عفيفى. أحمد عبد الغفار. 


اتفاق الأحزاب المؤتلفة على مقاطعة الانتخابات 
وعقد مؤقر وطنى 
اتفقت كلمة الأحزاب المؤتلفة على إصدار قرار مشترك بقاطعة الانتخابات 
وعقد موقر وطنى يضم شيوخ الأمة ونوابها وذوى الرأى وا مكانة فيهاء لبحٺ 
الحالة الشاذة التى صارت إليها البلا وتقرير ما يراه مناسبا للخروج منهاء 
وأصدرت بيانا بقاطعة الانتخابات التى اعتزمت الحكومة إجراءها على أساس 
قانون الانتخاب الجديد وعقد مؤغر وطنى عام وقد وقع البيان مندوبون عن 


۹ 
الأحزاب اللائ هاك نصه وأساء الموقعين كا وردت فى البيان: 

« تجتاز البلاد فى الوقت الحاضر دورا من الأدوار العصيبة فى حياتها السياسية, 
إنہا جاهدت ما جاهدت حتى حصلت على الدستور الذى قرر سيادتها وجعل 
أمورھا شو زی بین ابنائھاء غیر انا ما کادت ترسخ فیھا قدم الحکم النیابی حت 
امتدت إليها يد الاستبداد تعبث بدستورهاء وهبت عليها ريح الحكم المطلق تلعب 
بتشريعها وإرادتها. 


«تلكأت الحكومة فى عقد مجلس النواب» وامتنعت عن دعوتهء وانقضى الميعاد 
الحدد فى الدستور لانعقاده. وظهرت نزعة الاعنداء عليه فى صور مختلفة. 
وأساليب منوعة فوجم الناس واضطربت الأفئدة هذا الخطر المحدق بالحياة 
النيابية وسارع نواب البلاد إلى الاجتماع فی ۲٢‏ نوفمبر سنة ۱۹۲۵ من تلقاء 
أنفسهم کحکم الدستور ووحى ضمائرهم وجددوا يينهم باحترام الدستور 
وإنقاذ الحياة النيابية. وأظهر معانى هذا الاجتماع الذى أيدته الأمة من كل 
ناحية أنه كان ثابة إنذار للحكومة لتراجع نفسها وتكف عن التمادى فى 
أخطائها وتقدر نتائج اعتدائها وتخفف عبء مسئوليتها بالمبادرة إلى الرجوع 
للحياة النيابية؛ ولكن قد مضى على هذا الاجتماع شهران كاملان وتلك الحكومة 
سائرة فى طريقها مقيمة على خطتها غير مكترئة بإرادة الشعب ولا متعظة 
باجتماع نوابه ولا حافلة بآرائهم بل هى مصرة على الاستمرار فى انتهاك حرمة 
الدستور والاستخفاف بإرادة الأمة! 

«إزاء هذه الحالة الخطيرة» وفى غمار هذا الاعتداء الصارخ» وأمام الأيان التق 
أقسمت قد اتفقت كلمة الأحزاب المؤتلفة: 

أول: على مقاطعة الانتخابات تنفيدًا لقراراتها السالفة التى تلقتها الأمة بكل 
تأييد فامتنع كثبر من عمدها ونوابها عن الاشتراك فى مهزلة الانتخابات وأصر 
باقى الأفراد على مثل هذا الإباء. 

ثانيا: على عقد مقر يجمع شيوخ الأمة ونوابها وذوى الرأى والمكانة فيها 
لبحث هذه الحالة وتقرير ما يراه مناسبا للخروج منهاء وسترى الحكومة إن هى 
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استمرت فى عملها قيمة ذلك الاجماع» كا أن المؤر سيبحث فى الحالة الحاضرة 

ويقرر ما يناسب لعا لجتها ويثبت بكل الدلائل أن الأمة كتلة واحدة فى الدفاع 
عن مصالحها إذا ما جد الجد واشتد الخطر. 


وال و تله الموفق 1 پشاء». 


عن الوفد المصرى: سعد زغلول. فتح الله بركات. مرقص حنا. مصطفى 
النحاس. واصف غالى. محمد نجيب الغرابلى. حسن حسيب. على الشمسى. حد 
الياسل. مکرم عبید. محمد علوی المحزار. فخرى عبد النور. سلامة ميخائل. 
راغب إسكندر. حسين هلال. حسين القصبى. ويصار واصف. سينوت حنا. 
جورج خیاط. عطا عفیفی. إبراهیم راتب. مصطفى القایاتی. مصطفى بكير. 

عن المعزب الوط : حمد حافظ رمضان. أحمد لطفى. عبد الحميد سعيد. 
الدكتور حمود ناشد. محمد فؤاد المنشاوى. عبد الر حن الرافعى, اجر وجدی. 
محد فؤاد حمدى. فكرى أباظه. عبد المقصود متولى. أحمد وفيق. إسماعيل 
العسيلى. محمد زكى على. إبراهيم رياض. 

عن حزب الأحرار الدستوريين: عبد العزيز فهمى. محمد محمود. السيد 
عبد الحميد البکری. توفيق دوس. إبراهيم اهلباوى. على النزلارى. صليب 
سامى. عباس أبو حسين. عبد الماعم رسلان. عبد الجليل أبو سمرة. كامل 
بطرس. نعمان الأعصر. محمد حسين هيكل, أحمد عبد الغفار. محمد على علو بة. 
سيد خشبة. الدکتور حافظ عفیفی. عیسوی زايد. حسين عبد الرازق. صالح 
للوم. حامد فهمى. إبراهيم دسوقى أباظة. على إسلام. محمد سامى كمال. محمد 
حفوظ. الدكتور أحمد رشيد عبد ألله. 


وإذ رأت الحكومة تصميم الأحزاب على مقاطعة الانتخابات على أساس 
القانون الذى أصدرته اضط ت إلى الإذعان لضغط الرأى العام» وقرر مجلس 
الوزراء فى ۱۸ فبراير سنة ٠۹۲١‏ إيقاف العمل بقانون الانتخاب الجديد. 
وإجراء الانتخابات على مقتضى القانون رقم £ لسنة 1۹۲١‏ وهو قانون 
الانتخاب المباشر. 


۳11 


اجتماع المؤقر الوطلى 

(۱۹ فپرایر سنة )۱۹۲١‏ 
اجتمع المؤعر الوطنى عصر بوم الجمعة 1۹ فبراير سنة ۱۹۲١‏ بحديقة منزل 
محمد محمود باشا بشارع الفلكى» وقد دعى إليه أعضاء مجلس النواب المنتخب 
فى مارس سنة ۹۲١‏ وأعضاء المجلس الأول الذين لم ينتخبوا فى المجلس 
الأخير. وأعضاء مجلس الشيوخ ثم أعضاء مجالس إدارة الأحزاب المؤتلفة. وهى 
الوفد والحزب الوطنى وحزب الأحرار الدستوريينء وأعضاء مجالس المديريات 
والميئات النيابية الأخرى. والوزراء السابقون وبلغ عدد أعضائه الحاضرين 
۷ عضول منہم ٩۰‏ من الشیوخ» ۱۹۲ من أعضاء مجلس نواب سنة ١۱۹۲ء‏ 
وه من أعضاء مجلس النواب السابقء و١٠٠۷‏ من أعضاء الميئات المختلفة. 


وكانت دعوة أعضاء مجلس النواب السابق الذين ل ينجحوا فى انتخابات 
سنة ۱۹۲۵ اتهامًا هذه الانتخابات بأا لا تعر تعبيرا سلي] عن إرادة الناخبين. 


ورأس المؤقر سعد زغلول باشاء فجلس فى صدر المنصة. وجلس بجانبيه عدلى 
یکن باشا وعبد الغالق ثروت باشا. 


وألقى سعد خطبة ذكر فيها اعتداء وزارة زيور على الدستور وعلى الحياة 
النيابية. وحبذ توحيد الصفوف وائتلاف الأحزاب» ودعا إلى قبول ما عرضه 
مجلس الشيوخ“ على الحكومة من إجراء انتخاب على أساس قانون الانتخاب 
امباشر الذى أقرّه البرلان سنة ١۱۹۲ء‏ كحل للموقف ووسيلة إلى إعادة الحياة 
النيابية. 


)٤(‏ اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ بدار النادى السعدى يوم الاننين ۸ فبراير سنة ۱۹١١‏ وتباحثوا فى 
إبجاد حل للموقف. فقرروا مطالبة الحكومة بإعادة الياة النيابية بعقد البرلان الحالىء وإذا كانت هناك 
أسباب خطيرة تستدعى استفتاء الشعب من جديد تجر ى انتخابات على مقتضى القائو ن الموافق للدستور 
وقد أوضحوا انم يقصدون قائون الانتخاب المباشر الذى أقره البرلان الأرل والٰعر وف بالقانون رقم ٤‏ 
لىسنة ٤‏ 1۹۲. 


TY 
وجرت مناقشة فى هذا الاقتراح» فوافقت عليه الأغلبية العظمى من‎ 

الجتمعين» وأصدر المؤقر القرارات الآتية: 

١‏ - تأييد الأحزاب المؤتلفة فى الاحتجاج على الوزارة فيا يختص بالتصرفات 
الى صدرت منها مخالفة للدستور. 

۲ - دعوة الأمة إلى الدخول فى الانتخابات على حسب القانون رقم ٤‏ لسنة 
٤‏ (قانون الانتخاب المباشر) وان بہتم كل موظف وكل فرد بالقيام 
بواجبه فى التعجيل بهذه الانتخابات وإتقامها لتعود إلى البلاد الحياة النيابية 
الت حرمت منها زمُنا طويلا. 

۲ - يجب إلى أن. تتألف وزارة موثوق بها من الأمة وينعقد البر لمان توقيف 
إجراء أى عمل تشريعى وتوقيف النظر فى ميزانية الدولة للسنة الحالية 
٩‏ - ۱۹۲۷ وعدم صرف أی اعتماد لا پکون راردا فى میزانية 
الدولة» وتوقيف مباشرة كل ما من شانه أن يحمل الخزانة نفقات ليست 
واردة فى تلك الميزانية أو يترتب عليه نقص فى حقوق الدولة أو فى أراضيها. 

٤‏ - انتخاب لمنة للقيام ا يلزم عمله لتنفيذ القرارات الق أصدرها المؤتر الأن 

) وبحث الاقتراحات الى تقدمت أو تقدم بحثا دقيقا وعرضها على المؤقر مع 
رأا فيها فى الوقت الذى تحدده لذلك. وقد تألفت هذه اللجنة من كل 
من: عبد اخالی ثروت. فتح الله بركات. محمد محمود. واصف غالى. 
مصطفى النحاس. محمد على علوبه. ويصا واصف. على الشسى. حافظ 
عفيفى. أحمد عبد الغفار. حافظ رمضان. عبد الحميد سعيد, أحمد لطفى. 
محمد زکى على. أحمد وجدى. 

صوت الشعر 

قصيدة شوقي 
وقد نظم المرحوم أحمد شوقى أمير الشعراء قصيدة عصاء فى تحية الدستور 
وتوحيد الصفوف. ألقاها الأستاذ فكرى أباظة فى المؤش فكانت صوت الشعر فى 

هذا الاجتماع التاريخى الرائي قال فيها: 


۹۸ 
صر على الوادى المبارك ضاحي 
ضافى الجلالة كالعتيق مفصل 

ع 2 
وکان رفرفه رواق من ضحى 
احق خلف جنار استذری بے 
و هیکلٍ الحرية القانى.» له 
ينی کا تب ا لخنادق فى الوغى 


ينار الاستبداد حول عراصه 
ویکب طاغوٽ الامور لوجهه 
هو ما بی الاعزال بالرٌاحات أو 
اخ (مصر) بکل م قاتم 


شباا 
ومشت إا نبل ادانع دار 


وقال فى توحيد الصفوف: 
بشری إلى الوادی تہز نباته 
تسرى ملمحة المحجول على الرّبي 
التامت الأحراب بعد تصدع 
سحبت عل الأحقاد أذيال موی 
وحرت أحاديث العتاب ا 
ترمی بطْرّفك فى المجامع لا 

إلى أن قال: 

(۵) بريد الدستور. 


)١(‏ استذری: استظل. 
(۷) صلاح اسم لكة. 


متقظاهر الأعلام والأوضاح 
ساحات فضل, ف رحاب سماح 
وکأن حائله عمودٌ صّاح . 
ومراشد السلطان خلف جاح 
ما للهياكل من فدّى وأضاحی 


قت النبال وصوها السحاح 
عل انيار الثراك حول ملاح 


هو ما بی اللبدا Cll‏ 
ررد الكواكب أمر الإضباح 
والشيبُ بالأرماق غير شحاح 
للظافر الشاكى بغير سلاح 
إلا انثنت آمامها بنجاح 
جعلوا المآتم حائط الأفراح 


هھ الربيع مناكب الأدواح 
وتسیل غرتها بکل بطاح 


اا ا 


وتصافت الأقلام بعد تلاحی 
ومشی عل الضغن الوداد الماحى 
سَمرٌّ على الأوتار والأقداح 
غير التعانتق واشتباك الراح 


شتی فضائل نی الرجال كأنا 
فاذا ھی أحتمعت للك جبهة 
اله الف للبلاد صضدورّها 
وزراءٌُ مملكة دعائم دولة 
پبتون بالدستور حائط مُلکهم 
وجواهر التيجان ما لم تتخذ 


۲۹۹ 


شتی سلاج من قا وصفا ۳ 
كانت حصون مناعة ونطاح 
من کل داهية وکل سرح 
أعلام موقر سود صبا 
لا بالصفاح ولا على الأرماح 
من معدن الدستور غير صحاح 


وقال ؛ بصف تعطیل الحياة أالدستو رية : 


احتل حصن احق غر جنوده 
هجرت آُرائکه وعُطل عوده 
وعلاه نسچ العنكبرث فزاده 
وقال ينصح الشاب : 
تل لل للبنين مقال صدق ا 
ورأیتمو الوط الف صخرة 
وشهد غو صدع الصفوف وماجنى 
صوت الشعوب من الزئه حمعا 
وإذا منحت ار e‏ 
تر کتکمو مثل اليش چناحه 
من صير الأغلال زهرَ قلائد 
إن الق تبغون دون متاها 
سيروا إليها بالاأناة طويلة 
وخدذوا پئاء املك عن دستو رکم 
)٩(‏ الصباح هنا عى الحرب. 


وتکالبت اید على المفتاح 
واستو حشت لکماتہا التزاح 
وخلا من الغادين والرواح 
کالغار من شرف وسمت صلاح 


در التباب بضيق بالنصاح 
فى قصف انواءٍ وعصف رياح 
فى الحادثات وسيلها المجتاح 
من أمر مفتات ونی وقاح 
فإذا تفرق کان بپعض باح 
رقا من الاحسان غير قراح 
ظهرت عليه سجية المناحج 
لا فى الحبال ولا طليق سراح 
وکسا القيود سجاسن الأرضاح 
طول أاجتها جتهاد واضطر اد کفاح 


إن الأناة سبیل ‏ کل فلاح 
إن الشراع مثقف 


اللاح 


۳. 


انتخابات مابو سنة ۱۹۲٩‏ 


آذعنت الحكومة القرارات المؤقىء واستصدرت يوم ۲ فبر ایر مرسومًا باجراء 
الانتخابات طبقًا لأحكام قانون الانتخاب المباشر» وكان صدور هذا المرسوم 
مثابة إلغاء لقانون الانتخابات الذى أصدرته فى ۸ ديسمار سنة 9۵ ول دد 
الوزارة فى المرسوم موعد إجراء الانتخابات» فأوجس المؤتلفون شرا من إغفال 
هذا التحديد وأخذت الوزارة تسوف فى تحديد الموعد إلى أن صدر مر سوم آخر 
یوم ول آبریل بتحدید یوم ۲۲ مايو سنة ۱۹۲١‏ موعدًا للانتخاب مجلس 
النواب. [ 

وهم من هذا المرسوم أن البر لمان سيتعقد حوالى ٠١‏ مايو؛ لأن الدستور 
ينص على أن البرلمان يعقد فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلان نتيجة 
الانتخابات» ولكن عدم اشتمال المرسوم على تحديد يوم لاجتماع مجلس النواب 
يرجع إلى تعمد الوزارة ترك الباب مفتوًا لعدم اجتماعه» فلعل الظروف تواتيها 
فلا پکون اثمة تعهد رسمى بدعوة المجلس الجديد للاجتماع وقد تلكأت 
الوزارة فعلا فى استصدار مرسوم بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الاجتماع 
فلم يصدر إلا يوم ١‏ يونيهء فى اليوم السابق على استقالتهاء إذ استقالت يوم ۷ 
منه وحددت يوم ٠١‏ يونيه لاجتماع مجلس النواب الحديد. 


اتفاق الأحزاب المؤتلفة على الترشيحات 
فى انتخابات سنة ۱۹۲١‏ 
اتفقت الأحزاب المؤتلفة على أن لا تتنافس ولا تتناحر فى الانتخابات» صونا 
للوحدة وجمعًا للكلمة. ومنعًا لأسباب الفرفة والانقسام واتفقت على تزع 
الدوائر بينها بقدر المستطاع وأن يتعهد كل حزب بأن لا يرشع أحدًّا من 
أعضائه ف الدوائر الى خصصت لغيره» ونشرت بذلك بيانا فى ٣‏ أبريل سنة 
.ترك فيه للوفد ٠٠١‏ دائرةء وللأحرار الدستوريين ٤١‏ دائثرةء وللحزب ' 


۳۲۱ 


الوطنى تسع دوائر» وسمح له منافسة الوفد فى ثلاث من الدوائر الت تركت 
للوفد» وهاك نص البيان: 


«تأييدًا للوحدة وجا للكلمة اتفقت الأحزاب المؤتلفة ألا تتنافس فى 
الانتخاب المقبلة بأن يكون لكل منها عدد معين خصوص من دوائر الانتخاب 
برشح فيه على مبدئه من یشاء من رجاله بحیث لا یکون لغیره من 
الأحزاب الؤتلغة حت فى أن یرشح د ساعد من له مناه اة م 

(( قد أخذ کل حزب على نفسه أن حمل رؤ ء جاه وأعضاء‌ها فی الدوائر 
المعينة له على أن ينفذوا هذا الاتفاق بكل دقة وإخلاص مها كلفهم ذلك من 
لصحي وعناء. 


« وهذا هو ٻيان الدوائر الإخصصة لکل حزب من هده الأحزاب: 


دوائر خاصة بالحزب الوطنى 
(نى القاهرة) - الخنليفة. (فى القليو بية) - قليوب. (فى الشرقية) - سنهوا. (فى 
الغربية) - محلة مرحوم وحصتها. السنطة. سخا. الكفر الغربى. المعتمدية. (فى 
ف( ¬ اُولاد عمر و 


دوائر خاصة بالأحرار الدستوريين 
(فى القاهرة) - باب الشعرية. الجمالية. (فى الإسكندرية) - حرم بك. (فى 
دمياط) دمياط. (فى القليو بية) - البرادعة وخلوتها. المطرية. (فى الشرقية) - 
بردين. التلين. فاقوس. (فى الدقهلية) - كفر بداوى القديم. (فى الغربية) - 
قطور. تطاى. فرسيس. (فى المنوفية) - النعناعية. قويسنا. بركة السبع. 
البتانون. تلا. طنوب. شونى. (نى الجيزة) - نكلا. بشتيل. ناهيا. (فى الفيوم) - 
سنورس. سنهور القبلية. أطسا. (فى المنيا) - الحسانية. اطسا (حسن باشا). 


TY 
سمالوط. قلوصنا. بی مزار. ابو جرج صفانية. (فى أسيوط) ملوى. الحواتكة.‎ 
- أبو تيج. بندر أسيوط. الغنايم. الواسطى. البدارى. القوصية. (فى جرجا)‎ 
طهطا. نقطة بوليس الحيام. (نى قنا) - دنفيق. (فى أسوان) - كوم أمبو.‎ 


بقية الدوائر فى جميع أنحاء القطر. 
أستفناء 
«إنغا جوز للحزب الوطنى منافسة الوفد المصرى فى الدوائر الاأتية: 
کفر داود. کفر الدوار. مر كز المنصورة. 
«على هذا تم الاتفاق بين الأحزاب الثلائة المؤتلفة والله ولى التوفيق ». 
سعد زغلول حمد حمود محمد حافظ رمضان 
عن الوفد المصرى عن الأحرار الدستوريين عن الحزب الوطنى 
وکانت نتيجة الانتخابات ظفرًا للوفد إذ فاز ٠٣١‏ نائبا من الوفدییت و ۲۹ 
من الأحرار الدستوريين. ومسة من الحزب الوطنى» و ٠١‏ من النواب المستقلين 
و ۵ من الاتحاديين. 
وعين حسين رشدى باشا رئيا لمجلس الشيوخ. 
واستقال عبد العزيز فهمى باشا من رآسة حزب الأحرار الدستوريين على 
قضية الاغتيالات السياسية والحكم فيها 
كانت نتيجة انتخابات سنة ۱۹۲١‏ فوزا كبيرًا للوفد كا تقدم بيانه. وقد 
أعقب هذا الفوز فوز آخرء وهو صدور الحكم ببراءة رجاله فى قضية الاغتيالات 
السياسيةء وذلك أنه على أثر مقتل السردار اتجه التحقيق فى عهد وزارة زيور إلى 
إجاد صلة بين هذه الحادثة وحوادت القتل السياسى التى وقعت على البر يطانيين 


1Y 
من قبل» وقد طال التحقيق فيهاء وکانت وجهته اتہام فريق من الوفديين بأن هم‎ 
يدا فی هذه الحوادث, وانتهی بتقدیم کل من الدكتور أحد ماهر (باشا). والأستاذ‎ 
حمود فهمی النقراشی (باشا). والأستاذف حسن کامل الشیشینی (باتا).‎ 
وعبد الحليم البيلى بك. وعد آفندی فهمی علی. وحمرد آفندی عثمان مصطفی.‎ 
والحاج أحمد جاد اله. للمحاكمة أمام حكمة جنايات مصر بتهمة تدبير حوادث‎ 
القتل والاشتراك فيها.‎ 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة من المستر كرشو رئيسًا وكامل إبراهيم بك وعلى 
عزت بك عضوين» ومثل النيابة مصطفى حنفى بك. 

كانت هذه القضية من أكبر القضايا السياسية وأعظمها شأناء وقد ترافع فيها 
مع كبير من المحامين. فدافع الأستاذ زهيرى صبرى عن محمد فهمى على. 
والأستاذ إبراهيم رياض عن الحاج أحمد جاد الله. ومصطفى النحاس باشا 
ومرقص حنا باشا والأستاذ مكرم عبيد (باشا) ونجيب الغرابلى باشا وسلامة بك 
ميخائيل ومحمد بك يوسف عن الدكتور أحمد ماهر والأستاذ محمود فهمى 
النقراشى. والأستاذ عبد الله حسين عن محمود عثمان مصطفى. وأحمد لطفى بك 
ومصطفى الشوربجى بك عن الأستاذ حسن كامل الشيشينى. ووهيب بك دوس 
عن الأستاذ عبد الحليم البيلى. 

ونی ۲۵ مأيو سنة ٠۱۹١۲١‏ صدر الحكم بالاعدام شنقا عل محمد فهمی على؛ 
وبراءة جيع المتهمين الآخرين» وبذلك خرج الوفد بريئا من الاشتراك فى 
حوادث القتل السياسى. . 

ولم یکن القاضی کرشو موافقا على براءة ماهر والشيشينى والحاج أحمد 
جاد الله وحمود عثمان مصطفی» فقدم استقالته من وظيفته بعد المحکم» وبناها 
على اعتراضه على براءة هؤلاءء فكان هذه الاستقالة ضجة كبرى فى مصر؛ 
وبخاصة بعد إذ أبلغ المندوب السامى الحكومة المصرية بأن الحكومة البريطانية 
ترفض قبول حكم المحكمة بالنسبة مؤلاء كدليل على براءتهم من التهم الموجهة 
إليهم. 


الصر اث لعشم 


کان محتومًا على وزارة زيور أن تستقيل عقب ظهور نتيجة الانتخابات» فإن 
ا لحزب الذى كانت تستند إليه وهو حزب الاتحاد م ينل سوى مس دوائر من 
مو ع ٤ار‏ 

وقبل أن تقدم استقالتها كانت الأحزاب المؤتلفة تتفاوض فى طريقة تأليف 
الوزارة الجديدة وكانت الغالبية العظمى من الفائزين فى الانتخابات من 
الوفديين. وللاغلبية إقتضى النظام الدستورى حق تأليف الوزارة فاتفقت 
الأحزاب المؤتلفة وتعاهدت على أحترام أحکام ألدستورء بحیٺ يدعی زعیم 
الأغلبية القى أسفرت عا الانتخابات الحرة لتأليف الوزارة» ومن حقه توليها 
وله أن يتولاهاء وإذا رأى أن ملابسات الجهاد الوطنى تقتضى أن يبتعد عن 
الوزارة متا فيكون ذلك برضاه واختياره» وتظل الغالبية التى أسفرت عنها 
الانتخابات مسيطرة على الموقف, بحيث لا يؤدى تنحى زعيمها إلى تأليف وزارة 
مناوثة للأغلبيت وقد لخصت «الأهرام» هذا المیثاق بقو ها فى عدد ۲۸ مايو 
سنة ۱۹۲١‏ على أثر ظهو ر نتيجة الانتخابات: «إن تنفيذ نص الدستور المو كول 
الآن أمره إلى الزعاء يقضى بأن يدعى زعيم الأغلبية لتأليف الوزارة فإما أن 
يقبل ذلك وإما أن يشبر بإيكال هذا التأليف إلى سواه من الزعاءء السياسيين. 
وعلى هذه القاعدة يعمل الزعاء السياسيون المصريون الآن. ولا بختلف اثنان 
منم فى ذلك لأنهم جاهدوا لإحياء الدستورء فهم يريدون أن تكون حياته كاملة 
سليمة من كل مساس» وإذا رأوا فى ذلك مساسًا أبوا أن يكونوا شركاء فيه وأبوا 
التسليم بذلك كل الإباءء هذا ما نستطيع تأكيده كل التأكيد»». 

وقد أبدى سعد خلال هذه المفاوضات رغبته فى التنازل عن رآسة الوزارة 
تفاديا من الاصطدام مع السياسة البريطانية كا حدث فى عهد وزارته الأولىء 

Y4 


Y0 
فاتفق مع عدلى وثروت على تأليف وزارة ائتلافية يرأسها عدلى وتوزع مقاعدها‎ 
بین الوفدیین والدستوريین.‎ 
أما الحزب الوطنى فقد امتنع عن الدخول فيها. رغم أنه كان عنصرًا هاما فى‎ 
الائتلاف الدستورى الذى أعاد الحياة النيابيةء م يشترك فيها لمخالفة الوضع‎ 
الوزارى لمبادثه المعروفة مع قيام الاحتلالء وكان موقفه سديدًا من هذه الناحية.‎ 
وجاء منسجًا مع منطق الحوادث ذاتها لأنه إذا كان سعد قد رأى فى رآسته‎ 
للوزارة تعارضا مع زعامتهء فأولى بالحزب الوطنى وهو أكثر منه صلاية فى المبادئ‎ 
وبخاصة فى تمسكه بال جلاء والسودان وتقسكه بأن لا مفاوضة قبل الجلاء أن‎ 
لا يشترك فى وزارة تؤلف على غير هذا الأساس» وفى ذلك قال المؤرخ أحمد‎ 
. شفيق باشا فى حولياته السياسية عن تأليف وزارة عدلى باشا الائتلافية‎ 


«أصبح من الضرورى (بعد انتصار الأحزاب المؤتلفة فى إعادة الدستور) أن 
تشكل وزارة ائتلافية من رجال هذه الأحزاب ما عدا الوطنيين الذين من 
مبدئهم أن لا يتولوا مناصب الحكم مع وجود المحتلين فى البلاد» 


وصرح حافظ رمضان بك (باشا) رئيس الحزب الوط بهذا المعى فى حديث 
له بجريدة «الأنفورماسيون» الصادرة يوم ۹ديسمبر سنة ۹۲١‏ (قبل سقوط 
وزارة زيور) إذ سأله محدثه : «هل يكنكم أن تحدثونى عن موقف الحزب الوطنى 
إزاء تطور الأزمة الحاضرةء فهل تقبلون الدخول فى وزارة ؟» فأجابه على الفور: 
«يكننى أن أصرح لك فى غير مواربة أن الحزب الوطنى الذى أتشرف برآسته 
بعد كبار الرجال الذين ذاع صيتهم ليس له مطمح وزارى فى الحالة الحاضرة, إن 
بر ناجنا واضح جداء وهو يفرض علينا خطة صريحة جلية. ولکن فی انتظار 
حوادتث جديدة تنش لنا مرا جديدًاء قد رأينا أن لا نضع أية عقبة فى سبيل 
وزارة تعمل على إعادة الحياة البرلمانية وتبذل الجهد فى إدارة أعمال البلاد فى 
طريق الرقى» فالحزب الوطى هو وطنی قبل أن یکون حربًا»". 


.٠١١ حوليات مصر السياسية - الحولية الرابعة ص‎ )١( 
۱۹۲۵١ ديسمير سنة‎ ٩ الأخبار والأننورماسيون عدد‎ )۲( 


۳۲۹ 
وكتب «اللواء المصرى» لسان حال الحزب الوطتی فى عدد ٠١‏ مارس 
سنة ۱۹۲١‏ يقول: «إن الحزب الوطنى م یکن فی أى وقت من الأوقات سواء 
كان قبل الحرب أو بعد الحرب يرمى إلى تلك ناصية الحكم وهو زاهد فى هذا 
الأمر زهدًا تامًا ما دام الاحتلال قاتا فى البلادء لأنه على يقين بأن حكومة ما 
لا تستطيع أن تخدم الأمة خدمة صادقة نافعة فى حرية واختيار وإلا اصطدمت به 
صدمة تكشف عن ضعف غالبية البلادء وهنا تكون الطامة الكبرى سواء كان 
الموقف شريفا بترك الحکہ أو ذليلا بالرضوخ والعدول عن خدمة البلاد إل وفق 

مرامی الغاصب». 


كان هناك إذن شبه اتفاق مبدئى على أن بتنحى سعد عن تأليف الو زارة» على 
أنه بعد أن تقدمت المفاوضات بينه وبين عدلى وثروت على تأليف الوزارة 
الائتلافية برآسة عدلى» عاد إلى التمسك بحقه الدستورى فى رآسة الوزارة حين 
استفاضت الأنباء بأن دار المندوب السام البريطانى تشترط تنحيته عنهاء ورأى 
الأمر قد صار إرغاماء لا رغبة واختيارً فلا علم اللورد جورج لويد بهذا 
التحول صارح سعدا فى مقابلة بينهياٍ أن الحكومة البريطانية تعارض فعا أن 
یتولى رآسة الوزارة. وكان هذا تدخلا غار مشر وع فی شئون الجکم > فتحر ج 
الموقف من جديد. ورأى المؤتلفون بإزاء هذا التدخل وبإزاء تربص السرای 
للحياة الدستورية وانتوائها البطش بها من جديد إذا اشتدت الأزمة. رأوا أن 
يتنحى سعد عن رآسة الوزارةء وأعلن عن ذلك فى حفلة التكريم التى أقيمت له 
یوم ٣یونیه»‏ وبنی تنحيه على أن صحته لا تحتمل متاعب الحكم. 


أستقالة وزارة زيور 
وف ۷ وليه بسنة ۱۹۲7٩‏ قدم زيور باشا استقالة الوزارةء فقبلها الك ف 
اليوم WT‏ بعد أن ۳ الاتفاق على أن يۇلف عدلی باشا الوزأرة المد 


YY 


تأليف وزارة عدلى يكن 
(۷ بونية سنة )۱۹۲۳٩‏ 
عهد الملك فى ذات اليوم إلى عدلى باشا يكن تأليف الوزارة فألفهاء وصدر 
المرسوم الملكى بتأليفها يوم ۷يونيه على النحو الآتق: عدلى باشا للراسة 
والداخلية. عبد الخالق روت باشا للخارجية. فتح الله بركات باشا للزراعة. 
محمد نجيب الغرابلى باتا للأرقاف. أحمد محمد خشبة بك للحر بية. محمد حمود 
باشا للمواصلات. أحجد زكى أبو السعود باشا للحقانية. مرقص حنا باشا 
للمالية. على الشمسى للبعارف. عثمان حرم بك للأشغال. 


والوزارة مؤلفة من حزبى الود والأحرار الدستوريين. وعلى رأسها رئيس 
مستقل اختاره زعيم الأغلبية للرآسةء وفيها مستقل آخر وهو ثروت باشاء وقد 
وقع عليه أيضا اختيار زعيم الأغلبية ليشترك فى الوزارةء فكانت الأوضاع 
الدستورية سليمة من جهة تأليفها. 

تقلید دستوری هید 

وثمة تقليد ميد اتفق عليه المؤتلفون» وهو أنهم استبعدوا من المرشحين 
للوزارة كل وزير سابق اشترك فى الانقلاب الأول غير الدستورى» ولعلك 
تلحظ من المقارنة ين اساء أعضاء هذه الوزارة وأعضاء وزارة الانقلاب أن 
المؤتلفين حرصوا على إنفاذ هذا التقليدء وهو لا ريب تقليد حيد. إذ لم يكن 
منطقيا ولا مستساغا فى الوقت الذى عادت فيه الحياة الدستورية بعد جهاد 
طویل أن یل الحکم من اشتركوا فى تعطيلها من قبل فلعل فى إقصائهم عن 
الوزارة ما یع اللستوزرين ويشعرهم بعواقب العبث بالنظام الدستورى 
والاستهانة به وأولى هذه العواقب حرمانهم كراسى الوزارة التى جعلوها مطمح 
امام فى الحياة. 

وقد اتبع هذا التقليد الحميد فى عهد الوزارات الائتلافية الثلاث المتعاقبة : 


وزارة عدلى» ووزارة ثروٽت» ووزارة النحاس الأولى. 


اجتماع البرلان 

اجتمع البرلمان یوم ٠۰‏ یونیه سنة ۱۹۲٣‏ برآسة حسین رشدی باشا رئيس 
مجلس الشيوخ وحضر الملك جلسة الافتتاح, وتلا عدلى باشا خطاب العرش. 
وقد نوه بعودة الحياة الدستورية وضر ورة تشبيتهاء قال: «اعتزمت حكومتى أن 
تجعل الروح الدستورية قاعدة الحكم وأساس الحريات العامة كا اعتزمت تقوية 
نظام الحکم الدستوری وتنبیت أصوله وتوطید تقالیده». Î‏ 

وألع إلى أن الوزارة ستسعى فى انضمام مصر إلى عصبة الأمم. قال: 
« وستسعى الحكومة سعيها للاندماج فى عصبة الأمم لنظفر بقسطها من الاشتراك 
فى الحياة الدولية». 

وأشار إشارة خفيفة إلى تصرفات الإنجليز فى السودان قال: «وترى حكومتق 
أن ما اتخذ من إجراءات فى السودان لا يكن أن يؤثر فى حقوق مصر الشرعية 
التى ما زالت باقية كا كانت وستبذل الحكومة قصارى جهدها للوصول فى 
مرها إلى حل ترتضيه البلاد». 

واجتمع مجلس النواب وانتخب سعد باشا رئيسًا له ومصطفی النحاس باشا 
والأستاذ ويصا واصف وکیاین. 

وألقى سعد لناسية انتخابه رئيسًا للمجلس خطبة أسار فيها إلى وجوب وضع 
حد للاعتداء على الدستور فى المستقبل» قال: «والأمر الثانى الذى ألفت له 
أنظاركم هو أن تفكروا من الآن فى وضع تدابير تشريعية لوقاية هذه الحياة 
الدستورية من التعطيل مرة أخرىء وأمامنا طرق تشريعية كثيرة هكن أن نتقى 
بها هذا العبث بتلك الحياة التى هى الحياة الغالية؛ لأن حياة الأمم قصت حكومة 
مطلقة ليست حياة مطلقاء وإنا الحياة هى التى يشعر فيها كل فرد من الأمة أنه 
لیس خاضمًا إلا لأمر واحد هو الدستور والقانون». 

كانت عودة الحياة الدستورية هى أهم حوادث سنة١۱۹۲,‏ فكانت هذه 
السنة من هذه التاحية ربًا للأمة. بعد أن كانت سنة ٠۹۲١‏ سنة الرجعية 


والحكم المطلق. 


۳۲۹ 

وقد أفاد الائتلاف فى تصفية ال جو وقتا ما من المهاترات والمطاعن التى كانت 
تفيض ہا الصحف من قبل. 

ومن ثمرات الائتلاف أن الوزارة سارت فى الجملة فى شئون الحكم سير 
معتدلا ۾ تفسده الحزبية إلا فى النادر من الأمور. 

وف عهد هده الوزارة أحتفل بتأسیس مدينة بور فژاد ف يسما 
سنة٦۱۹۲»‏ وهی مدينة أنشأتما شر كة قناة السويس تنفيًا لاتفاقها المبرم مع 
الجحكومة فى ١‏ أکتوبر سنة ۱۹۲۵. 
الاستئناف وهو المستر راأفر. 


لكن الأمر الام الذى يؤخذ عليها أنها لم تعن بقضية الاستقلالء ولا قاومة 
الاعتداء البريطانى» ول تعمل عملا ما لرفع آثار الاعتداءات المتكررة من 
الإنجليز فى السودان ولا لإعادة الجيش المصرى إلى ربوعه وأهملت اا 
السياسية العامة حتى فيا كان من الميسور عملهء كانضمام مصر إلى عصية 
الأمم وهو ما وعدت به فى خطبة العرش, تاها ل تبذل آى مسعى فى هذا 
السبيل» ولم تعمل شيئا فى صدد إلغاء الامتيازات الأجنبيةء وسكتت عن عدم 
تقديم اللورد لويد أوراق اعتماده فلم تثر هذه المسألة لكى لا تغضب دار 
المندوب السامى» وبؤخذ عليها أيضًا أها ل تضع لنفسها برنابجًا إنشائيا إصلاحيا 
ينض بالبلاد من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وتر كت الأمور تسير على 
منهاجها القديم من الاشتغال بالمسائل الحكومية العادية دون البرامج الإصلاحية 
الواسعة المدىء وبالرغم من أنها أعلنت نى خطاب العرش أنها ستعى ببعض 
هذه ٠‏ اتون فإنها م تعمل أى عمل إنشائى فى هذه الناحيةء ولم تفكر فى وضع 
مج هاء بل لم تدرس شيئا منها يصح أن يكون مقدمة هذا الإصلاح الذى يجب 
: کر أهم مقاصد الحکومات, ولقد کان الظرف مھیاً ها لک تقوم بأعبائه؛ 
لأنا ل نکن هدا لحملات من خصومهاء أو مؤامرات تدبر لإسقاطها وتضطرها 
إلى صرف جهودها لاحباطهاء ومع ذلك لم تنتهز هذه الفرصة المؤاتيةء ولم تعمل 
عملا إنشائيا ذا شأن. 


r. 
على أن البر لان فی دورته الأول قد أدی للبلاد خدمات تذكر له بالخير» نذكر‎ 


١‏ - إلغاء المراسيم بالقوانين الق صدرت فى غيبة البرلان وأهمها قانون 
الانتخابات الصادر فى ۸ديسمير سنة ۱۹۲١‏ فى عهد الوزارة الزيورية 
واعتباره باطلا بطلانا أصليا لمخالفة صدوره للدستورء وبذلك توطد قانون 
الانتخاب المباشر الذى آقره البرلان سنة٤۹۲٠.‏ 

١‏ - وجوب إيداع أموال المجالس البلدية والحلية بنك مصر بدلا من البنك 
الأهلى (الإنجليزى فعلا)ء 

۳ - إقرار قانون العفو الشامل عن كل ما ارتكب من الجرائم (السياسية) من 
٤‏ دیسمبر سنة ۱۹۲٤‏ (تاریخ حل مجلس النواب الأول) إلى ٣‏ أبريل 
سنة ۱۹۲ (يوم نشر المرسوم فى الحريدة الرسمية بتحديد موعد 
الانتخاباث). 

٤‏ - إقرار قانون منع خلط القطن وقانون مراقية بذرة القطن. 

ه - إقرار قانون بالاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار مى الملاريا. 


- استنكار تصرف وزارة زيور فى شراء دار المفوضية المصرية بلندن إذ كانت 
صفقة خاسرة كلفت خزانة الدولة مبالغ طائلة فوق ما تقتضيه طاقتها 
ومصلحتهاء وانفقت دون إذن البرلان ودون أن ترد فى الميزانيةء ودعوة 
الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الدولةت 
وضر ورة تضمين مشر وع قانون محاكمة الوزراء نصا بعاقبة كل وزير يقدم 
على تكليف الخزانة بلغ لعمل ل يكن فى الميزانية اعتماد بشأنه أو م يصدر 
عنه اعتماد من الب لمان. 

۷ - إلغاء وظائف القناصل فى جميع المدن التى فيها مفوضيات وفى هذه الحالة 
يقوم الوزير المفوض بأعمال القنصل العام ویكتفى بتعيين مأمور قنصلية 
للقيام بالأعمال الإدارية وإلغاء قنصليات سلانيك وأنفرس. وبرشلونق 


۳1١ 


ومونیخ. ولیون. وهامبورج. وبودابست. اقتصادا فى النفقات. 
وقد فضت الدورة البرلانية يوم ۲ سبتمار سنه ,1۹۲١‏ 


البرلان فى مستهل الدورة الثانية يوم الخميس ۱۸ نوفمير 
سنة ١۱۹۲ء‏ وألقى عدلى باشا أيضا خطبة العرش. وأعيد انتخاب سعد زغلول 
باشا لرآسة مجلس النواب. ومصطفى النحاس باشا والأستاذ ويصا واصف 
وکیاین. ۰ 


وقد وقف الحزب الوطى موقف المعارضة فى هذه الدورة وفى الدورة الماضية 
من الناحية السياسية العامة التى تدور على العلاقات بين مصر وانجلترا. 

ومن هم اعمال اران ف ف هده الدورة معاخة زم یوم اسعار القن ز ف 
فأقر قانون إنقاص الأراضي التى تزرع قا إلى ثلث الزمام ف سنوات 1۷ 
و۹۸ و ۹ 

وقرر دخول الحكومة سوق كونتراتات القطن مشتر ية وتعبين لجنة من بعض 
۵ ديسمبر سنة »)۱۹١١‏ وخصصت الحكومة مبلغ أربعة ملايين جنيه لتسليف 
المزارعين على أقطانہم لمنع بيعها ببخس الثمن. 

وأقر البرلان إلغاء المرسوم الصادر فی ١١‏ مايو سنة۹۱۸ بتسخبر الأهالى 
للعمل فى تقوية جسور النيل. 

ومن أهم أعمال وزارة عدلى فى هذه الدورة وضع مشروع إنشاء محكمة 
النقض والإبرام وقد أحالته إلى هيئة محكمة الاستتناف لبحثه وإبداء رأيها فيد 
وهو المشروع الذى صدر به قانون سنة ١۹۳١‏ بعد إدخال تعديلات فيه. 

ووضعت مشر وع قانون التعاونء وقد أحیل إلى البرلان فی مایو سنة ٠۹۲۷‏ 
على عهد وزارة ثروت وصدر فى عهدها. 

وألغت بعض المفوضيات التى أنشئت فى الخارج لمجرد ملئها بالموظفين من 


TY 

المحاسيب فى عهد وزارة زيور على حساب ميزانية الدولة وهى مفوضيات : 
١‏ - پروکسل ببلجیکا. 

۲ - مدرید بأسبانیا. 

۳ برأج بتشیکو سلو فاکیا. 

7 بەخارست بر ومانيا. 

۵ - لهاي پولاندا. 

٣‏ - ریو دی جانیرو بالبرازیل. 

۷ - استاٹهلم بالسوید. 


۸ - برن بسویسرا. 


وفاة على فهمى كامل بك وكيل الحزب الوطى 
(1 ديسمار سنة )۱۹۲١‏ 

كانت وفاة على فهمى كامل بك حادثا جللا فى تاريخ الحركة القومية. مات 
رحه الله ميتة الأبطال فى ميدان القتال» كان يوم الجمعة ۳١‏ ديسمار سنة ١۱۹۲١‏ 
مدا للاحتفال بالذكرى السابعة لوفاة المرحوم محمد بك فريد. وأقيم الاحتفال 
مساء ذلك اليوم بدار سينا متروبول بالقاهرة» وخطب فيه الفقيد خطية وطنية 
شاد فیھا بذکری فرید وجهادہ ی سبیل بلادهء وختمھا بآخر رسالة له بعث بہا 
من منفاه إلى مواطنیه فش ۱٤‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۹ء وکان الخطیب قويا فی٠‏ إلقائه 
جهوريا فى صوته كعادتهء مثيرًا للحماسة فى نفوس السامعين» وما أن اتم خطبته 
حتى سقط من فوق منبر الخطابة. وكان الظن آنا حالة إعياء أصابته من إجهاد 
نفسه فى الخطابةء ولكن لم تقض لحظات مرت كالبرق اللخاطف حتى تبين أنه أسلم 
الروح» وحم القضاء فض الحاضر ون بالبكاءء وتعالت أصوات النحيب فى أرجاء 
المكانء ونقل الفقيد إلى بيته بين بكاء الباكين» ووجوم المشدوهين. كانت وفاته 
صورة رائعة لمصرع القائد الشجاع يطيب له أن بجود بحياته فى حومة الوغىء 
ولقد عم الحزن عليه أرجاء البلاد وذكر الناس ولا يزالون يذكرون له نضاله 
المتواصل عن قضية الوادى تحت لواء شقيقه الزعيم الأول «مصطفى كامل»» 
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ضاله» وتابعم النضال بعد وفاته» وحفظ عهده إلى آخر نسمة من 

۵ه ی موضعه من هذا الکتاب» ونی کتاب ثورة ۱۹۱۹ وشیعث 

هد مهيب ضم الألوف الؤلفة من طبقات الشعب كافة» وسار 

منزل الفقيد بعابدين إلى ميدان الأوبرا فالعتبة الخضراء فشارع 

لى عليه فى جامع قيسون» واستانفت الجنازة سيرها إلى مقابر الإمام 
ث دفن إلى جوار شقيقه العظيم. 


وزارة عدلی یوم ۱۹ أبريل سنة ۱۹۲۷ ولم تكن استقالتها متوقعة. 
جأة وعلى غير انتظار وذلك أن مجلس النواب كان يتناقش بجلسة 
توظيف الال الاحتياطى للحكومة وتغصيص جانب منه لتشجيع 
لوطنية وفى أئناء المناقشة تقدم اقتراح من خسة عشر عضوا 
المجلس للوزارة على ما قدمته من التعضيد لبنك مصر منذ ولايتها 
جاء فى أن يستمر هذا التعضيد وتتنوع ضروبه» فيوكل إلى البنك 
ال التى يكن أن يقوم بها والتى فى قيامها مصلحة للحكومة والبنك 
لأوراق المالية والتحاويل على الخارج وإيداع جانب من إمواها فيه 
) توسيع دائرة أعماله خصوصًا فيا تعلق بالنسليف على القطن 
البدل الذى لدى الأوقاف الأهلية. . 
النائب عبد السلام جمعة بك على هذا الاقتراح لما تضمنه من شكر 
ر المجلس بالأغلبية رفض الافتراح» وكان عدلى باشا حاضرًا ى هذه 
هذا القرار من الجلس بثابة عدم ثقة بو زارتهء فلا رفعت إلحلسة 
وأعيدت ل يحضرها ولم يحضر كذلك أحد من الو زراءء وظهر من ذلك 
بدت فى الأفقء وأراد مصطفى النحاس باشاء وكان يرأس الجلسة فى 
أن يتلافى الأزمةء فقال ردا على طلب بعض الأعضاء تأجيل الجلسة 
الوزراء: يظهر أن الوزارة متأثرة مما حدث قبل الاستراحة من . 


م ايا کتابنا «مصطفی کامل» وکتابنا «حمد فرید», 


E 
رفض الاقتراح الذى كان متضمنا شكر الحكومة ومشتملا على طلبات أخرى‎ 
تعلق ببنك مصرء وبظهر أا رات أن رفض الاقتراح معناه عدم التقة بهاء ولك‎ 
لا أظن مطاقًا أن هذه الفكرة قد جالت بخاطر امجلس. وكل ما فهمته هو أن‎ 
الاقتراح كان متشعبًا وهذا رفضه المجلس اكتفاءً بالاقتراحات التى قرر إحالتها‎ 
على لمحنة المالية لفحصهاء وسأل أعضاء المجلس قائلا: هل مخالفتى أحد‎ 
فیا صرحت به الآن ؟ فأجاب الأعضاء: كلنا موافقون. وكرر القول بأنه‎ 
ل بفهم مطاقا أن المجلس قصد عدم النقة بالوزارةء وأقره الأعضاء على ذلك‎ 
وقال عبدالسلام جمعة بك إنه حينما تكلم ضد الاقتراح كانت فكرة عدم أالثقة‎ 
بالوزارة بعيدة عن ذهنه كل البعد وأن المجلس فى كل فرصة يعلن أنها محل ثقته.‎ 
ول تفد هذه التصريجحات فى تبديد سوء التفاهم. ورفعت الجلسة على أمل أن‎ 
يفتنع عدلی باشا بان المجاس م يقصد عدم الثقة بوزارته. ولكنه أصر على رأيهء‎ 
وأعيدت الجلسة وحضرهاء وأعلن عزمه على الاستقالة قائلا: سمعت الحكومة‎ 
أثناء نظر تقرير اليزانية انتفادات من كثر من حضرات الأعضاء وتبعم هذه‎ 
الانتقادات قرار اتخذه المجلس ف هذه الجلسةء وترى الحكومة فى هذا القرار‎ 
وفيا تضمنته هذه الانتقادات من عبارات اللوم ما يدعوها صيانة لكرامتها إلى‎ 

أن تتخلى عن الحكم. ورفعت الجلسة عقب ذلك مباشرة. 


ومن رأينا أن قرار المجلس وبخاصة بعد التفسيرات القى فسره بها الأعضاء 
لا يعد قرارًا بعدم الثقةء وما كان يستوجب استقالة الوزارة» ولكن عدلى باشا 
کان دقیق الحس» شدید الحرص على کرامته. غر متهافت على منصب الوزارة 
فرأی رغم التصريحات الودية القى بدت من رئيس المجلس وأعضائه أن جرد 
رفض المجلس لاقتراح الشكر يحمل فى ثناياه عدم التقدير لوزارتهء فآثر مبالغة 
منه فى احترام سلطة مجلس النواب أن يستقيل من الحكم. وهذا أمر متروك 
تقديره إلى رئيس الوزارة» وهو على أى حال إحساس ميد إذا قورن بالوزارات 
التى تتحدى المجلس فتعاقبه بالحل إذا هو أبدى عدم ثقته بها أو لمحت فى | 
الأفق أنه سيقرر عدم الققة بسياستهاء ما أفقد الحياة الدستورية روحها ومعناهاء 
وجعلها حياة صورية خيالية. 


o 
آبریل آی فی اليوم التالى لقرار ا مجلس استقالة‎ ٠۹ قدم عدلى إلى الملك یوم‎ 
الوزارة» وقد وقعها الوزراء جيعاء ولم يذكروا فيها أسبابا.‎ 
وطلب سعد إلى عدلى العدول عن الاستقالة, وألع عليه فى ذلك فأى. وعلى‎ 
أبریل.‎ ۲١ ذلك قبلت استقالته فی‎ 


وزارة ثروت باشا 
۲١(‏ آبريل سنة ۱۹۲۷) 


هى ثانية الوزارات الائتلافيةء وقد رغب سعد إلى ثروت أن يؤلفها بعد 
استقالة وزارة عدلى» فقبل هذه المهمة. ومن ثم استدعاه ا ملك وعهد إليه تأليف 
الوزارة الجحديدة فالفها فی ۲٢‏ |بريل سنة ۱۹۲۷ على النحو آلآنی: ثروت باشا 
للرآسة والداخلية. جعفر ولى باشا للحربية والبحرية. أحمد زكى أبو السعود 
باشا للحقانية. فتح الله بركات باشا للزراعة. مرقس حنا باشا للخارجية. محمد 
نجيب الغرابلى باشا للأوقاف. على الشمسى باشا للمعارف. أحمد محمد خشبة 
پاشا للمواصلات. عثمان حرم باشا للأشغال. محمد محمود باشا للمالية. وهم 
أعضاء الوزارة السابقة مع تغيير يسير فى مناصبهم ودخول جعفر ولى باشا فيها. 


كانت سياسة هذه الوزارة هى نفس سياسة الوزارة السابقة. وكان الدكتور 
حافظ عفيفى بك مرشحا للدخول فيها من مثلى حزب الأحرار الدستوريين لكن 
تتعارض مع رغبات اللك فأسرها له نفسه وحال دون دخوله الوزارة. فعين 
بدله جعفر ولی باشا. 

وقد اعترض حزب الأحرار الدستوريين على هذا التدخل» واحتج عليه فى 
ٻيان له أصدره عقب تأليف وزارة ثروت باشا إذ قرر: «الاحتجاج على مخالفة 
التقاليد الدستورية المقررة لدى جيع الأمم ذات النظم النيابية بالعدول عن 
تعيين مرشح فى منصب الوزارة بعد أن تم ترشيحه على الطريقة الدستورية 
باتفاق رئيس الأغابية ورئيس الحكومة وغام رضا حزب الأحرار الدستوريين». 


in 


ولعلك تشعر بشىء من الدهشة والتهكم المرير عندما تقرأً هذا القرار» فهذا 
الحزب الذى يثور على مخالفة تقليد دستورى سليم ويتمسك بحق الأغلبية فى 
ولاية الحكم هو بذاته الذى أهدر حقوق الأغلبية واشترك غير مرة فى تعطيل 
الدستورء لکى يستأثر مقاعد الحكم فالحكم عنده هو هدفه الوحید» وسیان 
عنده أن يصل إليه من طريق الدستور أو من طريق هدم الدستون وما بهذه 
الأساليب الملتوية تخدم الأمة. ولا لمثل هذه الغاية تنشاً الأحزاب السياسية وتفيد 
منها البلاد. 


أزمة الجيش 
(مايو - يونيه سنة۱۹۲۷١)‏ 

وقعت فى أواخر شهر مايو وأوائل شهر يونيه سنة ٠۹١۷‏ أزمة سياسية حادة 
بين مصر وانجاترا» سميت «أزمة الجيش» وكانت صورة متكررة للاعتساف 
البریطانی بإزاء مصرء كا دلت على نية مبيتة من انجلترا على أن لا تكن مصر 
من أن يكون ما جيش أو قوة دفاعية إطلاقا. 

وبيان ذلك أن ميزائية الدولة عن سنة ۱۹۲۷ ~ سنة ۱۹۲۸ كانت معروضة 
على مجلس النواب» واتباعا للأرضاع البرلانية أحيلت على اللجنة المالية 
بالمجلس لبحثها وتقديم تقرير عنها للمجلس» وقد استأنست اللجنة بآراء لجان 
الجلس المختلفة وطليت إليها إبداء ملاحظاتها عنما وكانت لجنة الحربية منوطا 
بها إبداء ملاحظاتها على ميزانية وزارة الحربيةء فألفت لجنة فرعية لفحصها 
انتهت إلى إبداء عدة مقترحات خاصة بإصلاح الجيش المصرى ونرقيته منها 
إلغاء منصب السردار (وكان شاغرا منذ مقتل السير لى ستاك)ء ومنها تحسين 
أسلحة الجيش ومهماتهء وترقية التعليم فى المدرسة الحر بيةء واقترح بعض أعضاء 
اللجنة تعديل قانون مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتش العام للجيش وقتئذ 
وکان بريطانيا (اسبنكس باشا) عضوًا فيه وذلك على غرار مجلس الجيش فى 
انجلتراء وأبدت أيضا بعض ملاحظات على مصلحة الحدرد ومصلحة خفر 
السواحل وعن المناطق التى كانت باقية تحت الحكم العرفى سواء فى محافظتق 
الصحراء أو الواحات. 


FY 

قدمت اللجنة الفرعية تقريرًا بذه المقترحات والملاحظات إلى لجنة الحر بية 

وقبل أن تفحصها هذه وتبت فيها برأى وصل نبؤها إلى دار المندوب السامى 

والصحف البريطانية. فهبت ترعد وتبرق» وتتهدد وتتوعد, ونشأت هذه الأزمة 

وكان مظهرها توجيه مذكرة من الحكومة البر يطانية إلى الحكومة المصرية بواسطة 
دار المندوب السامی فى ۲۹ مايو سنة۱۹۲۷ء خلاصتها: 


إن الحكومة البريطانية ترى أنه جب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمى 
على صيانة مصر من الاعتداء الأجنبى. وعلى حماية المواصلات الإمبراطوريق 
وترغب ان یکون جیش مصر سالا مستعدا للاشتراك فى الدفاع عن البلاد 
وهی لذلك على استعداد لأن تقدم لمصر كل مساعدة للعمل على إحاد مثل هذه 
القوة بشرط أن تكون مدربة طبقا للقواعد البريطانية وبأقل عدد من 
الأشخاص البر بطانيين» إذ أن هذه القوة ستدعى للتعاون مع الجنود البريطانية 
فى مصرء وأنه لوحظ فى الأيام الأخيرة أن هتاك اتجاهُا مقلقا يرمى إلى إدخال 
النفوذ السياسى فى الجيش المصرى» واصطحب هذا الاتجاه بمحاولات أكيدة 
لتقليل اختصاص الفتش العام للجيش والضباط البريطانيين الذين يعملون فى 
المصالح المختلفة التابعة لوزارة الحر بيةء وهذه المحاولات لقيت أخيرا تأييدًا فى 
بعض ما أوصت به لجنة الحر بية البرلمانية فى تقربرها الذى نشر حديثا وسيطرح 
للمناقشة قريبًا فى البرلان» وترى الحكومة البريطانية أن الموافقة على هذه 
التوصيات تقلل كثيرا من الفرص التى تتهيأً للتسوية الودية هذه المسألة المامة 
بين مصر وبريطانيا العظمى» ولذلك فإنها تدعو الحكومة المصرية إلى إعادة النظر 
فى موقفها بغير إبطاء. وخلصت المذكرة إلى طلبات الحكومة البريطانية وهى : 

١‏ - وجوب تكين المفتش العام للجيش المصرى (اللواء اسبنكس باشا) من 
يؤدى فى حرية وعلى الوجه المناسب اختصاصاته كا تسلمها من اللواء 
هدلستن باشا فی ینایر سنة ۱۹۲۵ء إذ ھی لم تلغ قط وهذا الغرض بحب 
أن ينح رتبة فريق مح المرتب المتناسب وواجباتهء وجب أن يعطى عقدًا 

على الأقل لمدة ثلاث سنوات فى أول الأمر. 

۲ - إذا بقيت لجنة الضباط على شكلها الحاضر فيجب على وزير الحربية 


A 
ألا يتأخر عن أن يرفع إلى صاحب الجلالة ملك مصر توصيات هذه اللجنة‎ 
فيا يتعلق بالتعيينات والترقيات ومنح الأوسمة ومسائل النظام عامة.‎ 


۳ - أن يعين ضابط بريطانى كبير برتبة لواء ليكون مساعدًا للمفتش العام 
ینوب عنه فی غيابه» ويقوم ٻالأعمال التى يقوم بها المفتش العام نفسهء وهذأ 
الضابط يحل محله فى غيابهء أو عندما يكون قاتا بأعمال المفتش العام أقدم 
ضابط بریطانی کون موجودا. 

٤‏ - يجب أن تكون مصلحة الحدود (ومصلحة خفر السواحل إذا نفذ الإدماج 
الذى تقرر أخيرا). تحت إشراف المغتش العام البريطانى للجيش أو تائيه 
فى غيابه» ويكن بدلا من ذلك أن يكون المدير العام هذه المصلحة ضابطا 
بریطانیاء کا کان الجال حتی أبریل سنة٥۹۲٠.‏ 

0 ¬ أن تظل المراكز الى يشغلها الآن ضباط او رجال بر یطانیو ن ف المصالح 
التابعة لوزارة الحربية وكذلك فى مصلحة خفر السواحل إذا أديحت فى 
مصلحة الحدود محفوظة فى أيد بريطانية. ولا ينبغى أن تقس اختصاصانهم 
لا مباشرة ولا بالواسطة. 

٦‏ - وفيا يتعلق بالاختصاص القضائى تبقى الحالة الحاضرة على ما هى عليه 
فى الجهات الداخلة فى جتصاص مصلحة الحدود. أى يبقى النظام العرف 
فیها. 

وظاهر من هذممالمذكرة أن الغرض ما استبقاء الإشراف البريطانی كاملا 
على الجيش المصرى. كا كان فى عهد الاحتلال والحماية. 

م تنشر الحكومة نص المذكرة بأكمله فى حينهء واكتفت الصحف بنشر 
خلاصات ما وصل إلى علمها عنهاء وأرادت الحكومة بعدم نشرها التهوين من 
خطرها ونهدئة النواطر. 

وقد رد ثروت باشا على هذه المذكرة فی ۳ يونيه سنة ۱۹۲۷ ردا مفرغا فى 
قالب الود والتسليم بعظم المطالب البريطانية ذكر فيه أن الحكومة المصرية 
تشاطر المندوب السامى وجهة نظره فى منع إدخال السياسة فى الجيش وأنها تتوق 


۳۳۹ 

أبدًا إلى أن تجلو كل شك عن الجيش المصرى فى هذه الناحيةء ولم يكن ليفوتها 
إجراء التحقيق إذا قدمت ها حوادث معينة. وذكر عن التقرير الذى اسار إليه 
المندوب السامى فى مذكرته إنه ليس من عمل لجنة الحر بية البرلانية بل إن لحنة 
فرعية منها تألفت لبحث مرسوم سنة ٠٠٠١‏ الذى أنشأً مجلس الجيش وبجنة 
الضباطء فكلفت ائنين من أعضائها وضع تقرير فى الموضوع وأن مشروع هذا 
التقرير هو الذى نشر بغير إن يقدم لا للجنة الحر بية ولا للجنة الفرعية نفسهاء 
وقال إن الحكومة المصرية على استعداد لأن تستقبل بكل ترحاب الاقتراح الذى 
ينحو نحو المفاوضة لإيجاد الترتيبات التق من شأها أن تسهل التعاون المذكورء 
ولكن فى انتظار الزمن اللائم للقيام بهذه المفاوضات ترى الحكومة المصرية أنه 
حتى تعمل هذه الترتيبات يكن أن بحتفظ بالموقف فيا يتعلق بأداء مأمورية 
الجيش المصرى كا كانت حتى الآن وبغير عائق» وأنه منذ إعلان مرسوم سنة 
٥‏ المذكور آنفا الذى أدخل المفتش العام فى عضوية مجلس الجيش ولجنة 
الضباط منذ هذا المرسوم والخدمات المختلفة للجيش تسير سيرًا عادياء ومع أن 
بعض خلافات نشأت حول توصيات نة الضباط فا كانت إلا نادرة وعرضيةء 
وكانت تدور غالبا حول مدة الترقية الوقتية. على أنه بمكن القول بأن الوزير 
(لمصلحة الدقة وحسن النظام) سيقبل بصفة عامة آراء اللجنة التى ألفت 
لساعدته على القیام با عليه من مسئوليات والتى يتخذ منها سنا لقراراتهء وفيا 
تعلق بد خدمة المفتش العام من سنتين إلى ثلاث ترى الحكومة أن عقد المفتش 
العام لما بكد يبدا مدته ومن ثم فإن هذه المسألة الشخصية ليس هما أهمية حالية 
ومثل هذا يقال عن اقتراح الإنعام عليه برتبة الفريق ورفع راتبه على أن وزير 
ا لحر بية سيبحث من جهة أخرى مسألة تعيين ضابط بريطانى عظيم ليكون 
مساعدًا للمفتش العام على أداء أعباء منصبه أو ليحل عله عند غيابه» وما دامت 
حاجة العمل تقتضى هذا التعيين فلن يتأخر عن القيام به فى حدود الساطة 
المخولة له لتعيين أجنبى فى منصب فنى» وهذا الضابط سيحل عله متى دعت 
الحاجة أثناء غيابه أو نيابته عن المفتش العام أقدم ضابط بريطانى وفيا بختص 
مصلحة الحدود فإن هذه المصلحة الى تشتغل بأعمال الإدارة الداخلية البحتة 
ومنع التهريب قد ألحقت بوزارة ال حر بية مرسوم ۵ أكتو بر سنة ١۱۹۲ء‏ وجقتضى 


E 


مرسوم سنة ۱۹۲١‏ المنشىء مجلس الجيش يكون المدير العام ذه المصلسة 
عضوًا فى ذلك المجلس بحكم وظيفته. هذا إلى أنه مادامت المسائل المرتبطة 
بالدفاع عن البلاد داخلة فى اختصاص بجلس الجيش فإن ن¿ هناك کل ما يدعو إلى 
الثقة بأن شئون مصلحة الحدود المتصلة بالمسائل العسكرية ستنجز بكل 
ما برغب فيه من ضمان وطبقا لمقتضيات الخدمة. وفوق ما تقدم فان الضباط 
البريطانيين الذين يشغلون مناصب فى هذه المصلحة قد انتفعوا بالقانون رقم ۲۸ 
لسنة ۱۹۲۳ء ونظر مجلس الوزراء فى يناير الماضى فى مسألة هؤلاء الضباط عند 
ما أنتهت مدة عقودهم فقرر - لمصلحة العمل - أن يستبقيهم فى مناصيهم» وقد 
أعطيت هم عقود جديدة لدد تتراوح بين سنة وسنتین؛ وهده المقود نيتم ف 
الأعمال التی کانوا یقومون بہا ولا يزالون مستمرين على القیام بهاء وإنما يكون 
عند انتهاء هذه العقود البحث فى هل يبقى هؤلاء الضباط فى مراكزهم أو لا 
وعند بحث هذه المسألة ستكون الحكومة المصرية طبمًا خاضعة لصلحة العمل 
فقط لا لأى اعتبار آخر مها كان. أما النظام القضائى المنفذ فى المناطتق الواقعة 
تحت سلطة مصلحة الحدود فما هو فى الحقيقة أكتر من سلطان مد المبادىّ الق 
وضعتها الحكومة المصرية سنة١١۹٠‏ لشبه جزيرة سيناء قبل إلحاقها مصلحة 
الحدود حتى يشمل هذا السلطان مثل هذه المناطق جيعهاء ومرسوم سنة ٠۹۲۲‏ 
يقضی ببقاء هذا النظام إلى الوقت الذى يكن أن يحل محله نظام أوف» ومنذ هذا 
الوقت لم تدع الأسباب الحكومة المصرية إلى النظر فى وضع النظام الجديد. 
ويرجع على الأقل إلى أسباب تتصل بالأحوال الخاصة ودرجة التقدم فى منطقة 
العريش التى تتبع منطقة الحدود الشرقية إن الحكومة تدرس مسألة إعادة محكمة 
أول درجة باختصاصها الأصلى وهذه المحكمة هى التى كانت موجودة فى الأصل 
قبل وجود الإدارة .محل البحث. 


وأعرب ثروت باشا فی ختام رده عن رجائه فی أن الإيضاحات والتأكيدات 
المتقدمة ستبدد كل سوء تفاهم بين الحکومتن ف موضوع الجيش المصرى»وعن 
رغبة الحكومة المصرية فى أن تقوى العلاقات بين البلدين يوما فيوما وأن یظل 
حسن التفاهم سادا بينهها وأن تكلل بالنجاح بجهودات الطرفين ني الوصول إل 


Ti 

اتفاق يقوى روابط الصداقة ويوحد بين البلدين كا يضمن مصلحتها. 

ول ي یدشر الرد فی حینه. لکی لا يشر الرأى العام على الوزارة. 

وبينا كان الأخذ والرد متبادلين بين الجانبينء إذا بالأزمة تأخذ شكلا حادا. 
فقد أذاعت أنباء لندن البرقية أن ثلاث بوارج بريطانية أمرت بالسفر من مالطة 
إلى المياه المصرية ' ئم ألقى السير أوستن تشمبرلين وزير خارجية بريطانيا بیاتا 
فى مجلس العموم عن الأزمة قال فيه إن الحكومة البريطانية إا تدخلت فى هذه 
السألة لأن فريقا من الساسة المصريين ذوى الكلمة النافذة أراد استعمال 
الجيش أداة معادية لأنجلتراء وأن الدليل على ذلك هو ما اقترحته اللجنة الحربية 
(الفرعية) لمجلس النواب من زيادة وحدات الجيش وأسلحته (تأمل !). وأضاف 
إلى ذلك أن الحكومة البريطانية مستعدة لفتح باب المفاوضات فى المسائل المعلقة, 
ولكن إلى أن يتم الاتفاق عليها يجب الاحتفاظ بأسباب الأمن فى مصر وأن 
الحكومة البريطانية قد تلقت تقارير من مصر بأن هناك سعيًا يبذل للتحريض 
والمياج» وهذا هو ما أدى إلى إرسال البوارج الثلاث إلى مصر. 

وقد جاءت هذه البوارج نفعلا إلى ميناء الاسكندرية وبور سعيد. فكان 
لمضورها وقع أليم فى النفوس. 

وانتهت الأزمة بأن قررت الحكومة مد مدة خدمة اسہنكس باشا المفتش العام 
للجيش» ومنحته رتبة فريق» وقبلت تعیین وکیل إنجلیزی له وهو اللراء با مر 
باشاء وعينت ضباطا إنجليز جددًا بالجيش. 


واستبان من ملابسات هذه الأزمة أن إنجلترا لا تريد أن يكون لمصر جيش 
قوی يعول عليه فى الدفاع عنهاء وقد أفصح المحرر الحربى لجريدة الديلى 
تلغراف عن هذه النية بقوله : «إذا ما قبلت زيادة عدد الجيش المصرى وجبث 
زيادة جيش الاحتلال. وإذا ما قبلت زيادة سلاح الجيش المصرى وجبت زيادة 
سلاح الجيش المحتل». 

وأرادت انجلترا من ناحية أخرى الضغط على الحكومة المصرية وإكرأهها 
على الدخول فى مفاوضات لعقد المعاهدة التى تر بط مصر بانجلتراء وإنذارها بأنها 
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ما لم تقبل المعاهدة فستظل انجلترا على سياستها فى إحراجها وإتارة الأزمات فى‎ 
وجهها والتدخل فى شئونها الداخليةء وقد اتضح فيا بعد أن عقد المعاهدة م يضح‎ 
حدا ذا التدخل» بل كانت بابا جديدًا من نوع جديد لا ستدامة البغى‎ 

والعدران. 


رحلة الملك فؤاد إلى أوروبا 
(يونيه - نوفمير سنة ۱۹۲۷) 

اعتزم الملك فؤاد القيام برحلة إلى أوروباء وأرادها رحلاة ملك مطلق» لا ملك 
دستورى» فلم يدع أى وزير لاصطحابهء على حين أن المألوف فى النظم 
الدستورية أن يصطحب الملك وزير الخارجية فى مثل هذه الرحلات» ولكن املك 
أبدى رغبة فى أن لا يصحبه أحد الوزراء وهنا نشأت أزمة داخليةء وقف سعد 
فيها إلى جانب ثروت واشترط أن يصحب الملك فى رحلته» وقد عرض على 
البر لمان فتح اعتماد لنفقات الرحلة الملكية, فأحجم عن إقراره لأن الملك فؤاد 
کان لا يزال معتزمًا السفر دون أن يصطحب أحدًا من الوزراء» وكان معروفا أن 
ملك ل يكن فى خاصة نفسه بيل إلى الوزارة من بوم تأليفها بل كان يعتبرها 
مفروضة عليه ويود أن يخلق ها العقبات وأن يتخلص منها فى أول فرصةء 
وانتهت الأزمة بقبول الملك اصطحاب ثروت باشا فى رحلته. وعلى ذلك أقر 
البر لان اعتمادات الرحلةء على أن الملك أب أن بركب معه رئيس الوزراء 
اليخت «المحروسة» على سعته وعديد غرفة ووفرة أقسامه وأهائهء واستقاه 
وحده وحاشیته وأبحر من الاسكندرية صبيحة يوم الجمعة ۲٤‏ يونيهء أما ثروت 
باشا فقد أبحر على ظهر الباخرة «مارييت باشا» والتقى بالملك فى أوروبا! 

وصل الملك فؤاد إلى مرسليا فباريس» ثم إلى لندن. حيث قو بل مقابلة فخمة 
واستقبله على محطة فيكتوريا الملك جورج الخامس وبعض الأمراء والمستر 
بولدوين رئيس الوزارة البريطانيةء والسير أوستن تشمبرلن وزير الخارجية 
وكثير من العظاء» وأقيمت له يوم ٤‏ يوليه مأدبة رسمية بقصر بكنجهام ألقى 
فيها الملكان خطبتين نختلفان فى روحها ومعناهما عن الخطب الى تتبادل بين 
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ستقلتين» فقد ورد فى خطبة الملك جورج قوله: «ولست فى حاجة 
لجلالتكم الاهتمام الوثيق المقرون بالعطف الذى تتبعت به تقدم 
رنى أن هذا التقدم الذى تم فيا مضى عززه التعاون الودى بين 
ال : «ولا يقل عن ذلك ترحيبنا بجلالتكم بصفة كونكم ملكا لبلاد 
مالع عديدة مشتركة ويجب أن ننظر بزيد الاهتمام إلى ارتقائها 


رات تحمل فی طياتپا معانى السيادة والإشراف على شئون مصر. 
املك فؤاد اعتراف بذه المعافى أشد دلالة على التبعيةء كقوله: 
جلالتكم كذلك على العطف الذى تتبعتم به تقدم مصر وإنه 
ترف بالمساعدة الفعلية التى قامت بها بريطانيا العظمى فى الماضى 
التقدم ». 


هاتان الخطبتان فى أعقاب المذكرة البريطانية التى قدمت فيها 
ها فى شأن إبقاء السيطرة الإنجليزية على الجيش المصرى» وقبلتها 
رية مرغمة تحت تأثير البوارح الحربية الى صحبت تقديم هذه 
نت المخطبتان تأييدًا وإقرارًا هذا العدوان الصارخ» وبتبين من هذه 
المقابلة الفخمة التى استقبل بها الملك فؤاد فى لندن كانت كلها مغن 
د بدأت فى هذه الرحلة المحادثات الأولى بين ثروت باشا والسبر 
رلين» وهى المحادثات التى أسفرت فى نوفمار سنة ٠۹۲۷‏ عن 
هدة تبعية واحتلال. 


تمت زيارة لندن عاد الملك إلى باريس ثم زار إيطالياء فقو بل فيها 
> وطاف ببعض المدن الإيطاليةء ورجع إلى باريس نى ۲١‏ أغسطس, 
( فیشی للاستشفاءع وزار بلجیکا. 


غسطس أبحرت الملكة نازلى على اليخت الملكى «المحروسة» من 
إلى أوروباء لتلحق بالملك نى رحلتهء وزار الملك باريس زيارة رسمية 


i 
فى أكتوبرء فقوبل بالحفاوة البالغة. وعاد من رحلته فى نوفمارء فبلغ الإسكندرية‎ 


وفاة سعد زغلول 
(۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۷) 

سافر سعد يوم ۷ یو ليه سنة ۱۹۲۷ الى « بساتین بر کات » بہلہیس» وقضی 
بها عشرة أيام فى ضيافة فتح الله باشا بركات (ابن أخت الفقيد) وشعر بالراحة 
من عناء العمل ثم انتقل إلى «مسجد وصیف» لیقضی با أيامًا أخرى فى 
قصره الريفى اذ اعتاد أن يذهب إليه صيثا فى بعض السنين. ومرت الأيام 
الأرلى وهو فى صحة عادية. ولكنه ف أوائل أغسطس شعر بال ف اذه اليمنى؛ 
وکان الظن أنه ألم خفيف لا يلبث أن يزولء غير أنه أخذ فى الاشتدادء وارتفعت 
حرارة الرئيس. وعاده الأطباء فوجدوا أن مرضه نوع من الحمرة» وأخذوا ن 
علاجه بالحقن بالمصل المقاوم هذا الداء ولا تحسنت حالته وهبطت الحرارة قليلا 
نصحوا بعودته إلى العاصمة. لأن فيها وسائل العلاج والراحة مالا پتوافر فى 
لر يف» فبارح مسجد وصيف » صباح الحمعة ۹ أغسطس وآثار امرض بادية 
عليه وأقلته الباخرة «محاسن» إلى القاهرة. فلا وصلها ازم داره مر صا وسنت 
صحته قليلاء ثم عاوده المرض. وأخذ يتفاقم ويشتد. حتى وافاه الأجل المحتوم فى 
الساعة العاشرة من مساء بوم الثلاثاء ۲۳ أغسطس سنة .٠۹۲۷‏ 

فا أن ذاع نعى الزعيم حنى أرقجت البلاد لوفاته وعم الحزن أرجاء الوادىء 
وطيرت الأسلاك البرقية نبأ نعيه فى الشرق والغرب. 

ونعاه مجلس الوزراء فى بيان قال فيه: « مجلس الوزراء ينعى إلى الأمة 
المصرية مع الأسف الشديد والحزن العميق حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل 
وزعيم الأمة العظيم ورئيس مجلس النواب سعد زغلول باشا فقد وافاه القدر 
الحتوم حوالى الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ۲١‏ أغسطس سنة 


)٤(‏ من بلاد مركز زفت على النيل (فرح دمياط). 
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۷ عقب مرض ل هله طويلا ولم يعطف على مستودع آمال الأمة ومحل 
رجائها وقائد نہضتها وحامل لواء الدفاع عن حقوقهاء وإلی الله مرجعه وله منه 
الرحمة والرضوان» وإلى الشعب المصرى جيل العزاء» وستشيع الجنازة فى الساعة 
الرابعة بعد ظهر الأربعاء الموافق ۲٤‏ أغسطس سنة ۱۹۲۷ من بيت الأمة إلى 
مدفن الفقيد بالامام الشافعى ». 

ونعته الصحف واهيثات والأحزاب نعيًا بالغ الأثر فى تقدير الزعيم الراحل. 

وشيعت جنازته عصر يوم الأربعاء فى موكب رهيب احتشد فيه جموع 
المشيعبن»ء واشترك الشعب بأسره فی توديع سعد إلى مقره الأخيرء وشيع جثمانه 
إلى قبره المؤقت بحى الإمام الشافعى» ورثاه الشعراء والكتاب» وأبنته الصحف 
فى مصر والبلاد العر بية قاطبة. وعذته زعييًا للشرق لا لمصر وحدهاء وساهمت 
الصحف الأوروبية فى نعيه على اختلاف مشاريما ومذاهبها. 

تخلید ذکری سعد 

اجتمع مجلس الوزراء عقب وفاة سعد وقرر تخليدًا لذكراه: 

اول : إقامة مثال للفقيد فى العاصمة وآخر فى الإسكندرية. 

ثانيًا: دږ شراء منزله «بيت الأّمة» وضمه إلى الأملاك العمومية الخصصة 
للمنافع العامة على أن يبقى حق السكنى فيه لحرم الفقيد مدى الحياة. 

ثالثا: إنشاء مستشفى أو ملجأً فى العاصمة يطلق عليه اسم سعد زغلول. 

رابغ : شراء البيت الذى ولد فيه المرحوم ببلدة «ابيانه» مركز فوه وضمه 
أيضا إلى الأملاك العامة. 


ود نفذت القرارات عدا الثالث» ونقل جثمان الزعيم إلى ضريحه الحالى يوم 
الجمعة ٠١‏ يونيه سنة ١۱۹۳ء‏ فى احتفال مهيب» أعاد إلى الأذهان صورة 
الاحتفال الاول بتشییم جنازته غداة فاته ٠‏ 


ار ااذ 


شخصية سعد زغلول 


تولى سعد زعامة الأمة فى دور من أهم أدوار حياتها القوميةء وافترنت زعامته 
بأعظم ثورة فى تاريخها الحديث"'“ وأسلمت له الأمة قيادها عن طواعية واختيار 
من أواخر سنة ۱۹١۹۸‏ إلى أن انتقل إلى رحة الله سنة ۱۹۲۷ وظلت ذكراه بعد 
وفاته ملا الأسماع والأذهان. فمن واجبناء ومن حقه عليناء أن نفرد هذا القصل 

ولد سعد فى شهر ربيع الأول سنة ۱۲۷۳ ه. (۱۸07م) فى بلدة «إبيانه» من 
بلاد مركز فوه بمديرية الغر بية وكان أبوه الشيخ «إبراهيم زغلول» من أعيان 
بلد ته ودوی الثرأء فیها ووالدته إالسيدة مر دم بت الشيخ بر کات من أسرة 
كرية منية المرشد القريبة من أبيانه» وقد توف الشيخ إبراهم زغلول وسعد فى 
سن الطفولة فكفله أخوه من أبيه الشناوى أفندى زغلول» وأدخله مكتب القرية 
وهو فى نحو السادسةء وتعلم به مبادىٌ القراءة والكتابة وحفظ القرآن. وانتقل 
إلى الجامع الدسوقى حيث أتم تجويد القرآن وتلقى دروسًا فى النحو والفقه. 
ودخل الأزهر سنة ۱۸۷۱ لتم دراسته به وتتلمذ على شيوخه» وقراً کتب 
التوحيد على الإمام الشيخ محمد عبده» وانضوى إلى مجلس السيد جال الدين 
ال“فغافی الذى هبط مصر لأرل مرة سنة ۱۸۷١‏ وكان مختلف إليه طلاب الحكمة 
فی داره بخان أبى طاقيةء فكان هذين الإمامين أثر كبير فى توجيه الفقيد إلى 
التجديد والإصلاح» وسلامة المنطى وحر ي التفكار. وقوه البلاغة وألبيان؛ وکان 
له من ذکائه الفطری ما ساعده على سرعة تکوینه ونضجه الفکری فی سن 
مبكرة. 


١۹٤۷ ظهرت الطبعة الأولى هذا الكتاب سنة‎ )١( 
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وعندما تول الشيخ محمد عبده رآسة تحرير «الوقائع المصرية»» وهى 
الصحيفة الرسمية للحكومةء اختاره ليكون ضمن هيئة تحريرهاء وكان لا بزال 
الشيخ سعد زغلول» فعين فى أكتوبر سنة ۱۸۸٠١‏ محررًا بالقسم الأدبى فيهاء 
وبذلك انتقل من الأزهر إلى الوظائف الحكوميةء ثم نقل إلى وظيفة معاون بوزارة 
الداخلية. فغير زى العمامة ولبس الطربوش. ثم نقل إلى وظيفة ناظر لقلم 
القضايا مديرية الجيزة فى الجيزة فى أواخر سنة ١۱۸۸ء‏ واتجه إلى الدراسات 
القانونية وهو فى الوظيفة, لما كان امن الاختصاص القضائى فى المواد الحرئية. 


وشبت الثورة العرابية وانتهت بالإخفاق والاحتلالء ولم يكن لسعد عمل 
فیهاء على أنه عرف بالتشیع هاء ففصل من وظیفته نی أکتو بر سنة ۱۸۸۲ بعد 
هزية الثورة. 

واتہم مع زمیل له» وهو حسين أفندى صقر بتألبف جمعية سرية تسمى 
« ما تة الانتقام»» وحقق معھاء فتبینت براءتپاء وأفرج عنما بعد أعتقال دام 
عله اشهر. 

وانتظم سعد فى سلك المحاماة سنة ۱۸۸٤‏ فبرزت فيها شخصيته كمترافع 
قدیر» وتحام کبیر» ذكى الفؤادء قوى الحجةء بليغ البيان» ومع إلى كفايته النزاهة 
والأّمانة فى عملهء والاحتفاظ بكرامته» فسطع نجمه فى ساء المحاماةء ونال فيها 
وف المجتمع منزلة بمتازة. 

وعين سنة ۱۸۹١‏ قاضيًا (مستشارًا) محكمة الأستئناف فانتقل من المحاماة 
وملفاته بأحكامه المليئة بالآراء والمبادىٌ القائونية السديدة. والبحوث العميقة. 
والأساليب الرفيعة فى كتابة الأحكام» وعرف فى قضائه بالاستقلال وسعة الأفق 
والنراهة. وتحر ی اجى والعدالة. 

على أن انتقال سعد من المحاماة إلى القضاء دل على حالة نفسية لازمته سنن 
عديدة» قبل أن يخوض غمار الحياة العامة وهى إيثار الاستقرار على حياة 
الكفاح والنضالء؛ فالمحاأماة شی ولا ریب مرادفة للكفاح المستمر الذى ل یعرف 
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تراجعًا أو هوادة» ومع أن سعدًا قد امتاز فيا بعد بقوة النضال السیاسی, فإنه فى‎ 
هده امرحلة من تاره قد جح الى ادوع والاستقرارء وأقر لزمللائه الحامين ف‎ 

حفلة تكريهم إياه أنه اختار القضاء «ليستريع بعد العناء»". 


وقد صاهر فی سنة ۱۸۹٩‏ «مصطفى فهمى باشا» رئيس الوزراء وقتئدء فسعد 
بزواج كريته السيدة صفية زغلولء القى كانت نعم العضد والشريك له فى حياته 
ا لخاصة والعامة. وكانت رحها اله مضرب الأمثال فى الإخلاص لزوجها 
ومشاركتها إياه فى السراء والضراء والوفاء له فى حياته. وبعد ماته. 

ور يكن سعد يحمل إجازة الحقوق ف المحاماة والقضاء» ولكنه بعد أن عين 
مستشارًا محكمة الاستئناف ل يشأً أن يكون أغل من بعض زملاء له فى المؤهلات 
«الشكلية» فأكب على دراسة الحقوق الفرنسيةء وحصل سنة ۱۸۹۷ على إجازة 
الحقوق من جامعة باريس بدرجة متفوفة. 


سعد زغلول ومصطفی کامل 

حينها بدأ مصطفى كامل حياته الوطنية سنة ۰. کان سعد لا یزال 
المحامى النابه (سعد زغلول)» وكان منصرفا إلى عمله فى المحاماةء ثم عين سنة 
A۹۲‏ قاضياً (مستشارا) . فانقطع إلى قضائه بدار العدالة. ولیس خفى أن سعدا 
أدرك الثورة العرابية حين کان شابا فى مقتبل العمر» وهو وإن لم يکن له دور ف 
وقائعها وتطورها لكنه شهد إخفاقها وهزيتها سنة ١۱۸۸ء‏ ولع هذه أهزية قد 
جنحت به إلى الانصراف وقتا ما عن النضال السياسی؛ فانقطع للمحاماةء ثم 
للقضاءء وشهد من منصة القضاء جهاد مصطفى كامل ضد الاحتلال على تعاقب 
السنين. وکان سعد یکره فی السن بثمانى عشرة سنة. ولابد أنه كان معجبا 
بنضال ذلك الزعيم الشاب الذى م يعرف اليأس إلى قلبه سبيلاء ولقد أفاد من 

هذا النضالء فان تعیینه وزير للمعارف فى أكتوبر سنة ٠٦‏ ۰ کان بلا مراء 
نتيجة لجهاد مصطفى كامل ضد الاحتلال فى حادثة دلشواى» فقد وقعت هذه 


(۲) الؤید عدد ۲۹ يوليه سنة 1۸۹۲. 


۳۹ 
الحادتة فی يونيه سنة 1۹۰٩‏ '. فدوی صوته دويا هائلاء وأشهد أوروبا والعام 
أجع على فظاعة المحتلين فيهاء وكان لحملاته صدى بعيد فى أوروبا وانجلتراء 
وتحرج ها مركز الحكومة البريطانية وأدركت أن سياستها فى مصر تعتاج إلى 
تمدیل وتعديل» فاعتزمت استبدال اللورد كرومر قنصلها العام فى مصر والمسثول 
الأول عن سياستهاء كا اعتزمت إسناد بعض الناصب إلى الأكفاء من 
المصريينء وأن تترك هم جانبا من السلطةء لعلها بذلك تخفف من سخط الأمة 
على الاحتلال» وكان من مظاهر هذه السياسة الجديدة تعيين سعد زغلول وزيراً 
للمعارف ف أكتو بر سنة ١٠۱۹ء‏ ثم استقالة اللورد كرومر فى أبريل سنة ۷١۹٠ء‏ 
وکلا الحادثن من نقائج جهاد مصطفی کامل ف حادتة دنشوای. 


وكانت علاقة مصطفى بسعد ودية حتی سنة ۱۹۰٩‏ ویبدو وده مما کتبه 
(اللواء) فى عدد ۷ فبراير سنة ٠۹۰١‏ عن مرضهء قال تحت عنوان (شفاه اله): 
انحرفت صحة حضرة الأصولى المفضال سعد بك زغلول المستشار بمحكمة 
الاستئلاف الأهلية وقضت بإجراء عملية بسيطة له وقد تمت على غاية ما يرام 
وأخذت صحته تتحسن تحسنا عظياء مما سر أصدقاءه وحبيه العديدين الذين 
بتوافدون کل یوم على منزله لعيادته. نسأل الله له الشفاء التام والصحة والعافية 
حئی تنتفع البلاد بعلمه الغزير ومعارفه الواسعة»» فهذه الكلمة تدل على تفدير 
مصطفى لسعد. 


ولا عين سعد وزيراً للمعارف امتدح مصطفى صفاتهء وأمل الحخير على يده 
وکتب فی لواء ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ تحت عنوان (سعد بك زغلول وزير 
المعارف) يقول: « نا قابل جناب اللورد كرومر أول البارحة سمو الخديو المعظم 
فی سرای راس التين عرض عليه تعيين سعادة سعد بك زغلول المستشار محكمة 
الاستئناف الأهلية وزيراً للمعارف المصريةء فارتاح سمو الخديو مذا الطلب 
لا يعهده في سعادة سعد بك من الفضل والعلم والأخلاق القوية وأن ما يعر فه 
الناس فى أخلاق وصفات سعد بك زغلول وهو فى المحاماة أولاء وف القضاء ثانياً 


(۳) راجع تفصیلها فی کتاہنا «مصطفى كامل» ص ۲٠۰‏ وما بعدها من الطبعة الأولى. 


+0 
بحملهم جميعاً على الارتياح هذا التعيين الذى صادف مصريا مشهوراً بالكفاءة 
والدراية والعلم الغزير. وحب الإنصاف والعدل ولكن لا كانت الوزارة من 
سنوات مضت إلى لر منصباً لا عمل فيه وكان المستشارون الإنجليز أصحاب 
السيطرة التامة فى النظارات» حق للناس أن يتساءلوا عا يعمله سعد بك زغلول 
ف فان عار 8 يكون كبقية الوزراء - أمره وأمر المعارف بيد المستر 
ب - أم یون وزیرا اسا وعما ويجيى سلطة الوزراء المصريين؟ اللهم إننا 
عرفا سد ا غار ق شی وا أشد الناس تمسكا باستقلاله وحقوقه 
وأكثرهم انتقاداً على الذين تركوا ساطة مناصبهم لغيرهم وسمعناه يقرع بلهجة 
حادة الكسالى والمقصر ين كباراً کانوا أو صغاراء فإذا بقى سعد بك ف وظبفته 
ألجديدة کا هو وکا کان - وهو کا نعتقد - أملنا خيراً کبیرا للمعارف» ورجونا 
سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة «الحياة المصرية» إلى الوزارة, على أنه 
إذا كان جناب اللورد كرومر اختار سعد بك زغلول وزيراً للمعارف تقديراً 
لعلمه واعلااً لتغيير جنابه للسياسة الاحتلالية الماضية. واتباعه لسياسة جديدة 
قاضية بإعطاء المناصب لستحقيها وتشر يف الكفاءة» فإن هذه السياسة تقضی 
قبل کل شىء بأن يكون الوزير وزبراً حقيقة. وأن يكون العامل عام مؤديا 
ت متمتماً بکل حقرقه لا ن يكون آل فى يد الموظف الانجلیزى ولوجب 
ن يكون سعد بك زغلول المدير الفعال لدفة العارف المصرية والمصلح للها 
ا رامحقق لمال الأمة فى نظارة خابت فيها مع المستر دنلوب کل الآمالء 
فنحن لا نبتهج اليوم بتعيين سعادة سعد بك زغلول وزيراً للمعارف إلا بأمل أن 
یکون کا کان عل مبارك باشا والفلكى باشا وأمثاهما ممن خدموا العلم فى هذا 
القطر خدمات خالدة وكانت هم نى مناصبهم الكلمة النافذةء والرأى المتيع. 
وتطا له قبل مطالبتنا للاحتلال بن يكون كذلك. وأن یکون فی مستقبله کا هو 
فی حاضره وكا كان فى ماضيهء الرجل المستقل الذى لا خدعه منصب 
ولا مال». 
ولكن مصطفي أخذ ينتقد سعداً حين انسحب من مشروع الجامعة المصرية 
عقب تعيينه وزير للمعارف (وكان نائب الرئيس أو الرئيس الفعلى ها), فإنه ل 
بکد یتولی وزارة المعارف فى ۲۸ أكتوبر حتى وقف اجتماع اللجنةء وكانت تجتمع 


- 

فی داره» تم اجتمعت فی ٠‏ نوفمير بدار حسن بك جمجوم أحد أعضائها. وحضر 
سعد باشا الاجتماعء فأعلن أنسحابه من اللجنة» بدعوى أن کثرة أعماله ف 
اوزارة ا تسح ل بالاشتراك ق متررع الات ع أن تيت رزو الارن 
کان أدعى لاضطلاعه پعمل هو من أخص واجبات وزارة (التعليم)ء» و 
مصطفى كامل فى هذا الصدد يقول : كيف بم الستشار ف الاان يثري 
علمی ولا ہ مهتم به ناظر المعارف ؟»» وقال فى مقالة أخرى : « إن تخليه يظهر للملا 
حطر الى يحيتق بالمنروعات العامة إذا كان لرجال الحكومة دخل فيهاء 
واعتقادنا أن أفوى ضمانة لأمثال مشروع الجامعة المصرية أن يكون القائم بيا 
هو الاأمة دون سواها». 

وتبين أن انسحاب سعد من رباسة اللجنة كان تحقيقا لرغبة الاحتلال لكى 
حرط المشروع» وقد صاب الفتور والركود فعا بعد انسحابه من اللجنة, 
وبخاصة لأن الوم ˆ خلقت فی هذا الجن (بایعاز من الاحتلال أبضا) ) حر کة 
إنشاء الكتاتبب» واسنحشثت ستحثت الأعيان فى مختلف الجهات على التبرع هاء معارضة 
بذلك مشر وع الحامعةء» وبقى المشروع راکدا حټی دبٽ فيه الحياة حان تو لی 
رياسة لحنته الأمر امد فؤاد (المغفور له املك فؤاد الأول) فى سنة .1۱۹١۸‏ 


واشتد مصطفى فى نقد سعد حين طابت الجمعية العمومية من الحكومة فى 
مارس سنة ۱۹٠۷‏ جعل التعليم فى المدارس الأميرية باللغة العر بيةء وكانت وقتئذ 
باللغة الإنجليزية. فاعترض سعد باشا وكان وزيراً للمعارف على هذا الاقتراح» 
وألقى خطبة طويلة فى هذا الصدد سوغ فيها جعل التعليم باللغة الإنجليزية, 
قائلا: «إن الحكومة لم تقرر التعليم باللغة الأجنبية لمحض رغبتها أو اتباعا 
لشھرتپاء ولکنا فعلت ذلك مراعاة لمصلحة الأمة»» وقال: «إد فرضنا انه مکننا 
أن نجعل التعليم من الآن باللغة العربية وشرعنا فيه فعلا فإئنا نكون أسأنا إلى 
بلادنا وإلى أنفسنا إساءة كبرى لأنه لا يكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن 
يتوظفوا فى ال جمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة المختلفة 
التابعة للحكومة إلخ.». 

على أن الجمعية العمومية رفضت اعتراضات سعد باشا على الاقتراح وأقرته 


To 
بالأغابية العظمى» وقد كانت خطبته دفاعاً عن سياسة الاحتلال فى التعليم. لأن‎ 
الاحتلال هو الذى أحل اللغة الإنجليزية محل اللغة العربية فى التدريس‎ 
بالمدارس الأميرية» فأحدث هذا الموقف ضجة استياء عند الرأى العام‎ 


وکتب مصطفی کامل مقلا ى ۴ ايار اجسیان ر عرب الراء فی عدد ۹ 


«إن الناس قد فهموا الآن 8 عا کانوا يفهمون من قبلء اذا اختار 
اللورد كرومر لوزارة المعارف العمومية صهر رئيس الوزارة ( (مصطفی فهمی 
باشا) الأمين على وحيهء الخادم لسياسته. وفهموا أيضاً اذا قامت الصحف 
الإنجليزية والصحف المتحزبة للإنجليز وذرت الرماد فى العيون قائلة إن الوزير 
الحديد هو من الحزب الوطىء فی حین أن کل شیء من أحواله وشئونه یدل على 
شدة ميله إلى السلطة فسعد باشا زغلول قد فشل فشلا عظياً فى الجمعية 
العمومية» ولو كان وزيرا أوروبيا یتکلم مام بر لمان لكان قد استقال فى الحالء 
ولکنه وزير فى مصرء يعتقد أن ثقة اللورد كرومر به كافية وحدها لحمايتهء إلا أن 
الذين كانوا بحترمون الوزير كقاض ليأسفون على حاضره كل الأسفه 
وليخافون على مستقبله كل الخوف» ويفضلون ماضيه كل التفضيل؛ ذلك لان 
الوزير قائثم ألآن على منحدر هائل خيف». 

وزاد فی انتقاده إیأه امتداح اللورد كرومر له فى خطبة الوداع الى ألقاها قبل 
رحيله عن مصر» على حين أنه طعن فى المصريين جيعاًء ورماهم بنكران الجميل. 

وصفوة القول أن موقف مصطفى كامل من سعد زغلول كان وديا حقى 
انسحابه من لجنة مشروع الجامعة. ثم تحول إلى موقف انتقاد نزيه وخصومة 
شريفة. تبعاً لا اقتضاه الدفاع عن الصالح الوطنى العا .. 


على ان سعدا فل عى بعد ذلك بعص المشروعات العلمية ف وزارة المعارف؛ 
كاستئناف إرسال البعثات إلى معاهد العلم فى أوروباء وإنشاء مدرسة القضاء 


)£( مقتیس من شتا بدا « مصطفی کامل » ص ۳۹۸ الطبعة الأول. 


or 
الشرعى التى أسدت للقضاء وللثقافة العربية جليل الخدمات.‎ 


وکان ګر ص على الاعتزاز بشخصيته؛ فاصطدم غار مرة با مسةر دنلوب 
الستشار البريطانى لوزارة المعارف وصاحب الحول والطول فيها أنئذ. 


سعل وفريد 
لا تولى فريد زعامة الحركة الوطنية سنة ۱۹١۰۸‏ كان سعد لا يزال وزيراً 
للمعارف فى عهد وزارة مصطفى فهمى باشاء ثم فى عهد وزارة بطرس غالى باشاء 
وكانت «الجمعية العمومية» قد قررت مطالبة الحكومة بإنشاء « مجلس نياب » 
فردت الوزارة على هذا الطلب فی فبرایر سنة ۱۹۰۸ بأنها ترى أن الوقت لم بحن 
بعد لتشكيل مجلس نواب برجى منه النفع العام الذى ينتظر من المجالس 
ألنيابيةء فأثار هذا الرد فریداء وعده إهانة للأمة ومتابعة لسياسة الاحتلال فى 
الطعن فى كفايتها للحكم الدستورى» وعارضه ببعث حركة إحماعية من الأمة 
بالمطالبة بالدستورء وأعد الحزب الوطى العرائض للتوقيع عليها من طبقات 
الأمة كافة ووقع عليها ستو ن ألا ولیف» ورفح فر ید هذه ألعرائض ای الخديوء 
وأحدثت هذه الحركة دويا کبیراً فى البلادء. ولكن الحكومة قابلتها بالصمت 
والجمو واشتركت الوزارة على تعاقب الأيام فى إجراءات القمع الى أوعز بها 
الاحتلال والحخديو ضد الحركة الوطنيةء كتقييد حرية الصحافة» وإعادة قانون 
المطبوعات القديم. وتشتيت الظاهرات السلمية. وما إلى ذلك ولا عرض 
مشر وع مد امتياز قناة السويس على «الجمعية العمومية» وكان الرأى العام 
معارضا له بحق» دافع عنه سعد فى الحمعية بحماسةء فاستهدف لسخط الرأى 

العامء ورفضت المحمعية العمومية المشروع. 


وی فبراير سنة ۱۹۱۰ء على اثر مقتل بطرس غالى باشاء ألف محمد سعيد 
باشا الو زارة وعبن فيها سعداً وزيراً للحقانية واستمرت هذه الوزارة ى مناوأة 
الحركة الوطنيةء باضطهاد الصحفيين وحاكمتهم وسنت فی يونيه سنة ٠١١١‏ 
قانوناً بإحالة تهم الصحافة إلى عحاكم الجتايات» وقانوناً آخر بعاقبة الاتفاقات 


ol 
الجنائية ولو ل يتوافر فيها أركان الاشتراك فى ارتكاب الجريةء وكان غرضها من‎ 
هذا القانون الأخير قمع الاتفاقات الحنائية السياسية» وفى عهد هذه الوزارة‎ 
أقيمت الدعوى العمومية على فريد بتهمة تحبيذ الجرائم والتحريض على‎ 
بالحبس ستة أشهرء وحوكم اللمرة‎ ٠۹١١ ارتکابہاء وحکم عليه فى بناير سنة‎ 
الثانية فى سنة ١١۱4ء إذ أقيمت عليه الدعوى العمومية بتهمة التحريض على‎ 
كر اهية الحكومة. على أن سعدا استقال من الوزارة فى مارس سنة ۲١۱۹ء أتناء‎ 

التحقيق مع فريد بك وصرح فى حديث له مع المرحوم أمين بك الرافعى آن 
الإجراءات النى اتغذت ضده لر يؤخذ رأيه فيها وكان ذلك من الأسياب ال 
عجلت باستقالته"ء فاغتبط الرأى العام لاستقالة سعد ولتصريحه فى صدد قضية 
فرید. 

ومن أعماله التى يذكرها له المحامون بالخير أنه فى عهد ولايته لوزارة 
الحقانية وضع مشر قانون المحاماة» وصار هذا المشروع فانوناً فی عهد خلفه 
حسین رشدی باش وأنشئت مو جبه نقابة المحامين» وهى المؤسسة التى ها 
الفضل الكبير فى رفم شأن المحاماة وصون حقوقها وكرامتها. 

سعد فى الجمعية التشريعية 

أتيح لسعد باستقالته من الوزارة أن ينال تدريياً عطف الأمة. وكانت قوة 
شخصيته» ومواهبه العديدة. وكراهية الشعب لوزارة محمد سعيد باشا الق 
استقال منهاء كفيلة بأن تجعل الأنظار تتطلع إليه وترجو منه أن يؤدى للبلاد بعيدا 
عن قيود الوزارة ما يستطيع من خدمات. 


فلا أنشئت «الجمعية التشر يعية » سنة ۹۹٩۳‏ تقدم سعد للانتخابات فيهاء 


.۲٥١ انظر فى تفصيل ذلك كتابنا (محمد فريد) الطبعة الأولى ص‎ )٥( 

)١(‏ العلم (لسان حال الحزب الوطى) عدد ۵ أبريل 1۹١١‏ وذكرت صحيفة العلم فى عدد ۳ أبريل أن 
إجراءات التحقيق والسير فى الدعوى اتخذب دون أخذ رأى الوزير المستفيل وكانت المخابرة فيها دائرة 
ان رئيس الوزراء والنائب العام 

(۷) هو القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱١۹١١‏ الصادر فى ٠١‏ سبتمير من تلك السنة. 

(۸) انظر الحدیت عنہا ونظامها وتارخها فى كتابنا « محمد فريد» ص ٠٠١‏ وما بعدها. الطبعة الأولى. 


00 
ورشح نفسه فى دائرتين بالقاهرة» وساعده الحزب الوطنى فى هذه الانتخابات, إِذ 
عاهده على أن يكون فى الجمعية منضا إلى المعارضةء وعقد أنصار الحزب له 
الاجتماعات الانتخابيةء وزكوه وناصروه» ففاز بالعضوية فى دائرتى الخليفة 
وبولاق» اللتین رشح نفسه فیه)ا وکان فرید فی منفاهء فأرسل له برقية نهنثة على 
کان سغد أقوى شخصية فى الحمعية التشريعيةء وكان هما بحكم نظامها 
وكيلان» أحدهما تعينه الحكومةء والثانى ينتخبه الأعضاء أما الرئيس فكان پعن 
من قبل الحكومةء وقد أنتخب سعد وکیا للجمعيةء وجاء انتخايه للوكالة دلیا 
على اعتراف زملائه له بالزعامة. 
برزت مواهب سعد الخطابية فى الجمعية التشريعيةء فكانت خطبه فيها 
تسترعى الأنظار وتنال اللإعجاب من سامعيها وقارئيهاء وأولاه زملاؤه زعامة 
المعارضة فى الحمعية فکان ها هذه الزعامة واضطلع ھا بجدارة واستحقاق, 
وقد وقف تجاه وزارة سعيد باشا البغيضة إلى الشعب مواقف معارضة قوية رفعت 
منزلته من الشعب» وعضدته صحافة الحزب الوطنى وأثنت ت عليه فى هذه المواقف 
ولا استقال سعید باشا ف أبريل سنة ۱۹١٤١‏ وخافه فى رآسه الوزارة حسين 
رشدی باشاء ظل سعد حاماا زعامة المعارضة. على انه کان على صلات ودية 
بر شدی باشاء فلم بصطدم بو زارته متلا اصطدم بوزارة سعید باشاء هذا إلى أن 
رشدی باشا قد عرف بصراحته ونفوره من سیاسة الدسائس. فلم جعل 
للمعارضة ما لاختصامه ومناوأتد. عل أن الجمعية التشريعية ۾ تد بها الأجلء 
فقد انفضت فى يونيه سنة ٤١۱۹ء‏ وختمت بذلك الفصل التشريعى الأول 
والوحید هاء ولم جتمع بعد ذلك لنشوب الحرب العالمية الأولى. 


الحرب العالمية الأولى 


أعلنت الحرب العالمية الأولى فى أغسطس سنة ۹١4‏ وعطلت الجمعية 
التشريعية وقد ساير سعد الانقلاب الذى وقع ف ديسمبر سنة 4١٤‏ ولزم 
الصمت طيلة مدة الحرب» ولل تبد منه حركة معارضة للسياسة البريطانيةء فلم 
يثله سوء فى هذه الفترة العصيبة من حياة مصر القومية. 


۳0٦ 


فى أعقاب الحرب 

فلا وضعت الحرب أوزارهاء تولى زعامة الحركة القى قامت للمطالبة 
بالاستقلال کا فصلناه فى موضعه من كتاب «لورة سنة »»۱۹١۹‏ وبدأت ار كة 
بتأليف «الوفد المصرى» عقب مقابلة سعد وزميليه عبد العزيز فهمى بك وعلى 
شعراوی باشا للسير ونجت المعتمد البريطافى فى مصر يوم ١١‏ نوفمار سنة 
۸ وتولى سعد رآسة الوفد مند تأليغه وكان اختياره للرآسة باتفاق جيع 
زملائه. فکانت زعامته موت ضع الرضا والاتفاق» ولم تلق أية عقبة فى طريقهاء وقد 
نوهت ا شه القيقة ف کتایی عن الثورةء اد قلت : «(ف هذه الظر وف تفدم 
سعد زغلول باشا الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية. وأخذ يعمل على تأليف 
جماعة لرفع صوت مصر والمطالبة بحقوقهاء وتبادل الرأى فى هذا الشأن مع بعض 
من كانوا يتصلون به بصلة الزمالة فى الجمعية التشريعية أو الصداقة الشخصيةء 
وكانت وكالته للجمعية التشريعيةء وهى افيئة الرسمية شبه النيابية القائمة فى 
ذلك الحين. وزعامته للمعارضة فى هذه الجمعيةء واعتراف زملائه له بالزعامة 
وقوة شخصيته» ومو اهبه ومكانته ومقدرته الخطابية. كل أولئك کان يؤهله لرياسة 
هذه أهيئة والتحدث عن الأمة فى تقرير مصرها"“. 

وقد ترادفت الحوادث السياسية بعد تأليف الوفد حتى إذا ما اعتقلت 
السلطة البريطانية سعدا وزملاءه الفلائة هبت الثورة من أقصى البلاد إلى 
أقصاهاء وکان من أول مطالب المتظاهر ين الإفراج عن سعد فسجلت الثورة 
زعامته للاأمةء وصار رمزاً للثورة وزعيمها غير مدافع ما زاد من مکانته فی الأمة 
واشتدت حركة الثورة ف ختلف الأرجاء فاهتزت ها الحكومة البريطانية 
وأخذت تفكر تفكيراً جديا نى علاجهاء وکان أول ما اعتزمته الإفرأج عن سعد 
وكان معتقلا فى مالطة فأفرج عنه يوم ١‏ أبريل سنة ۱۹1۹ء فازداد الشعب تعلقا 
به» وسافر من مالطة إلى باريس ولحق به أعضاء الوفد» وهناك طفقوا يطرقون 


(۹) تابنا «بورة سنة »۹١١‏ ج١‏ ص 11. الطبعة الأولى. 


FoY¥ 
أبواب موقر الصلح ولکنہا أوصدت دونهم» وصم الؤقرون آذانهم عن سماع‎ 
وتجلى تعلق الشعب بسعد وثقته به حين حضرت ل نة ملثر إلى مصر فى أواخر‎ 
سنة ١١۱۹ء فإن الأمة قاطعتها مقاطعة محكمة وأحالتها على الوفد إذا هى أرادت‎ 
أن تعرض ما لديها من آراء أو مقترحات ف المسألة المصريةء وكان هذا الاتجاه‎ 
توكيدا وتثبيتاً لزعامة سعد ولا عادت لجنة ملئر إلى انجاترا اتصلت به وكان‎ 
بباریس» واستدعاه اللور ملنر إلى لندن للمفاوضة فى حل المسألة المصرية. وتولى‎ 
على رأس هيئة الوفد.‎ ۱۹۲١ المفاوضة سنة‎ 
يكن موقف سعد من هذه المغاوضة صحيحاً ولا سليباء لأنه لم يركز القضية‎ 
الوطنية فى الجلاءء وهو جوهر الاستقلال بل قبل أن بجعله موضع المساومة,‎ 
وارتضى وجود قاعدة عسكرية بريطانية فى البلادء وإن کان قد حدد مکانہا‎ 
بالشاط الآسيوى لقناة السويس» وأغفل السودان إطلاقاء حقا أن موقف‎ 
زملائه فی الوفد کان أضعف منهء وكانوا فى الأغابية يستعجلون عقد الاتفاق مع‎ 
انجلترا ولو كان فيه إهدار للجلاء ووحدة وادى النيل. ولكن هذا الاقجاه من‎ 
أغلبية أعضاء الوفد لأ يسوغ موقف سعد فى هذه المفاوضات. وقد انتهت‎ 
إذ لم تقبل لجنة ملنر إدخال التحفظات الى تقدم‎ ۱۹٠١ بقطعها فى نوفمبر سنة‎ 
ہا الوفد على مشر وع المعاهدة.‎ 
ويبدو لنا أن سعدا أراد أن يتدارك خطأه فى مفاوضاته مع ملنر» فأعلن حين‎ 
اقتر بت مرحلة المفاوضات الرسمية حملة قوية على مشروع المعاهدة» وفى غضون‎ 
ذلك عاد إلى مصر ف أبريل سنة ١۱۹۲ء فاستقبلته الأمة بأعظم مظاهر الابتهاج‎ 
والحماسةء وكان استقباله سلسلة لا نهاية ما من المظاهرات والزينات والأفراح‎ 
والحفلات المنقطعة النظيرء واستبان من هذا الاستقبال أن الأمة قد وضعت فيه‎ 
تقتها المطلقة. وكأنه قد ملكها روحاً وقلباً وشعورا وتأكدت زعامته للأمة بشكل‎ 
بسب بق له مثيل من قبل وهنا وقع الخلاف المشهور بينه وبين عدلى ومعظم‎ ۳ 
أعضاء الوفد. ووقع الانقسام الذى فصلنا الكلام عند فى الفصل الأول من‎ 
الكتاب» وقد أبدينا رأينا فيه فلا نعود إليه تفصيلا. وإنغا من الحق أن نثوه‎ 


۳0۸ 
با دلت عليه الحوادث اللاحقة. وهو أن خصوم سعد فى الوفد كانوا يرون فيه 
عقبة فى سبيل الاتفاق مع انجلتراء وكان هذا أكبر مأخذ هم عليه وهذا وحده 
يكفى لرجحان كفته عليهم عند الحكم على هذا الخلاف» على أن الذى يؤخذ 
على سعد أنه هاج عدلى وأعضاء الوفد المنفصلين وعخالفيه فى الرأى عامة 
مهاجمة عنيفة. وحمل عليهم الحملات الشعواء وألب عليهم المجماهير؛ فى حين م 
يكن الأمر يقتضى ذلك؛ إذ كانت البلاد فى حاجة إلى استمرار الوحدة فى 
صفوفهاء قدر الاستطاعة. وكان سعد يستطيع بلا مراء أن يعالج الأمور بغار 
استدامة أسباب الانقسام, ولکته م يفعل» بل زاد الانقسام على يده تفاقًا 
واستفحالاء ولا ريب فى أن انجلترا قد أفادت من هذا الصدع الذى أصاب ناء 

ألو حدة. 


وعلى أثر إخفاق المفاوضات الرسمية التى تولاها عدلى استهدف سعد 
لاضطهاد الإنجليز من جديد. إذ اعتبروه العقبة الجوهرية الى عطلت عقد 
المعاهدق فاعتفلوه للمرة الثانية ونفوه وبعض أنصاره الى جزائر شل 
فازداد الشعب تعلقاً به» وعطفاً عليه وتأبيداً له» وكان ظن الإنجليز أن 
للمرة الثائية يضعف نفوده فى المحيط السياسىء ولکن الحوادث أخلفت طاو 
وظل اسم سعد وهو فى منفاه العامل الأكبر أثرا فى هذا المحيط والشخصية 
المسيطرة على السياسة المصريةء ويبدو أن الإنجليز كانوا فى هذه المرة يعتزمون 
إبقاءه فى المنفى إلى غير رجعةء ولا ينوون أن يكرروا ما فعلوه حينا نفوه أول 
مرة إلى مالطة إذ أفرجوا عنه بعد حوالى شهر من اعتقاله بهاء ولكن حوادث 
الاغتيال الئى تعاقبت بعد نفيه الثانى والتى كان الدافع الأكبر إليها إنذار 
الإنجليز أنه مادام سعد فى المنفى فلا تنقطع هذه الحوادث» قد جعلتهم يعيدون 
النظر فى شأنهء فتقلوه إلى «جبل طارق»» مراعاة لصحته» واضطر وا للافراج 
عنه فی مارس سنة ۱۹۲۳ فزادت مکانته فی نفوس الشعب» وتجلت هذه المكانة 
فى الانتخابات البرطانية الأول الت جرت فى يناير سنة ۱۹۲٤‏ وكانت انتخابات 
حرة» فاكتسح الوفد الميدان. وفاز بتسعين فى المائة من مقاعد النواب» فبرهنت 
هذه النتيجة على التفاف الشعب حول سعد والوفد ما فى ذلك شك. 


0۹ 


واجه سعد فى الوزارة حر با من ناحيتين : الإنجليز والسراى» فالإنجليز كانوا 
ياملون فيه ویر يدون مه أن يقبل مر وع المعاهدة؛ ولکنه أخلف ظنہم من هده 
الناحيةء وکأن موقفه ق حادتاته ست ٣ ٤‏ ۹ المسثر رمری ماکدونالد رئيس 
الوزأرة البريطانية سليم مشرفاء ومن الحق أن نقو ل إنه أول وزير مصرى واجه 
الإنجليز رسيا بعظم مطالب البلاد الوطنية وهذه المطالب هى: 

أو : سحب جع القوات البريطانية من الأراضى المصرية. 

ثانياً: سحب المستشار ال الى والمستشار القضائى. 

ثالغاً: زوال كل سيطرة بريطانية عن الحكومة المصرية ولا سيا فى العلاقات 
الخارجية النى تعرقل بالمذكرة التى أرسلتها الحكومة البريطانية إلى الدول 
الأجنبية فى مارس سنة ۱۹۲١‏ قائلة إن الحكومة البريطانية تعد كل سعى من 
دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودى. 

رابعاً: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها حاية الأجانب والأقليات فى 
مر ۰ 

خامساً: عدول الحكومة البريطانية عن دعواها الاشتراك بأية طريقة كانت 
فى ماية قناة السويس. 

سادساً : استمساكه بالنسبة للسودان بتصرحاته التى أدلى نها فى البرلان 
الصرى» وقد لخصها البيان البريطانى عن المحادثات بأنها مطالبة لكية مصر 
العامة للسودان ووصف الحكومة البريطانية بأنها غاصبة (انظر ص٣٠٠٠).‏ 

وکان تفدیم رچ ذه المطالب فة رسمية» ومواجهة الحكومة البريطانية 
ہا شجاعة منه وإقداما. وبخاصة لأنها كانت السبيل إلى إقصائه عن الوزارةء إذ 
جعل نفسه هدفاً لسياسة انجلتر| العدائية حياله, ما أذى به فعلا إلى الاستقالة 


فى لوفمار سئة .۱۹۲٤‏ 


.۳ 
أما السراى فكانت تنقم من سعد تسه بسلطات الشعب الدستورية. وكانت 
تبغى أن تؤول إليها هذه السلطات. ولكن سعداً أبى أن تلين له قناة أمام مطالب 
السرای» ومن هنا ظهر النضال بينه وبين اللك فؤادء وقد وقف سعد فى هذا 
النضال موققاً مشرفا جدیراً بزعامته للامة وكان الملك ينقم منه وصوله إلى 
رآسة الوزارة بإرادة الام واعتزازه بثقتهاء فاحتمله على مضض» وما فئیء 
یتطلع إلى الأفق برقب ما تؤاتیه به الحوادث لکی یضرب ضر بته التی بقصی بہا 
الزعيم المستند إلى قوة الشعب عن منصب الحكم ويقضى بعد ذلك على منزلته 
الشعبية بقوة الحكومة التى تله > ولقد أفلح فى المرحلة الأولى من برناججه, ولكنه 
أخفق فى المرحلة الثانية, : ففى المرحلة الأولى انتهز فرصة تغير الإنجليز على سعد 
لتمسکه مطالہد فی تحادثاته من ماکدونالد. فأخذ بثر الأزمات الداخلية لإحراجه 
(أنظر ص ١۲۲)ء‏ إلى أن وقعت حادثة السردار المشئومة وهاج غضب الإنجليز 

على سعد وعدوه مسئولا عن الحادثة فاستقال أمام مطالبهم الجائرة. 


ومن الواجب أن تنوه إلى ن استقالته ۳ تکن بفعل السياسة البريطانية 
وحدهاء بل إن للسرای وللمستوزرین دخلا کبیرا فى دفعه إليهاء فكأن مؤامرة قد 
اتفق عليها بين هؤلاء وأولثك, لإقصاء وزارة الشعب عن الحك, وإحلال وزارات 
الأقلية أو وزارات السراى محلهاء وقد رأيت كيف أضعف هذا الوضع جبهة مصر 
حيال العدوان البريطانىء وكيف استغلته انجلترا فى مختلف المناسبات لكى تضغط 
على مصر وتضعها منها موضع الضعيف المتخاذل» أمام العدو القوى المتماسك. 


استقال سعد من الوزارة فى نوفمير سنة ١۱۹۲ء‏ وهنا بدأت المرحلة الثانية 
من سياسة الملكء وهى تأليف وزارة يصطنعها لتحقيق برناجه فى القضاء على 
الزعامة الشعبية لشعبية» وقکین السراى من حصر سلطات الحكم فى يدهاء وكان ظن 
املك أن أية وزارة يعينها تستطيع أن ن تخضع هذا الشعب المهيض ال جثاح فى نظره» 
ولکن الحوادث جاءت على عکس ما ظن وقدر, کا تراه مفصلا فی موضعه من 
الکتاب ) وبقیت الأمة مؤيدة للزعامة الشعبيةء فبرهنت على قوة النضال./ 


)۰( راجح النصل العاشر والفصل الحادي عشر. 


1 


إباء للضيم» وثبات فى تمسكها بحقوقهاء واعتزاز بشخصيتهاء ونفور من الحكم 
امطلق. وتلك لعمرى صفات دلت على تقدم الأمة فى الحياة السياسية. 


ومن الحق أن نعترف لسعد بأنه كان مناضلا عظياً عن سلطة الأمق تلك 
السلطة التى هى قوام النظام الديقراطى فى الشعوب الحرةء وهنا رجحت أبضاً 
كفته على كفة معظم خصومهء فإن جلهم (ومن الإنصاف ألا أقول كلهم) قد 
مالأوا السراى فى إهدار سلطة الشعب» فكائوا عونا ها على هذا الشعب» ومن 
أسف أن بعض خلفاء سعد وتلاميذه قد نقضوا عهده من هذه الناحيةء وانضموا 
إلى جبهة الحكم المطلق» متحالفين منعاونين. مع خصوم الدستور الأقدمين. 
فتنكر وا لماضيهم فى النضال عن سلطة الأمةء وكانوا فى ذلك من الخاطئين ومن 
عجب أنهم مع ذلك ظلوا ينتسبون إليه» ويتسمون باسمهء فبا أكثر ما فى بلادنا 
من متناقضات» وما أعظم الفرق أحيانا بين الأساء والمسميات. 


زعامة سعد 

إن الزعامة هى قدرة الإنسان على أن يقود الجماهير وأن بجمع حوله أكثر 
ما يكن من الأنصار والمؤيدين أو العترفين بزعامته. 

ولا شك أن سعدا قد جمع حوله منذ أواخر سنة ۱۹۱۸ إلى أن تون نة 
۷ أكبر ما يكن من الأنصارء وكانت له مقدرة عجيبة فى اقتياد الجحماهي 
وقد جمع حوله بغير منازع الغالبية العظمى من الأمة. على اختلاف طبقاتا 
وطوائفهاء فزعامته أصبحت حقيقة من حقائق التاريخ القومى صر الحديثة 
ولئن ازعه فی زعامته بعض معاصريه» فانم بعد أن خاصموه عادوا إلى 
الاعتراف بزعامتهء اعتبر ذلك فى الائتلاف الذى حدث سنة ۹۲١‏ فقد أقر له 
خصومه السابقون بزعامته وولوه رآسة البر لان الذى انعقد من تلقاء نفسه فى 
نوفمار سنة ۱۹۲۵ء وأسندوا إلبه رأسة المؤقر الوطنى الذى جع الأحزاب 
المؤتلفة كلها فى فبراير سنة ١۱۹۲ء‏ واعتبر ذلك أيضا فى أن الحزب الوطنى 
ارتضى حبن تأليف الوفد فى نوفمبر سنة ٠۹١۸‏ أن يثل فى هيئة الوفد بزعامة 
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سعد وإنغا وقع الخلاف على أشخاص من يثلونه فلم يتم تتيله "» وعندما عقد‎ 
الميثاق الوطنى بين الوفد والحزب الوطنی فى نوفمار ۱۹۲۲ لمناسبة انعقاد مؤقر‎ 
لوزان (ص٤١٠) كان من قواعده المطالبة بفك اعتقال سعد (وكان وقتئذ فى‎ 
منفاه بجبل طارق) ليتمكن من رأسة الميئة المتحدة المكونة من الوفد والحزب‎ 
الوطنی وأن یکون اسم هذه أاهيئة «الوفد المصرى».‎ 

ولا اضطر سعد إلى أن يتنحى عن رآسة الوزارة سنة ١۱۹۲ء‏ كان هو الذى 
اختار من يرأسهاء فاختار عدلى سنة ١۱۹۲ء‏ واختار ثروت سنة ۱۹۲۷ء فهذه 
الظواهر كلها تدل دلالة صريعحة على أن زعامة سعد للأمة قد اعترف با الجميع. 

المآخذ على سعد 

أهم المآخذ على سعد أنه رسم خطة المفاوضة مع انجلترا مع بقاء قواتها 
العسكرية فى البلاد. والطريقة المثلى كا أسلفنا تقنضى تركيز القضية الوطنية فى 
الجلاء عن وادى النيل والنضال فى سبيل هذا الجلاء وعدم التساهل فى أمره لأنه 
وتنازل عن كثير من حقوق البلاد الاستقلالية. فى مختلف المفاوضات. 

ويد تنازل سعد ف مشروعه الذى قدمه إلى بجنة ملثر سنق ° انه قر 
اليمى لقنا السويس وأغنل ادا بتاتاء وکان هذا الو هو زقطة 
الارتكاز الى کان يسادد إليها المفاوضون لتسويغ مشر وعات المعاهدة. 

لقد كان واجباً على سعد أن يرسم للأمة طريق المقاومة المستمرةء وأن بركزها 
فى الجلاءء فلا يتفاهم مع انجلترا إلا بعد الجلاء؛ لأنه ليس مطلوبا من أمة 
تتمسك باستقلاطٰا أن تتفاهم م دولة تحتل بلادها. 

ومن ناحية أخرى ا يوجه الأمة توجيها اقتصاديا فى كفاحها القومى» لقد 
كانت منزلته الكبرى التى ناما من الأّمة تكفل استجابتها إلبه إذا هو دعاها إلى 


(۱۱) انظر کتابنا «ثوره سنة ۱۹۱۹» ج١‏ ص٤ ١۷١‏ من الطبعة الأوى. 
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النضال فى هذا الميدان. لكى تسترد استقلاها الاقتصادى والالى الذى هو 
ولا شك من دعائم استقلاها الوطنى والسياسى» ولو أته وضع ها را 
اقتصاديا واسع المدى تتحرر به من التبعية الأجنبية فى حياتها الاقتصادية والمالية 
وتعهد هذا البرنامج بالرعاية والتنفيذ. لكان له نى هذه الناحية فضل كبر على 
البلا ولكنه أهمل هذا الجانب الإنشائى» مع أن الأمة كانت على استعداد لأن 
تخطو اللخطوات الواسعة الموفقة فى هذا المضمارء فإهمال سعد هذا الجانب الام 
من حياة مصر القومية هو مأخذ كبير على زعامته وعلى سياسته العامة. 
وثمة مأخذ آخرء وهو أنه لم يقدر عواقب الانقسام الذى حدث فى صفوف 
الأمة سنة ١۱۹۲ء‏ فلم يعمل على تلافيه وكان فى استطاعته أن يتلافاه. 
حقا إن خصومه فى الوفد يحملون التبعة الأولى فى هذا الانقسام كا بنا فی 
الفصل الأولء ولكنه هو أيضاً يحمل التبعة معهم» وکان فی مقدوره أن جد حلول 
شتی لرأب الصدع الذى أصاب وحدة الأمة. ولكنه على العکس زاد فى اُسباب 
الانقسام» وهاجم خصومه مهاجمة عنيفة دون مقتض: وأباح فی مها متهم اسالیب 
من النضال أفسدت حياة البلاد السياسية. 
ولقد لبى الدعوة إلى الوحدة سنة ۱۹۲١‏ وهذا يدل على أن الدعوة فى ذاتيا 
قوية سليمةء وکان واجباً أن پابیها سنة ۱۹۲۱ أو سنة ۱۹۲۳ء لا أن ينتظر حى 
سنة ١۱۹۲ء‏ وكان عليه بعد أن ظفر بالثقة العظمى التى أولاها إياه الشعب فى 
انتخابات سنة ۱۹۲٤‏ أن يد يده إلى خصومه» ويدعوهم إلى التغاون معه» وف 
هده الحالة تكون دعوة كرية صادرة عن شعور بالقوة لا عن خوف من أهزية 
کان واجباً عليه أن يكن لبعض خصومه من مقاعد البرلان» ولو عن طريق 
التعيين فى مجلس الشيوخ» ولو فعل ذلك لبداً على عمله طابح الإيثار والسعی 
لتأليف القلوب» ولكنه لم يفعل» وهذا موضع ضعف كبير فى حياته السياسية. 
ويؤخذ أيضا على سعد أنه فى وزارته أقر قاعدة المحسوبية فى التعبينات 
والترقيات, وجھر بہا فی حديثه بجريدة الليارتية کا تقدم بیانه (ص۳١٠).‏ 
وکان واجباً عليه أن يحارب هذا الداء الذى هو بلا مراء من شر الأفات التق 
تفسد أداة الحکم ولا يخفف من تبعیته أن خصومه فى الحكم کانوا أبضاً يتبعون 
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هذه القاعدة. فإن الزعيم الذى نال ما نال من ثقة الغالبية العظمى من الأمة 
کان مطلو با منه أن يصلح العيوب القى تضر بالبلادء ويرسم الخطط الكفيلة 
بتقدمها ونهضتهاء فإقرار سعد لقاعدة المحسوبية فى الحكومة كان من أكبر الما خذ 
ومن الإنصاف لسعد أن نقول إنه فى السنين الأخيرة من حياته قد تدارك 
بعض أخطائهء فكان لا ييل إلى عقد معاهدة تر بط مصر بانجلتراء وآتر أن تظل 
البلاد طليقة من قيود التحالف معهاء ومن ناحية أخرى رضى بالتخلى عن رآسة 
الوزارة سنة ۱۹۲١‏ وسنة ۱۹۲۷ وكان أحق بها بوصف کونه زعیم الأغلبية. 
وکان هذا منه إیثارا مد له حقا إنه ارتضى هذا الإيثار لأن خصومه قد أقروا 
له بالزعامة علیهم» وحفظوا له مکانته فی المحيط السیاسی» بحيث کان هو 
الرئيس المعنوى همم ولكن هذه الملابسات لا تغض من قيمة المثل الذى أعطاه. 
وهاأّنذا قد ذكرت ما ما وسعه الجهد من الحديث عن شخصية سعد فلعلى قد 
التزمت جانب الحق والإنصاف فيا كتبت عنه ذاکراً ما له وما عليه ولیس 

أولى وأبقی من الحق ولا أجدر مله رائداً لنا فيا نقول ونعمل. 


کډ د کو 


اض ررر شر 
الاستور والحكم المطلق 


أود أن أختم الجزء الأول من هذا الكتاب بكلمة عن الدستور والحكم المطلق. 
إن نضا طویاا بینہیا نی مصر فإلی ای جائب ونی ای معسکر يجب علينا أن 

إن الدستور فى روحه وفى مجموع نصوصه هو النظام الذى يكفل للشعب 
حکم نسقك بشفسه بارادته واختیاره» ویکفل لأفراده متعهم بحقو قهم الشخصية 
والسياسيةء فالدستور هو المرادف للديقراطية, والحكم المطلق هو فيام حكومات 
- تفرض على الشعب فرضاء وتلجاًء لكى تبقى على غبر إرادتهء إلى إهدار حقوقه 
وکبٽت حريته. 

هذا هو الفارق بين الدستور والحكم المطلقء لقد دافعت وسأدافع عن حقوق 
الشعب الدستوريةء ولعلك تلاحظ أن هذا الدفاع يتمشى فى معظم فصول هذا 
الجز» وستراه متمشيًا فى فصول الجزء الذى يليه إن شاء اله وإنى فى دفاعى هذا 
إنغا أصدر عن عقيدة لازمتنى طول حيانى الوطلية, تلقيتها أول ما تلقيتها عن 
مصطفى كامل وتحمد فريد. وإنى لأرجو ممن تتلمذوا على هذين الزعيمين 
العظيمين أو من ينتسبون إليها أن يحفظوا عهدهما فى الذود عن الدستور لأنه 
لا بجمل بالإنسان أن ينتسب إلى زعيم وفى ألوقت نفسه ينقص عهده والميثاق. 

کان مصطفى كامل إلى جانب دعوته إلى الجلاء لا ينى فى المطالبة بالدستور, 
سواء فى خطبة أو مقالاته. 

كتب فى عدد ۵ أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ من «اللواء» مقاله بعنوان: (الحكومة 
والأمة فى مصر)ء ذكر فيها وعد اللورد «دفرين» باسم حکومته آن يؤسس ف 
مصر سحلس نیابی» وإخلاف الحكومة البربطانية هذا الوعدء كإخلافها وعودها فى 
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الجلاءء ثم قال: «لعمرى إذا كان الإنجليز يودون حقيقة أن يعيشوا مع هذا‎ 
الشعب المصرى فى وفاق واتفاق ويسيروا به فى طريق السعادة كا يدعون فأول‎ 
واجب نطالبهم به هو أن يحققوا وعد اللورد دفرين ويجعلوا للحرية والعدالة‎ 
أساسات قوية متينة لا تستطيعم يد بشرية إنجليزية أو مصرية أن تمسها بسوء».‎ 
مايو سنة‎ ٠۲١ ودعا إلى الدستور فى خطبته فى العيد الئينى محمد على يوم‎ 
وكان على صفحات «اللواء» يدعو إلى إنشاء المجلس النيابى كاداة‎ ۲ 
نوفمار سنة ۱۹۰۲ مقاله تحت عنوان (إفلاس‎ ١١ للحكم الصالح» كتب فى عدد‎ 
الاحتلال)» أظهر فيها فساد الأداة الحكومية فى المعارف والداخلية. وختمها‎ 
بقوله : « وعندى أن هذه الأدوار المختلفة والأدواء المتنوعة دالة كلها على شدة‎ 
حاجة البلاد إلى مجلس نيابى تكون له السلطة التشريعية الكبرى» فلا يسن‎ 
قانون بغير إرادتهء ولا تحور مادة إلا مشيئته ولا يزعزع نظام بغير أمره» ولا تعلو‎ 
كلمة على كلمته» وإلا فإن بقاء السلطة المطلقة فى يد رجل واحد سواء كان‎ 

مصريا أو أجنبيا بضر بالبلاد كثيرًا ويجر عليها الوبال». 

وکتب تحت عنوان (إنشاء مجلس نیایی) فی عدد ٩‏ مارس سنة ٠۹٠۰٤‏ من 
« اللواء» ما يأ : «لعل قراء اللواء وغيرهم من أفراد الأمة المصرية يذكرون 
ما قلناه من فوق المنابر» وكتبناه فى هذه الجريدة وغيرها من وجوب إنشاء مجلس 
نیابی منذ عشر سنوات كاملات» ويسرهم كا سرنا أن هذا المطلب العزيز صار 
على ألسنة الكثيرين من أهل القطر. لأنه الأنشودة الت يجب أن یترنم بها 
المصريون بعد طلب الاستقلالء وسواء كان سابقا أو لاحقا لتخلص البلاد 
من رق الاحتلالء فإنه الضمانة الوحيدة والكفالة الصحيحة لسلامة القوانين 
والحرية الخاصة والعامة» إلى أن قال: « ليس للاحتلال مصلحة فى إبحاد خلس 
نیابی هذه البلاد. ولكن صوت الأمة يعلو على صوته إذا سكت به ودعت إليه 
وطالبت وجاهدت بقوة الرأى والفكر والثبات التى هى أكير القوى الفعالة فى 
حياة الأمم» فلتفعل فإنها تخطو بالوصول إليه أكبر خطوة فى طريق الاستقلال». 

واستمر جهاد الحزب الوطنى فى سبل الدستور إلى جانب جهاده فى سبيل 
الجلاءء على عهد محمد فريد. فقد كان من أجل أعمال الفقيد توجيه الأمة إلى 


۳۹۷ 
حر كة إحماعية للمطالبة بالدستور وذلك لناسبة رد مجلس الوزراء على ما طليته 
« الحمعية العمومية» فى شهر مارس سنة ۱۹۰١۷‏ من إنشاء املحلس النيابيء اذ 
جاء فى هذا الرد ا مرخ ۸ فبراير سنة ۱۹١۸‏ ما يأتى : «ترى الحكومة أن الوقت 
ل يأت بعد لتشكيل مجلس نواب يرجى منه النفع العام الذى ينتظر من المجالس 

النيابية ولكنها تشتغل الآن فى توسيع اختصاص بجالس المديريات». 


كان هذا الجواب إهانة للأمةء واتهامًا طا بعدم كفايتها للنظام الدستورى, 
وترديدًا وتأييدًا لوجهة النظر الاستعمارية فى هذا الصدد فاعتزم فريد بك رد 
هذه الإهائة ببعث حركة إجاعية من الأمة. للمطالبة بالدستور وأعد الحزب 
الوطنى عرائض لتقديها إلى الخديو بطلب إنتاء المجلس النيابي» وطبع عشرات 
الألوف من هذه العرائض» ووزعها على أعضائه وأنصاره والمصريين كافة فى 

جيع الجهات» للتوقيع عليهاء فانهالت عرائض الدستور على الحزب من العاصمة 
ا والمدن والأقاليم. واشترك فى توقيعها أعيان البلاد والطبقة المتازة 
والمنقفة والسيدات والسات المهذبات» وتبعهم جميع طبقات الأمة. وبلغ عدد 
الموقعين على الفوج الأول منها ٤٥,٠٠٠١‏ قدمها الفقيد إلى الخديو عباس الثافى 
فى أبريل سنة ۱۹۰۸ء وفى ديسمير من تلك السنة قدم الفوج النانى منهاء وعليها 
۰۰ توقيع» فكان هذه العرائض دوى هائل فى البلادء وكائت اكبر دعاية 


للدستور. 


ولقى الحزب الوطنى من الاحتلال مقاومة مستمرة لدعوته وجهاده للدستور 
مثل المقاومة التى لقيها منه فى دعوته للجلاءء وكانت الحكومة البريطانية لا تفتاً 
تعلن على لسان وزرائها ومعتمدیپا فى مصر معارضتها فى عودة الدستورء ردا على 
كل حركة يقوم بها الحزب الوطنى فى هذه الناحيةء اعتبر ذلك فيا صريح به 
السبر الدون جورست العتمد البريطانى فى مصر سنة ۱۹١۰۸‏ ردا على العرائض 
الإجاعية التى قدمها محمد بك فريد إلى الخديو بطلب الدستور إذ قال: «إذا 
کان القصود من هذه الصيحة فى طلب الدستور إنشاء مجلس نيابى بإطلاق المعنى 
کا هو الحال فی انجلترا وفی بلدان أخرى أوروبية فليس عندى على ذلك إل 
جواب واحد. وهو أن الشروط اللازمة لإدارة البلاد وجب نظام مثل هذا النظام 
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غير متوفرة الآنء والتفكير فى إدخال تغيير يحدث انقلابًا كهذا الانقلاب ضرب‎ 
من الحماقة واألحنون».‎ 

وبقيت السياسة البريطانية على إصرارها فى مقاومة عودة الدستور يعاونها فى 
ذلك الخديو والوزراء المصريون - وهذا ما يدعو إلى الأسف - وكل ما تراخت 
فيه تحت ضغط الحركة الوطنية هو إدخال بعض تعديلات طفيفة فى نظام مجلس 
شو رى القوانين والجمعية العموميةء كجعل جلساتها علنية (قانون ١‏ مارس سنة 
۹/)/ بعد أن كانت من قبل سريةء وتقرير حق سؤال الوزراء فى مجلس 
شو ری القوانین. وتو سیع اختصاصات مجلس المديريات» وعد المرحوم محمد بك 
فريد هذه التعديلات مكسبًا للحر كة الوطنية - وقد كانت حقا مكسبا فى ذلك 
الوقت العصيب - إذ قال عنها فى خطبته بالمؤقر الوطنى يوم ۷ يناير سنة 
٠‏ : «عا نالته الأمة بفضل مجهوداتبا فى هذه السنة - ۱۹٠۹‏ - عانية مجلس 
الشورى وال جمعية العموميةء وتعديل نظام حالس المديريات» وحق سؤال النظار 
مجلس الشوری» وهی مسائل وإِن کانت فی ذاتها لا تعد شيا مذكورًا بالنسبة 
للدستور الذى تطبه الأمة وتسعى وراءه مها كلفها من المجهودات والأموال 
والأنفس» إلا أنها تعد خطوة ولو صغيرة فى سبيلهء وتعود ببعض الفائدة عل 
الأمة لو أحسن أبناؤها استعماها وعرفوا طريق الانتفاع بهاء وقد ظهرت فوائد 
علنية مجلس الشورى فى ادلات اأعضائه للنظاں ومہا حاتم فى القوانين 
المطروحة آمانه فإن الأعضاء أصبحوا بحسبون لصوت الأمة وللجرائد الى 
تعار عن أفكارها حسابا كيرا وأصبح کل منم یسعی لنيل ثقة الأمة ورضاها 
عنه بوقوفه موقف المناقش العاقل والمحاسب المفكرء لا موقف المعاند أو المكاين 
حتى اضطروا الحكومة فى عدة مواقف إلى احترام آرائهم والأخذ ملاحظانهم». 

وكان لا يفت يدعو الأمة إلى المطالبة بالدستور إلى جانب المطالبة بالحلايء 
وآخر موقف له فی ذلك قبل منفاه كان فى المؤغر الوطنى الذى اجتمع يوم ۲۲ 
مارس سنة ۱۹١١‏ إذ دعا فى خطبته إلى إصدار قرار بتجديد الاحتجاج على 
الاحتلالء وإرسال برقية بذلك إلى وزير خارجية انجلتراء وقرار آخر بطلب رد 
الدستور إلى الأمةء وإرسال برقية بذلك إلى الخديو. ولبى المؤقر دعوته» وأصدر 


۳1۹ 

القرارين معا وقد تعقب الاحتلال الفقيد بعد هذه الخطبة وأوحى إلى صنائعه من 

الوزراء والحكام والقوامين على الدعوى العمومية أن يعتبر وا المطالبة بالدستور 

تهمة تقع تحت طائلة العقاب ! وعدوها تعر ضا على كراهية الحكومة وبغضها 

وازدرائهاء وحو کم الفقید علیها فعلاء وحکم عليه وعلی اثنین من زملائه فى الجهاد 

وھما على فهمی کامل بك وإسماعيل بك حافظ, با حيس سنة لهء وثلاثة أشهر 
لزمیلیه. 


3# SF 3k 

تلقیت إذن عن مصطفى كامل وحمد فريد عقيدتى فى الدفاع عن الدستورء 
فکان اول کتاب وضعته هو کتاب « حقوق الشعب»» وعنوانه یدل على موضوعه 
ومعثاه» وضعته سنة ۱۹۱۲ فی شرح المبادي الدستوريةء وتأييدها وتعميمهاء وقد 
عبرت فيه عن المحکام بأہم روكلا الأمة»» وقلت فى هذا الصدد: «إن ا لحکام فی 
الزمان الماضى وى الحكومات الاستيدادية على العموم يعتبرون أنفسهم سادة 
متحكمين لا وكلاء عن الأهالى ولكن 'هؤلاء الحكام يعتدون على حقوق الأهالى 
لسكوت الأهالى عنهم وتساهلهم معهم. أما الأمة الحريصة على حقوقها فلا يكن 
لمىكومتها أن تقوم بأعماها إلا إذا كانت الأمة راضية عنما وعن سياستهاء لأن 
الوکیل لا یکن أن يستمر فى عمله إلا إذا کان موكله راضيًا عنه ولكن الوكيل 
ادا رأی من مو کله غفلة أو تساهلا اعتار نفسه فى آخر الأمر سيده ومولاه؛ 
وكذلك تفعل الحكومات مع الأمم المتساهلة فى حقوقها"». 

وقلت فى موضع آخر: «الحكام ماهم إلا المنفذون لإرادة الأمة وحلس 
اللواب هو المعار عن إرادة الأمة والساهر على تنفيذ إرادتهاء وخلاصة ما تقدم 
أن النواب ٣‏ ركلا الأمة فى التعبير عن رغباتهاء والحكام هم وكلاؤها فى تنفيذ 
تلك الرغبات' 

وفى سنة ۱۹۲۲ قلت تحت عنوان (لاذا لا تعترم إرادة الأمة فى دور الانتقال) 


.٠١ «حقوق الشعب» ص‎ )١( 
.١١ «حقوق الشعب» ص‎ )۲( 


1Y. 
قبل صدور الدستور: «إن الأمة فى دور الانتقال أحوج ما تكون إلى تحقيق‎ 
إرادتباء لأن هذا الدور الخطير يترتب عليه مستقبل البلاد فى حياتها السياسية‎ 
والاجتماعية. فكيف تبقى إرادة الأمة معطلة فى تقرير مصيرها ووضع القواعد‎ 
والأنظمة الى تسير عليها ويرتبط بها حاضرها ومستقبلها؟ هذه حالة غريبة‎ 
يكفى أن نقول فيها إنها حالة غبر طبيعية حالة لا يكن أن ترضى بها الأمة ولا‎ 
يكن أن تؤدى إلا إلى اتساع مسافة الخلف بينها وبين الحكومة, فإن انتقال الأمم‎ 
من حال إلى حال لا يتم إلا فى ظل الإرداة الوطنية العامة فإذا عطلت هذه‎ 
الإرادة فللأمم أن تستاءء وها أن تتذمر وتتبرم» وها أن تنفر من كل نظام أساسه‎ 
تجاهل إرادتهاء وهكذا تؤدى الحالة التى نحن فيها إلى استمرار التباعد بين‎ 
الحكومة والأمةء والحكومة التى لا تعتمد على إرادة الأمة ولا ترتكن على تأييد‎ 
الرأى العام فيها لا يكن أن تكون حكومة قوية فى حل المعضلات الى تعرض‎ 
ها فى دور الانتقال» إن الحكومة التى لا تؤيدها الأمة لا يكن أن تكون قوية أمام‎ 
الاحتلال الانجليزى ولا أمام المطامع الأجنبية. فإبعاد إرادة الأمة عن الميدان‎ 
وتعطيل ذلك العامل الأكبر فى حياة الشعوب ضرر كبير يصيب البلاد وهذا‎ 
الضرر لا تقع تبعته فى التاريخ إلا على الذين يتجاهلون إرادة الأمة"».‎ 
ولا أعلن الدستور سنة ۹۲۳ بفضل جهاد الأمة. ودخلت النظامات‎ 
الدستورية فى دور التنفيذ. ظللت على عقيدتى فى وجوب قنع الأمة بحقوقها‎ 
الدستورية مها كانت الأغلبية التى تسفر عنها الانتخابات العامة سواء كانت‎ 
من هذا الحزب أو ذاك. لأن أساس النظام الدستورى أن تحترم إرادة الأمة فى‎ 
احتيار مثليهاء وبالتالى حكامها. وقد عبرت عن هذه القاعدة فيا قلت سئة‎ 
اعتراضا على تعطيل الحياة الدستورية وقتئذ. ونقلته فى موضعه من‎ ٠ 
الفصل العاشر (ص٠۲۷) وأيده حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطى ف‎ 
خطبته بهذا الإجتماع إذ قال : «إنه ليحلو لى جدا أن أسمع اليوم على لسان‎ 
خطباء الحزب الوطنى دعوة صادفة إلى الاقعاد. ولكن لا لخدمة الأغراض الذاتية‎ 
والمنافع الشخضيةء بل لتأبيد الدستور وتأمين الأمة على سيادتها القوميةء بحلو لى‎ 


(۳) الأخبار عدد ۲١‏ يونيه سنة ۱۹۲۲. 


۳۷١ 
ذلك لأن رجال الحزب الوطنى» وهم طلاب الدستور من قديم» والسجناء تحت‎ 
ظلال أحكامه» هم الذين يرفعون اليوم أصواتيم لصيانته“.‎ 


وإنى لأرجو من كل من ينتسب إلى الحزب الوطنى ألا ينحرف عن هذه 
الرسالة. 


وعبرت عن هذا المعنى أيضا فى جلسة ۲۲ أبريل سنة ۱۹٤۳‏ مجلس 
الشيوخ» إذ قلت: «إنى بالرغم من معارضتى للوفد. وبالرغم من أ كنت 
معارضا لسعد سنة ۱۹۲١‏ فى البرلمان الأولء وبالرغم ما أصابنى من سعد وخافاء 
سعد فإ دين بان الحكم جب ان يكون بإرادة الأمة. كا دين أيضا بحق 
الأغلبية فى تولى الحكم مها تكن هذه الأغلبية, لنا أو عليناء لأن حكم الأغلبية 
هو حكم الأمة. وهو الحكم الذى يجب أن تتجه إليه جهودنا وأفكارنا وأنطارناء 
إن حكم الشعب له أخطاء وله عيوب» وقد خط الشعب فى اختيار مثليه. ولكن 
هذا الخطاً بمكن إصلاحه» ويكون ذلك ممارسة الشعب حقوقه السياسية. إذ 
لا توجد أمة فى العالم قد وصلت فى النظام الدستورى إلى حد الكمال فى سنة أو 
سنتين» كلاء فإن التر بية السياسية للشعب تحتاج إلى سنين طويلة, يارس الشعب 
فيها حقوقه السياسية. فخير علاج للنظام الدستورى ولا فيه من العيوب هو أن 
يارس الشعب حقوقه ويتولاها بنفسهء هذأ هو الطريق الصحيح لمكم الشعب 
نفسه بنفسه» وهو الطريق الذى ببعث فى الأمة روح الاستقلال» روح العرة 
والكرامة روح التقدم إلى مستوى الأمم العظيمة'" » 

وأود فی هذا امقام أن نقل ما کتېته دفاعا عن الدستور فى كتاب «ثورة سنة 
۹٩؛»؛‏ لأن متابعة لرأبى وعقيدق منذ سنة ١١۱۹ء‏ بل منذ سنة ۱۹۰۸ حين 
ساهمت فى المطالبة بالدستور على يد المرحوم محمد بك فريد فلت : « وهنا يلزمی 
أن رد على قوم لا يعدون الحيأة الدستورية مغناء بل يتجهمون ها ویتنکرون. 
وبطیب هم أن يعدرا عليها الآخذ والعبوب | ويضعوا فى طريقها العقبات سرا 
وعلتا. 

.۱۹۲١ اللواء والاخبار علد ۲۷ يوني نة‎ (٤) 

(۵) مضبطة مجلس الشی وخ ۲۲٣‏ آبر يل سنة .٠۹ ٤٣‏ 


YY 
«هؤلاء الناقمون فم دعایتهم ضد الدستور وهم وإن : يعلنو | هذه الدعاية‎ 
جهرة. فإنهم يبثوا فى أحاديثهم وجالسهم وتنم عليها أعماهم وتدابيرهم.‎ 
واتحاهات آفکارهم فإلی ھۇلاء الناقمين وجه القول فى صدق وإخلاص.‎ 
وأناشدهم أن يعیدوا النظر ' ف آرائھې فقد یکون الرأى الذى يقولون به هو‎ 
نتيجة التسرع فى الحكم أو عدم الاحاطة بالوضوع من شتی نوأحیهء أو نتيج‎ 
للتأثرات الوقتية. أو الاعتبارات الشخصيةء ولعلهم يتدبرون فى جسامة التبعة‎ 

الأدبية اتی حملو نا ف الحيلولة ين الاّمة وحقوقها الدستورية والرجوع بالبلاد 
سا وستان سنة إلى" الوراء. 


«والحقيقة أن النظام الدستورى - وأساسه حكم الشعب بإرادته مثلة فى 
انتخابات حرة - لا يكن أن يبلغ الغاية من الكمال فى سنة أو سنتين» بل هو فى 
حاجة إلى مران طويل» ومارسة مستمرة» لكى تشرب نفوس الخاصة والعامة 
روح الدستور ومعانيهء ولا بضير الأمم أن قطي فى مارسة هذا النظام فإن الخطاً 
بصلح مع الزمن» والأمة فى مارستها حقوقها الدستورية كالفرد الذى يدخل 
معترك الحياةء قد بخطئ ويتعثر فى سيره بادئ الأمر» ولكن هذه الأخطاء هى 
التجارب للانسان. يفید منهاء ولابد له من المرور با حتى يتم له التضج والخبرة. 
وليس العلاج للشاب الناشنٌ فى الحياة أن تحرمه حرية العمل أو تحجر عليه 
وتفرض عليه وصيا بحجة مايته من الخطأً والعثان فإنك إن فعلت ذلك سلبته 
الإرداة والحر ية اللتين هما المميز للانسانء وها قو ام النجاح فى الحياةء وقضيت 
عليه بان يالف عيشة التبعية والعبوديةء وبذلك تقتل فيه روح الحباة والخبرة 
:والنهوض والتقدم» وكذلك الأمم. لا تنجح ولا تهض تحت نير النظم 
الاستبدادية. وإغا طريق التقدم والنجاح هما أن تثابر على ممارسة حقوقها 
السياسية والدستوريةء التى تبعث فيها روح الحرية والكرامة الإنسانية ولا 
يطلب من الأمة المصرية التى حرمت الدستور أربعين سنة متوالية أن تصل فيه 
إلى الكمال فى بداية حياته الدستوريةء بل هى فى حاجة إلى سين عديدة» لكى 
تعوض من ذلك الحرمان الطويل خبرة ومرا 

«ومهما تكن عيوب الحياة الدستوريةء فإن الزمن كفيل بإصلاحهاء أما النظم 


YY 
الاستبدادية فعيوبها مستديةء وحسبك أنها تقتل فى الأمم روح العزة والكرامة‎ 
وتغرس فيها طبائم الذل وأهوان والعبودية.‎ 


« کانت هذه النظم آفة الشرق فى الجملة. بل کانت سبیل الغرب إلى سبط ته 
على بلدانه. فلقد وجد الاستعمار الأوروبى فى الشرق مرتعًا خصباء ل جد مثله فی 
الغرب» وهذه الظاهرة أسباب شتى» أهمها أن الشعوب الشرفية قد أضعفتها 
النظم الاستبدادية الداخلية. وأرهقتها على توالى السنين. وأفسدت أخلاقهاء 
وأضعفت روح المقاومة المعنوية فى نفوس أبنائهاء فلم تقو على صد أمواج 
الاستعمار الى ارتطمت با؛ لأن الشعب الذى يالف العبودية الداخلية هيهات 
أن يقاوم العبودية أو السيطرة الأجنبيةء فالعيوب النى ظهرت أو ستظهر فى الحياة 
الدستورية عندناء أقل بكثير من مزاياهاء بل هی أقل من مثلها فی بلاد من أرق 
الأمہ. حضارة وساطاتاء ثم إنها بلامراء أقل من عيوب الحكم المطلق. 


«علی أن عیوبہا لا ترجع إلى الدستور فی ذاتهء ولا إلى قواعده ومبادئهء بل 
إلى أخلاق بعض أفراد الشعب» من خاصته وعامته» وهذا النقص الخلقى هو 
نتيجة النظم الاستبدادية التى رزح الشعب تحت نيرها السنين الطوال. وزاد فى 
تأثيرها الاحتلال الأجنبى. 

«وإصلاح هذه العیوب لا یکون بالتنكر للدستور والتبرم به وإهداره حکا 
أو فعلاء بل بإصلاح أخلاقنا وتقو يها ولا تصلح الأخلاق فى ظل الاستبداد 
والحكم المطلق بل تزداد ضعفاً وفسادًاء لأن الاستبداد آفة الأخلاق والنفوس. 
ال الحرة تنشئ الأمم الحرة. أماالنظم الاستبدادية فلاتنشئ إلا أا 

رها إلى أن الدعاية إلى إهدار حقوق الأمة الدستورية تضرٌ بالبلاد فى 
حقو قها الاستقلالية لأن هذه الدعاية معناها أن الأمة لا تصلح لأن تحكم نفسها 
بإرادتهاء وأنها فى حاجة إلى وصاية داخلية تفرضها عليها الحكومات فرضاء وهذا 
ولا شك شر إعلان عن الأمةء وإساءة إلى سمعتها بين الدول والشعوب» وهو 
سلاح يستخدمه الغير للعدوان على حقوقها الاستقلالية لأن الحكم الأهلى 
ما هو إلا ركن من أركان السيادة القومية التى يتألف منها الاستقلالء فإذا قام فى 


YE 
 نيعماطلا أمة من ینادی بأا لا تصلح. لحكم نفسها بإرادتهاء فإن هذا يغرى با‎ 
ويحرضهم على الاستهانة باستقلا اء ومن ناحية أخرى فإن تعويد الشعب على‎ 
الإذعان والخضوع والتفر يط فى حقوقه الدستورية. يننقل بطريق العدوى إلى‎ 
حقوقه الاستقلالية وهنا الخطر كل الخطر, لأن كلا النوعين من الحقوق حقوق‎ 
عامة كسبتها أو تكسبها الأمة فى ميدان النضالء فالتفريط فى أحدها يغرى‎ 
بالتفر بط فى الأخرى ولعلك إذا تأملت فى سير الحوادث قديها وحدينها. تجد أن‎ 
البيئات الى صدرت عنما نزعات الاستهتار بحقوق الشعب الدسنورية هى‎ 
أرب البيثات إلى التفربط فى حقوق البلاد الاستقلالية""'».‎ 
وما بى حاجة إلى أن أزيد الأمر بيانا وتوضيحاء فإن البلاد قد خسرت كيرا‎ 
بتحطيم ال حياة الدستورية وتزبيفهاء خسرت كيرا بإهدار حقوق الأمة ويام‎ 
حکومات تفرض نفسها علیها فرضاء دون أن تدری کیف تقوم وکیف تسقط‎ 
وكيف تتبدل» هذا هو الحكم المطلق فى حقيقته ومعناهء وأقل ما يحمل فى طياته أنه‎ 
امتهان ذا الشعب» وإلزام له أن يذعن لكل حكومة تقوم عليه وتعويد له على‎ 
الخضوع رالاستكانة ولا يكن ثل هذه الروح أن تنهض الأمم وتستكمل‎ 
تر بيتها السياسية أو تقوى على صد الأطماع الخارجية. لأن الأمة التى تألف‎ 
الذل والوان فى الداخل هى أضعف من أن تقاوم العدوان الذى يصيبها من‎ 
الخارج. هذا إلى أن حرمان الأمة حقوقها الدستورية بضطرها إلى النضال‎ 
لاسترداد هذه الحقوق» ومن حقها بل من واجبها أن تناضل عنهاء وبغبر هذا‎ 
النضال تفقد وجودها ويعد إذعانها قبولا منيا للحكم المطلق, وهذا النضال هو‎ 
اقتطاع من جهود البلاد. وتعطيل لنضتهاء لأن هذه الجهود كان يجب لو‎ 
احترمت حقوقها الدستورية أن تصرف فى الدفاع عن حقوق البلاد الاستقلالية‎ 
بإزاء الأطماع الخارجية. ثم النهوض بيشروعات الإصلاح التى تحتاج إليهاء‎ 
فالحكومات الى تقوم على أساس إهدار إرادة الأمة توزع جهود البلاد وتضعف‎ 
جبهتها بإزاء العدوان الخارجى» ثم إنها تعطل حركة التقدم والإصلا لأنها‎ 
تصرف معظم جهودها فى سبيل بقائها فى مقاعد الجكم على غير إرادة الشعب.‎ 


(7) تورة سنة ۱۹۱۹ ج ۲ ص ٠۹١‏ (الطبعة الأولى). 


Yo 
ولا تظنن إن الذين يصلون إلى المناصب الوزارية عن طريق الحكم المطلق‎ 
هم عقيدة يصدرون عنها فى نظام الحكم. فهم فى الواقع لا يصدرون إلا عن رغبة‎ 
الوصول إلى المناصب فحسب» ورغبة البقاء فيها قدر ما يستطيعون. وهم قطعا‎ 
لا يقصدون إصلاحا ولا رعاية لمصالح البلاد العلياء وما مطاعنهم على الحياة‎ 
الدستورية إلا دعاية يريدون منها تشكيك الأمة فى حقوقهاء لكى يطمئنوا إلى‎ 
بقائهم فى الحكم رغم إرادتاء وإنك بقلیل من المقارنة ومن غير تحيز أو محاباة‎ 
تستطيع أن تقلع بانہم ل يصلحوا شيا من العيوب الى يأخذونها على الحياة‎ 
. الدستوريةء وأن عيوب الحكم فی عهدھم كار منها فى العهود الدستوريةء ومهيا‎ 
اختلفت الآراء فى هذا الصدى وقال قائل أن العيوب هى هىء» فا دام من الثابت‎ 
أن عهود الحكم المطلق لم تكن خير من العهود الدستورية فلا مسوعغ إذن‎ 
لحرمان الشعب حقوقه السياسية.‎ 


إن البلاد قد خسرت كيرا من تغليب الحكم المطلق على النظام الدستورى. 
وحسبك أن ترجع إلى معظم الانقلابات غير الدستورية التى وفعت فى البلاد 
وأوها ذلك الانقلاب الذى تحدثنا عنه فى الفصل العاشى فإنك تراها قد حدثت 
باتفاق صر يح أو ضمنى بين طرف مصرى وبين الجانب البريطانى» عقب كل أزمة 
تحدث بين مصر وانجاترا» فال جانب البريطانى كان يرى ف الانقلاب عقوبة مصر 
على عدم إذعانها لسياسته والطرف المصرى الذى باشر الانقلاب يرى فيد 
وصولا إلى الحكم فحسب» وکان هذا الاتفاق سبیلا جديا للتدخل البریطانی فى 
شئون البلادء فى حين لو اتبعت قواعد الدستور وجرى على سنه لطا الفتحت 
الثغرات. ولسد باب كبر من أبواب التدخل أضف إلى ذلك أن هذا الاتفاق, 
صريًا كان أو ضمنياء ظاهرًا كان أو خفياء يستتبع انتحال ال جانب البريطاى 
سلطة وصح حد له أو إنهائه عند اللزوم» لکی یتر ضصی الأمة ويتقرب إليهاء وهذا 
وذاك تنويع وتفريع للتدخل الأجنبى» لا يتفق مع كرامة البلاد ولا مع استقلاهاء 
ولا ريب أن المسئولين عن هذا الوضع هم دعاة الحكم المطلق, الذين يسابون . 
الأمة حقوقا ها كسبتها فى ميدان النضال» ويضعفون جبهتها بإزاء المطامع 
البريطانية والأجنبية. ومثل هذا التخاذل لم بحدث فى البلاد التى ناضلت عن 


۳۷٦ 
حقوقها فى ظل الدستور خذ لذلك أرلندا مث فإن أحدًا من طلاب الحكم فيها‎ 
م يفكر فى الانتقاض على حت الشعب فى اختيار حكومتهء ولا تقبل الأقليات‎ 
السياسية أن تنتزع من الأغلبية حقها فى ولاية الحكم» ومن ثم قامت فيها‎ 
حكومة قوية بثقة أغلبية الشعب» وإذ ظفر حزب ديفاليرا بهذه النقة فى‎ 
الانتخابات» لم تناوئه الأقليات فى موقفه حيال انجلتراء ولم تأر به لتنتزع منه‎ 
الحكم من غير طريق الشعب» ولذلك بقيت أرلندا قوية فى نضاطما عن حقوقهاء‎ 
مع أنها رسميا جزء من الإمبراطورية البريطانية وهذا هو الاستقرار الذى كفل‎ 

لأرلندا ثباتہا وقوتها فى النضال» على عکس ما جرى فى مصر. 


ولعلك تذكر كيف أصر ديفاليرا فى الحرب العالمية الأخيرة على أن تقف 
أرلندا موقف الحيادء على الرغم من تمديد انجلترا إیاه» وعندما اشتد الخلاف بینه 
وبینها رجع إلى الشعب فى انتخابات عامة. فأيده فيهاء فاستمر فى الحكم قويا 
بثقَة الشعب, مصرًا على سياسة الحياد التى اختطها فى تلك الحرب» إذ لم جد من 
خصومه تآمرٌا عليه لانتزاع الحکم من يده بالرغم من ظفره بثقة الأغلبيةء وهذا 
هو الوضع السليم الذى يجب على مصر أن تحتذيه لكى تكفل لنفسها القوة 
واتحاد 'الكلمة أمام الحوادث والأحداثء فالوضع السليم هو أن يكون للأمة حق 
اختيار حكومتهاء والسبيل إلى هذا الاختيار واضحة مرسومة فى الدستور وهى 
إجراء انتخابات حرة تختار فيها الأمة مثليهاء وتتبين منها الأغلبية الى ها حق 
الحكم فالأغلبية التى تسفر عنها الانتخابات الحرة هى صاحبة الحق فى ولاية 
الحكم» وها أن تقارسه منفردة أو مؤتلفة مع غيرهاء وها أن تنتحى عنه إذا رأت فى 
ذلك مصلحة القضية الوطنية. على أن ترسم هى الطريق لولاية الحكم» بحيث 
يكون هما فى كل الأحوال حق التوجيه والإشراف على شئون البلاد عامةء أما أن 
تقصى عن الميدان وقعل علها أقليات تغتصب حق الحكم فهذا انتزاع لأهم 
حقوق الشعب السياسيةء هذا الحق الذى هو قوام الحياة الحرة عند الأمم الى 
تعيش عيشة الكرامة والادمية. 


إن دعاة الحكم المطلق فى مصر قد حطموا الحياة الدستوريةء ووقفوا ها 
بالمرصاد منذ ولادتہاء وهذا يقطع بأن خصومتهم هما ل تصدر عن تارب شاهدوها 


YY 
وأملت عليهم آراء ونظريات كانت نتيجة هذه التجارب والمشاهدات. لأنه من‎ 
غير المعقول أن يقطع الإنسان بصلاح التجربة أو عدم صلاحها إلا بعد وقت‎ 
كاف من الزمن تتبين فيه الحقائق وتتضح النتائج ولكن هؤلاء الدعاة بدأوا‎ 
مؤامرتهم على الحياة الدستورية منذ الساعة الأولى» أى منذ أن وجد أول برلان‎ 
فى البلادء فلم يطيقوا صبرًا على حكم البرلان بضعة أشهر» وهم هم الذين‎ 
صبروا على حكم الاحتلال» بل أيدوه وناصروه السنين الطوالء أقول إن مؤامرة‎ 
دعاة الحكم المطلق على الحياة الدستورية بدأت منذ ولادتپاء مع تبدل وتغیر ی‎ 
أشخاص المؤقرين» وقد اقغذت المؤامرة أشكالا وسبلا متنوعة يجمعها غرض‎ 
واحد. وهو وثوب هؤلاء الدعاة إلى مناصب الحكم من غير طريق الوكالة عن‎ 
ألشعب» وفرض أنفسهم على الہلاد فرضًاء وقد أقتضی مہم هذا الغرض أن‎ 
ينشر وا بين الئاس دعاية واسعة النطاق, أساسها الإرجاف بعدم صلاحية البلاد‎ 
للنظام الدقراطی» ووجوب حکمها حکًا مطلقاء وهو ظلم بين هذه الأمة. لأنها‎ 
ولا شك أكثر صلاحية للحكم الدستورى من كثير من الأمم» وإن من البلاد من‎ 
اقتبست عنا النظم الدستورية ولم يدع المرجفون أنها غير أهل هاء وقد بينت لك‎ 
فى الفصلين التاسع والعاشر من هذا الجزء كيف أن الحياة البرلائية وهى فى‎ 
مستهلها قد حققت كثيرًا من ضروب الإصلاح» وكيف دافعت عن حقوق البلاد‎ 
فى الأزمات؛ على عکس الحکم المطلق الذى فرط فى هذه الحقوق وأفسد أداة‎ 
الحكم أيا إفساد. وإذا كانت الحياة الدستورية قد أخطأت وظهرت هما نقائص‎ 
وعيوب» فمن الواجب أن نترك للزمن إصلاح هذه العيوب» وتدارك هذه‎ 
الأخطاء لأن التجارب» ويقظة الضمائر. وتقدم الوعى القومى» كل ذلك كفيل‎ 
بإصلاح عيوب الحياة الدستوريةء أما تحطيمها والقضاء عليها فهو رجوع الأمة‎ 
إلى مساوىٌ الحكم المطلق. تلك المساوىّ التى كانت وبالا على البلاد.‎ 


ولم يقل أحد ولا من دعاة الحكم المطلق إنهم أصلحوا أداة الحكم» بل إن 
العيوب فى عهدهم قد استفحلت وتفاقمت» هذا إلى أنهم قد جعلوا هذه الأمة 
موضع الاستخفاف والزرايةء فى نظر الطامعين والكاشحين والواقفين ها بالمرصاد. 
فقد انتهى إفسادهم لنظام الحكم إلى إظهار الشعب فى صورة المذعن لكل 


TYA 
حكومة تفرض عليه فرضاء ففى البلاد الديقراطية التى تحترم نفسها تجد أن‎ 
الشعب هو الذى ينتخب البرلانات. والبرل انات هى القى تختار الحکومات, أما ف‎ 
مصر فقد انتهى الأمر إلى أن الحكومة هى التى تصطنع الانتخابات والبر انات‎ 
فكأنا كتب على هذه الأمة أن أية حكومة تقوم فيها تستطيع أن تنش البرلان‎ 
الذى تريدهء لأنه ما دامت قد درجت على قاعدة الإكراه والضغط والتزبيف ف‎ 
الانتخابات فمعنى ذلك أن أية وزارة تستولى على الحكم تستطيع أن تحل البر لمان‎ 
القائم إذا هو لم يؤیدها فی سیاستهاء وتأنی مجلس نواب تعين أعضاءه أو أغلبية‎ 
أعضائه بطريق التدخل الحكومى فى عملية الانتخاب. فالحكومة فى مثل هذا‎ 
النظام هى الى تنشىء الانتخابات» وتنشّ البرلانات» ولذلك لم نر منذ سنة‎ 
إلى اليوم برلانا واحدًا يسقط وزارةء لأن مجلس النواب الذى اجترأً سنة‎ 4 
على مخالفة سياسة الحكومة القائمة كان جزاؤه الحل قبل أن ينقضى على‎ ٥ 

اجتماعه بضع ساعات. 


أقول لر تر برلاناً واحدًا إلى اليوم (سنة )۱۹٤١‏ يسقط وزارة» فى حين أن 
جميع البرلانات قد أسقطتها الوزارات» وأنشأت بدها برلانات تؤيدها فى 
سیاستهاء ومعنی هذا أن لا دستور فى هذه البلا لأنه إذا كانت أية حكومة تؤلف 
تستطيع أن تعل البرلان القائ وتات فى ركابا ببرلان جديد, فهذا ليس من 
الأوضاع الدستورية ولا من الرجوع إلى الشعب فى شىء» بل هو أقرب أن 
يكون استعبادًا هذا الشعب. 


ولا يستطيع إنسان مها بلغ به الإسراف فى الطعن على كفاية هذه الأمة 
للحياة الدستورية أن يكابر فى أن بضعة الانتخابات القليلة الى جرت فى جو من 
الحرية قد أنتجت هيات نيابية أصلح بکثير من الانتخابات التى تمت فى ظل 
الضغط والإكراهء والتزوير» لا يستطيع أحد أن بجادل مثلا فى انتخابات سنة 
٤‏ التی جرت فى عهد وزارة بجی باشا إبراهيم وانتخابات سنة ۱۹۲١‏ فى 
اواخر عهد الوزارة الزيوريةء وانتخابات سنة ۱۹١١۹‏ الى جرت فى عهد وزارة 
عدلى باشا الثالثة. وانتخابات سلة ۱۹۳١‏ التى تمت فى عهد وزارة على باشا ماهر 
الأولى. كانت انتخابات حرة بعيدة عن الضغط الحكومى. وقد أنتجت هيثات 


۷4 
نيابية كانت خيرًا من اهيئات التى أنشأتا الحكومات. ومعنى ذلك أن هذه الأمة 
تستطيع أن تمارس الانتخاب الحر» وليست فى حاجة إلى من يريدون أن يفرضوا 
أنفسهم أوصياء عليها فيسلبوها حرية اختيار مثليهاء فهذه الانتخابات التق 
ضر بتها لك منلا. تدل يقينا على بطلان مزاعم من يتهمون الأمة بالعجز وعدم 
الأهلية للانتخابات الحرة» وهذه التهمة فضلا عا تنطوى عليه من التشهر 
بالبلاد وإغراء الطامعين فيهاء فإنها أبعد ما تكون عن الحق والنزاهةء بل هى 
وليدة أغراض شخصية أو نزوات نفسية تكمن وراء تلك الدعاوى الباطلة. 


فالمؤامرة على النظام الدستورى هى من عمل فئة من الوصوليين أرادوا أن 
يصلوا إلى مناصب الحكم من غير طريق الوكالة عن الشعب» وهذا خذلان هذا 
الشعب» ورجوع به إلى الوراءء لأن الذين يريدون حكم البلاد على غير إرادة 
الشعب يرون أنفسهم فی حاجة إلى تقليم أظفاره» وتخضید شو کته وکت حریته 
لکن يضمنوا لأنفسهم البقاء فی الحكم رغا عنه» وهذه سياسة مدمرة» تضعف من 
مناعة البلاد أمام الأطماع الأجنبية والأزمات المختلفة سياسية كانت أو 
أفتصادية. 


وقد اتخذ هؤلاء الوصوليون الدعاية سلاحا هم فزعموا ضمن ما زعموا أن 
الحكومة التى تثل الأغلبية هى أداة استبداد ودكتاتورية ولعمرى أنهم في 
بؤلفون من حكومات» وينشئون من برلانات هم مثال الاستبداد والدكتاتو رية. 
ولا يخفى أن الوزارة الدستورية مها كان بها من عيوب فهى تعمل تحت إشراف 
البرلمان ومراقبة المعارضة فيهء وثمة رقابة أهم من ذلك وأعنى بها رقابة الصحافة 
والرأی العام كل هذه الوسائل كفيلة بتقويم المعوح من تصرفات الحكومات 
الدستوريةء والوعى القومى كفي بان يوازن بين التصرفات الصالة وغبر 
الصالحةء ومهها قال دعاة الحكم الطلق فى التهوين من كفالة هذه الوسائل فى 
الرقابة فإنهم لا بستطيعون أن بجادلوا فى أا أضعف شأتا وأقل أرّا فى عهود 
الحكم المطلقء بل إنها تتلاشى ولا يبه ها فى هذه العهود فحيثا قلبنا المسألة 
على مختلف نواحيها نجد أن النظاء-الديقراطى أقل ضررا وأكثر نفعًا من النظام 
غر الدستوری. 


TA: 
وإلی جانب سلاح الدعايةء فإن دعاة الحكم المطلق قد أفادوا من طبقات‎ 
» حالفتهم وعاونتهم» فاستعانوا أول ما استعانوا بطائفة من الموظفين «الممتازين‎ 
وأقصد بالممتازين من وصلوا إلى كبرى المناصب» أو هم فى سبيل الوصول إليهاء‎ 
فهلاء بطبيعة تكو ينم البير وقراطى (الوظائفى) ينفر بعضهم (وأنزه الكثيرين‎ 
منم عن هذه النزعة) من النظام الدستورى إذ يرون أن بسد الطريق أمام‎ 
أطماعهم الشخصية فى الوصول إلى الوزارة» وهى غاية ما يطمحون إليه فى‎ 
الجياةء وهم بحكم تكوينهم وعقليتهم وماضيهم لا يتصلون بالشعب» ولا‎ 
يستسيغو ن بل لأ يتصورون تغليب إرادته على إرادة الحكام لام درجوا على أن‎ 
يروا الحكومة لا الأمة مصدر السلطات» فهذه الطبقة من الموظفين هم من أنصار‎ 
الحكم المطلقء ولذلك تراهم مصدر دعاية منظمة ضد النظام الدستو رى وصلاحية‎ 
البلاد لهء وتراهم بمدون دغاة الحكم المطلق بکل صغيره عن مساوی العهود‎ 
الدستوريةء يكبر ونها ويبالغون فى تصويرهاء بينا يغضون الطرف عن مساوى‎ 
الحكم المطلق وعيو به ويسوغوا بمختلف وسائل الجدل والتلفيق» وقد استخدم‎ 
دعاة الحکم المطلق هذه الطبقة فى نشر دعايتهم ضد الحکہ الدستورى» وعرفوا‎ 
كيف بجتذبونها إلى معسكرهم بتعيين بعض آفرادها وزراء فأحيوا فى نفوسهم‎ 
ونفوس زملائهم الأمل فى الوصول إلى الوزارة عن طريق مناصرة الحكم المطلق‎ 

والتنكر للاظام الدستورى. 


وئمة طبقة أخرى استخدموها فى نشر دعايتهم » وهى طبقة فريق من 
الأعيان وذوى المهن الحرة. من أخطأهم التوفيق فى بعض الانتخابات» فهؤلاء | 
تشرب نفوسهم الروح العامة والشعور بالواجب فى الحياة القوميةء بل يرون 
فيها وسيلة للظهو ر والتفاخر فحسب, ولذلك تراهم إذا أخفقوا ولو مرة واحدة 
فى أكتساب ثقة الناخبين. انقلبوا على الدستور وعلى الشعب ساخطين» ومالأوا 
كل حكومة تنكل بالشعب وتجرده من حقوقه السياسية. 


ومن أسف أن دعاة الحكم المطلتي قد اجتذبو! أيضا إلى معسكرهم بعض 


A" 

المناضلين عن حقوق الشعب» ولست أريد أن أطيل فى الحديث عنهم. فلعلهم إلى 
احق يرجعون» وإلى ساحة النضال الشعبى يعودون. 

يخلص ما تقدم أن الحياة الدستورية فى حاجة إلى جهاد المؤمنين بحقوق هذا 
الشعب وتعاونهم» لكى تستقر وتتغلب على العقبات الى تعترضهاء ومن الواجب 
على الذين ينظرون بعين الرعاية والاعتبار إلى مصالح الوطن العلياء أن 
لا یترددوا فی بذل ما يستظيعون من جهود للدفاع عن الحقوق العامة الق تتميز 
پا الشعوب الحرة عن الشعوب المستعبدة. 

فعلينا حيًا أن نؤدى هذا الواجب» إذا أردنا هذا الشعب أن يأخذ مكانه بين 
الأمم الحرة المستقلة. ويساير ركب الحضارة والديقراطية. 


واي ماي طط 
RR Fo‏ 


وثائق تارخية 


دستور الدولة المصرية 
(۹ أبريل سنة ۱۹۲۳) 
(انظر دیباجته ص )۱٤١‏ 


مادة :١‏ مصر دولة ذات سيادة وهى حرة مستقلة. ملكها لا جرا ولا ينزل 
عن شىء منه وحكومته ملكية وراثية وشكلها نیاب. 


الباب الثائى: فى حقوق المصريين وواجباتم 

مادة :١‏ الحنسية المصرية يحددها القانون. 

مادة ۳: المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق 
المدنية والسياسية وفيا عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا ييز بيهم فى 
ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة 
مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا فى أحوال استثنائية 
يعينما القانون. 

مادة :٤‏ الحرية الشخصية مكفولة. 

مادة ۵: لا جوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون. 

مادة :لا جرية ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال 
اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها. 


مادة ۷: لا جوز إبعاد مصرى من الديار المصرية. 
AY‏ 


TAY 
ولا يجوز أن بحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة فى مكان‎ 
معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.‎ 
مادة ۸: للمنازل حرمة. فلا جوز دخوها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون‎ 
وبالكيفية امنصوص عليها فيه.‎ 
مادة ۹: للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى‎ 


الأحوال المبينة فى القانونء وبالكيفية المنصوص عليها فيهء وبشرط تعويضه عنه 
نعو يضا عادلا. 


مادة :٠١‏ عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة. . 

مادة :١١‏ لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات 
التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. 

مادة :١١‏ حرية الاعتقاد مطلقة. 

مادة :١١‏ تصمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات 
المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب. 

مادة :١‏ حرية الرأى مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو 

مادة ۱۵: الصحافة حره ف حدود ألْقانون, والرقابة على ا لصحف حظو رة. 
وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك إلا إذا كان 
ضر وریا لوقاية النظام الاجتماعى. 


ماد ۱١‏ : : لا يسوغ تيد حرية أحد فى اتال أية نة أراد فى االات 
الخاصة أو التجارية, أوف الأمور | الدينيةء أو فى الصحف والطبوعات أيا كان 


مادة ۱۷: التعليم حر مالم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. 
مادة 1۸: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون. 


TAL 
مادة ۱۹: التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنبن وبنات. وهو مجانى فى‎ 
الكاتب العامة.‎ 
للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاخًا‎ :٠١ مادة‎ 
وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره.‎ 
لكن هذا الحكم لا يجرى على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون.‎ 
کا أنه لا يقيد أو ينع أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعى.‎ 
للمصريين حق تكون الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها‎ : ۲١ مادة‎ 
القأنون.‎ 
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيا يعرض هم من‎ :١ مادة‎ 
التئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم‎ 
المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص العلوية.‎ > 
الباب الغالث: السلطات‎ 
الفصل الأول : أحكام‎ 
جميع السلطات مصدرها الاأمة واستعماها يكون على الوجه المبين‎ : ۲٣ مادة‎ 
هذا الدستور.‎ 


مادة :۲٤‏ السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع بجحلسى الشيوخ 
والنواب. 


مادة :۳١‏ لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلان وصدق عليه الملك. 


مادة :١‏ تكون القوانين نافذة فى جميم القطر المصرى بإصدارها من جائب 
املك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية. 


وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقث العلم بإصدارها. . 


ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما فى جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلائين 
یوما وڪو ر فصر سا الميعاد أو مده بنصس صر یح ف تلك القوانين. 


Ao 

مادة ۲۷: لا تجری أحكام القوائين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها 
ولا يترتب عليها اثر فيا وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص. 
مادة ۲۸: للملك ولجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا 

ما کان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فافتراحه للملك ولجلس النواب. 
مادة ۲۹: السلطة التنقيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور. ٠‏ 
مادة :۴١‏ السلطة القضائية تتولاها الحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 
مادة :۴١‏ تصدر أحكام المحاكم المختلئة وتنفذ وفق القانون باسم الملك. 


الفصل الفانى: الملك والوزراء 
الفرع الأول : الملك 

مادة :۴١‏ عرش الملكة المصرية وراثى فى أسرة عمد عل. 

وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر فى ٠١‏ شعبان 
سنة ٠۳( ۱۳٤١‏ أبريل سنة ۱۹۲۲). 

مادة ۳۳: الك هو رئيس الدولة الأعلى رذاته مصونة لا تمس. 

مادة :۴٤‏ الملك يصدق على القرالين ويصدرها. 

مادة :۴١‏ إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه 
فی مدی شهر لاعادة النظر فيه. 

فإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقًا من الماك عليه وصدر. 

مادة :۳١‏ إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية 
موافقة لثى الأعضاء الذين يتألف منم كل من المجلسين صار له حكم القانون 
وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلئين امتئع النظر فيه فى دور الانعقاد 
نفسه. فإذا عاد البر لان فى دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء 
المطلقة صار له حکم القانون رأصدر. 


۳A٦ 

مادة ۳۷: الك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين با ليس فيه تعديل 
أو تعطیل ا أو إعفاء من تلفيذها. 

مادة ۳۸: للملك حق حل مجلس النواب. 

ماده RÎ‏ تأجيل انعقاد البرلان. على انه ا وز ان یرید انأل 
على میعاد شهر ولا أن يتکر ر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين. 

مادة :٤١‏ للم لك عند الضرورة أن يدعو البرلان إلى اجتماعات غير عادية 
وهو پاد گرد يفا می طلب ذلك بعر بع تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء ی 
اجلسين. ويعلن املك فض الاجتماع تکار ألهادى. 


مادة :٤١‏ إذا حدث فيا بين أدوار انعقاد البرلان ما يوجب الإسراع إلى 
اتخاذ تدأبير لا تعتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنيا مراسيم تكون هما قوة 
القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور وجب دعوة البرلان إلى اجتماع 
غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا م تعرض أو م 
يقرها احد امجلسبن زال ما كان هما من قوة القانون. 

مادة :٤١‏ الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبر لمان بخطبة العرش فى 
الجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا 
یضمنه جوابه غلیها. 


مادة :للك بنش نح ارتب اا امدنية دالمسكر ية ناشين وألقاب 


وفيض العقربة. 
مادة :٤٤‏ الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه 
المبين بالقوانين. 


مادة :٤۵١‏ الملك يعلن الأحكام العرفية. وجب أن يعرض إعلان الأحكام 
الحرفية فور على البرلان ليقرر استمرارها أو إلغاءها. فاذا وفع ذلك الإعلان فى 
غير دور الانعقاد وجببت دعوة البرلان للاجتماع على وجه السرعة. 


TAY 
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى‎ : 4١ مادة‎ 
ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البر لمان مق‎ 


ˆ معاهدات المح رالتحالف رالتجارة راللاحة وميم المعاهدات الو یتر تپ غلیها 
تعديل ف أراضی الدولز ا نقص فی حقوق ا أو ميل خا شيا من 
وافق عليها البرلان. 

ولا بچوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة ما مناقضة 

مادة 4۷: لا يجوز للملك أن ينول مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير 
رضاء البرلان. "ولا تصعح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلا بحضور ثلثى أعضائه 
على الأفل ولا يصح قراره إلا بأغلبية لى الأعضاء الحاضرين. 

مادة 1۸: الملك يتوللى سلاطته بواسطة وزرائه. 


ماده ۹ : اللك يعان وزراءه ويقيلهم. وبعين الممثلين السياسيين ويفيلهم بناء 
على ما يعر ضه عليه وزير الخارجية. 


مادة :٥١‏ قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية بحلف اليمين الآتية أمام 
هبئة المجلسين محتمعين : «أحلف باه العظيم أنى أحترم الدستور وقوائين الأمة 
الصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 

ماد أ۵ i:‏ پتو لى أوصياء العرش عملهم إل بعد ن يدوا لدی المجلسين 
محتمعان أليمان المنصوص علبها فى المادة السابقة مضافاً إليها؛ «وأن نكون 
مخلصين للملك». 

مادة :۵١‏ أثر وفاة الملك يجتمع الجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام 
من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكأن الميعاد المعين ف مر 


TAA 
امحل للاجتماع ينجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى بجتمع‎ 
الجلس الذى يغلفه.‎ 

مادة ۵ : إذا ل يكن من بخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له 
مع موافقة البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتر. ويشترط لصحة قراره فى ذلك حضور 
نلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية تلثى الأعضاء الحاضرين. 

مادة :0٤‏ فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعیین 
خلف له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فو را فی هیئة 
مؤقر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى لمانية أيام من وقت اجتماعهها. 
ويشترط لصحته حضور ثلاث اع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء 
الحاضر ين 

فإذا م يتسسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجلسان 
مجتمعين فى الاختيار ايا كان عدد الأعضاء الحاضرين» وف هذه الحالة يكون 
الاختيار صحيحًا بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلاو 

العرش فإنه يعود للعمل حتى بجتمع المجلس الذى يخلفه. 
٠‏ مادة :0١‏ من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين 
تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية 
وتحت مسئو ليته. 

مادة 0١‏ : عند تولية املك تعين غخصصاته وغخصصات البيت امالك بقانون 
وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تۇؤخذ من 
خصصات اللك. 


الفرع الثانى: الوزراء 
مادة 0۷: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة. 


مادة 0۸: لا لى الوزارة إلا مصرى. 
مادة ۵4: لا يلى الوزارة أحد من الأسرة الالكة. 


۳۸۹ 

مادة :٠١‏ توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء المختصرن. 

مادة :1١‏ الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة 
العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته. 

مادة :1١‏ أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تغللى الوزراء من المسئولية بحال. 

مادة 1۳: للوزراء أن بحضروا أى المجلسين وجب أن يسمعوا كلا طلبوا 
الكلام ولا يكون همم رأى معدود فى المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. وهم أن 
يستعینوا بن یرون من کبار موظفی دواوینہم أو أن یستنیبوهم عنهم. ولکل مجلس 
ان بحتم على الو زراء حضو ر جلساته. 

مادة 14: لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة 
ولو کان ذلك بالمزاد العام کا لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية مجلس 
إدارة أية شركة ولا أن يشترك إشتراكا فعليا فى عمل تجارى أو مال. 

مادة 1۵: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عاليها أن 
تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. 

مادة :٦‏ لمجلس النواب وحده حق أتهام الوزارة فيا يقح منهم من الجرائم 
فی تأدیة وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا ١بأغلبية‏ ثلثى الآراء. 

ولجلس الأحكام اللخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عا يقع منم من 
تلك الجرائم ويعين المجلس من أعضائه من يتولى تأبيد الانهام أمام ذلك 
املجلس: 

مادة 1۷: يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيساً 
ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالفرعة 
وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية. وعند الضرورة پكمل 
العدد من رؤساء المحاكم الى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك. 


مادة ۸: يطبق مجلس الأحكام الخصوص قانون العقو بات فى الجرائم 


۳4۰ 
لمنصوص عليها فيه وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء الى | 
يتناوها قانون العقو بات. 

مادة 14: تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية 

ماده ¥ : الي حان صدور قانون خاص ينظم لس الأحكام الخصرص 
بنفسه طر يقة السر فى محاكمة الوزراء. 

مادة :۷١‏ الوزير الذى يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضى 
مجلس الأٌحكام المخصوص ف أمره. ولا ينع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو 

مادة :۷١‏ لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام 
الخصوص إلا بوافقة مجلس النواب. 


الفصل الثالت - البرئان 
مادة ۷۳: يتكون البرلان من مجلسين: بجلس الشيوخ ويجلس النواب. 


الفرع الأول : مجلس الشيوخ 
مادة :۷٤‏ يؤلف مجلس الشيوخ من عده من الأعضاء يعين الملك خسيهم 
وينتخب الثلائة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون 
الانتخاب. 
مادة ۷4: : کل مدير ية أو حا فظة يبلن عدد أهاليها مائة وثمانين ألفاً أو أكثر 
تنتخب عضواً عن كل مائة وثمائين ألقاً أو كسر من هذا العدد لا يقل عن 
تسعين آلفا. مكل ية أ عافطة لا بسع عد امايها ماله رشان الفا داكن 


مادة :۷١‏ تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو حافظة ها حقق انتخاب عضو 


۹1 
مجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو حافظة له حق انتخاب عضو 
بهذا المجلس. 
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر فى 
المدير يات والمحافظات التى ها حق انتخاب أكثر من عضو مجلس الشيوخ. على 
انه يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها مائة 
وثمانين ألفاً ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائرة انتخابية مستقلة. وفى هذه الحالة 
تعتار جهاٽ المديرية الأخرى كأنا مديرية مستقلة. فيا يتعلتق بتحديد عدد 
الأعضاء التق لما حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية. 


ماد ۷۷: : بشترط فی عضو راس و زەد عل الشر وط القررة ف 

مادة ۷۸: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معيناً ُن يكون من 
إحدى الطبقات الاأتية: 

أو : الوزراء الممثلين السياسيين» رؤساء مجلس النواب» وكلاء الوزارات. 
رؤساء ومستشارى حكمة الاستفناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى 
منپاء النواب العموميين» نقباء المحامينء موظفی الحكومة من درجة مدير عام 
فصاعداً سو أء 0 ذلك الحاليون والساپقرن. 

ثانياً: : کار السام والرؤساء اروحیین کبار الضبام ا این من رت وام 
الف وخسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التحارية أو الصلاعية أو 
با مهن الحرة. وذلك ت کله م مراعاة عدم الجمع پان الوظائف الى نص الدستور 
أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها. 

وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيا يختص' بديرية أسران بقائون 
الانتخاب. 


۳4۲ 

ماد ۷4: مدة العضوية فى محلس الشيوخ عشر سٺان. 

ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف الشيوخ المنتخبين كل جس 
سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء جوز انتخابه أو تعيينه. 

ماد ۸۰: رئيس بحلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون 
تعيين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. 


مادة :۸١‏ إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ. 


الفرع الثانى: مجلس النواب 

مادة :۸١‏ يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على 
مقتضى أحكام قانون الانتخاب. 

مادة ۸۳: کل مديریة أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفاً فأكثر تندخب 
نئيا واحدا کل ستين الفا او کسر هذا الرقم لا يقل عن ثلائين ألفا. وکل 
ناا وکل اة لا ع عند اها لای أا یرن ها نائ ما ملستي 
قانون الانتخاب بحافظة أخرى أو جديرية. 

مادة :۸٤‏ تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة ها حق انتخاب نائب. 
وكذلك كل قسم من مديرية أو بحافظة له هذا الحق. 

وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر فى 
المدير يات والمحافظات الق ا ی انتخاب کار من نائب. وللقانون مع ذلك أن 


۰ بعتبر عواصم المديريات التى لا بلغ عدد أهاليها ستين ألفاً ولا يقل عن ثلاين 


ألفاء دائرة انتخا بية مستفلة. 


وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة 
فيا يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية. 


مادة ۸9: يشترط فى النائب زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب 
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أن يكون بالغاً من السن ثلائين سلة على الأقل بحساب التقويم الميلادى. 

مادة :۸١‏ مدة عضوية النائب جس سنوات. ۰ 

مادة ۸۷: ينتخب مجلس النواب ریس ووکیلین سنویا فی اول کل دور انعقاد 
عادى ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخامم. 

مادة ۸۸: إذا حل مجلس النواب فى أمر فلا جوز حل المجلس الجديد من 
أجل ذلك الأمر. 

مادة ۸4: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة 
المندوبين لإجراء انتخابات جديدة فی ميعاد لا يتجاوز شهر ين وعلى تحديد ميعاد 
لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الائتخاب. 


الفرع الثالث: أحكام عامة للمجلسين 

مادة :۹١‏ مركز البرلان مدينة القاهرة. على أنه جوز عند الضرورة جعل 
مرکزه فى جهة أخرى بقانون. واجتماعه نى غير المكان المعين له غير مشروع 
وباطل بحكم القانون. 

مادة :۹١‏ عضو البرلان ينوب عن الأمة كلها ولا جوز لناخبيه ولا للساطة 
التى تعينه توکيله بامر على سبيل الإلزام. 

مادة ۹۲: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب: وفيا 
عدا ذلك مدد قانون الائتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى. 

مادة ۹۳: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء مجلس الشيوخ 
رلا يجوز أنتخابهم بأحد المجلسين. 

مادة ۹6: قبل أن يتولى أعضاء جلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن 
يكونوا خلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقواتين البلاد وان یودوا 
أعماهم بالذمة والصدق. 

وتكون تأدية اليمين فى كل مجاس علناً بقاعة جلساته. 
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مادة 4۵: يختص كل مجلس بالفصل فى صحة نيابة أعضائه. رلا تعتبر النيابة 
باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلئی الأصوات. 

وجوز أن يغهد القاتون بهذا الاختصاص إلى سلطة خرى. 

مادة :4١‏ يدعو الملك البرلان سنويا إلى عقد جلساته العادى فبل يوم 
السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا ل يدع إلى ذلك بجتمع بحكم القانون فى 
اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادية مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك 
فض انعقاده. 

مادة ۹۷: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدها أو كلاهما فى 
غير الزمن القانوفى فالاجتماع غير شرعى والقرارات التى تصدر فيه باطلة 
بحكم القانون. 

مادة ۹۸: جلسات المجلسين عانية على أن كلا منا ينعقد بهيثة سرية بناءً 
غلى طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاءء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى 
الوضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم لا 

مادة 4۹: لا جوز لأى المجلسين أن يقرر فراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية 
أعضائه. 

مادة :٠٠١‏ فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات 
بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه 
مرفوضاً. 

مادة :٠١١‏ تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس. 

وأما فیما يختص بالقوانین عموماً وبالاقتراح فی مجلس النواب على مسألة 
الثقة فإن الكراء تعطی دائاً بامناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ويحق 
للوزراء دائاً أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمائية أيام ف 
الاقتراع على عدم الثقة بهم 

مادة :٠١١‏ كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى 
لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. 


۳۹۵ 

مادة :٠١‏ كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر جب إحالته إلى 

لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره 
أتبع فيه حكم المادة السابقة. 


مادة :٠١١‏ لا يجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى 
فيه مادة مادة» وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيا يعرض من 
التعديلاتٽت. 

مادة :١۵‏ كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى 

مادة :٠١١‏ كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلان 
لا جوز تقدهه تانية ف دور الانعقاد نفسه, 

مادة :١۷١‏ لكل عضو من أعضاء البرلان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو 
استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل علس 
ولا تجرى المناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديه 

مادة :١۸‏ لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستندر فى مسائل معينة داخلة 
ف حدود أ ختصاصه. 

مادة :۱٠۹‏ لا جوز مؤاخذة أعضاء البرلان ما يبدون من الأفكار والآراء فى 

مادة :٠٠١‏ لا يجوز أثتاء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو 
,من أعضاء البرلان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو. له. وذلك فيم 
عدا حالة التلبس بالجناية. 

مادة :١١١‏ لا ينع أعضاء البرلان رتباً ولا نياشين أئناء مدة عضويتهم. 
البرلان كا تستثى الرتب والنياشين العسكرية. 


۳47 
مادة :١١١‏ لا جوز فصل أحد من عضوية البرلان إلا بقرار صادر من 
المجلس التابع هو له. ويشترط فى غير أحوال عدم ا لجع وأحوال السقوط البينة 
بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء 

الذين يتألف منم المجلس. 


مادة :١١١‏ إذا خلا محل أحد أعضاء البرلان بالوفاة أو الاستقالة أو غير 
ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخابات على حسب الأحوال 
وذلك فى مدى شهرين من يوم إشعار البرلان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم 
نيابة العضو الجحديد إلا إلى نهاية مدة سلفه 


مادة :۱١١‏ تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلال الستين 
يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات فى الميعاد 
المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين .الانتخابات المذكورة. 


مادة :۱١۵‏ جب تحديد نصف سلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق 
الانتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة 
نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن م يتيسر التجديد فى الميعاد المد كور 
امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدنهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء 
الحدد. 


مادة :1١١‏ لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه. ولكل مجلس أن يحيل 
إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة 
ما تتضمنه تلك العرائض كلا طلب امجلس ذلك إليهم. 

ماد ة 4¥ کل مجلس له وحله امحافظة على النظام ف داخله ويفوم سپا 
الرئيس. 

ولا جوز لأية فوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من 
اپو ابه إلا بطلب رئيسه. 


مادة ۱۱۸: بتناول كل عضو من أعضاء البرلان مكافأة سنوية تحدد بقانون. 


۹¥ 


مادة :۹١‏ يضم كل مجلس لائحته الداخاية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية 
أعماله. 


الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد البرلان بيئة موقر 

مادة :٠٠١‏ فيا عدا الأحوال التى يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنها 
يجتمعان بهيئة مؤتقر بناءً على دعوة الملك. 

مادة :1١١‏ كلا اجتمع المجلسان بهيئة مؤغر تكون الرياسة لرئيس مجلس 
الشيوخ. 

مادة :۱١١‏ لا تعد قرارات الؤتقر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلفة 
من أعضاء كل من المجاسين اللذين يتألف منيا المؤقر. ويراعى المؤغر فى 
الاقتراح على هذه القرارات أحكام المادتين المائة والأولى بعد المائة. 

مادة :٠١١‏ اجتماع المجلسين بهيئة مقر فى خلال أدوار انعقاد البرلان 
العادية أو غير العادية لا حول دون استمرار كل من المجاسين فى تأدية وظائفه 


أالدستو رية, 


الفصل الرأبع : السلطة الفضائية 

مادة :٠١١‏ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قطضائهم لغير القانون 
وليس لأية سلطة فى الحكومة التدخل فى القضايا. 

ماد ۱۲۵: ترتیب جهات القضاء وتحديد اختصاصها کون بقانون. 

مادة :۱۲١‏ تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون. 

مادة ۱۲۷: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وکیفیته بالقانون. 

مادة ۱۲۸: يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى المحاكم وعزم وفقا 
للشروط الى يقررها القانون. 


۳۹۸ 

مادة ۲۹: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية 
مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب. 

مادة ۱۳۰: كل متهم بجناية بجحب أن يکون له من پدافع عنه. 

مادة :٠١١‏ يوضع قائون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان 
اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها. 


الفصل الخامس : مالس المديريات والمجالس البلدية 
مادة :۴١‏ تعتير المديريات والمدن والقرى فيا بختص بباشرة حقوقها 
أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط الى يقررها القانون. 
وغثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. 
ويعين القانون حدود اختصاصها. 
مادة ١١۳‏ : ترتيب حالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف انواعها 


واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينہا القوانين. ويراعى فى هذه القوانين 
المبادى الاتية: 


أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا فى الحالات 
الاستثنائية القى ببيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين. 

ثانيًا : اختصاص هذه المجالس بكل ما م أهل المديرية أو المدينة أو الجهة 
وهذا مع عدم الإخلال ا يجب من اعتماد أعماها فى الأحوال المبينة فى القوانين 
وعلى الوجه المقرر بها. 

ثالثا: نشر میزانیاتها وحساباتما. 

راغا : علنية الجلسات فى الحدود المقررة بالقانون. 

خامسًا: تداخل الساطة التشر بعية أو التنفيذية نع تجاوز هذه المجالس حدود 
اختصاصاتها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقح من ذلك. 


۳4۹ 


الباب الرابع: ف المالية 

مادة :١٤‏ لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. 
ولا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شىء من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود 
ألقانون. 

مادة ۱۳۵: لا يجو ز إعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال المبينة فى 
القانون. 

مادة :۱۳١‏ لا جوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة 
أو مكافأة إلا فى حدود القانون. 

مادة ۱۳۷: لا يجوز عقد قرض عمومی ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق 
مبالغ من الحزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا وافقة البرلمان. 

وکل الترام موصو عه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية ف البلاد 
أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار ل يجوز منحه إلا بقانون إلى 
رمن ګدود. 

يشترط اعتماد البر لان مقدما فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق 
العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى القى تهم أكثر من مديرية. وكذلك 
فى كل تصرف مجانى فى أملاك الدولة. ۰ 

مادة ۱۳۸: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفانها يجب تشديها إلى 
البرلان قبل ابتداء السنة المالية بثلائة شهور على الأقل لفحصها واعتمادهاء 
والسنة المالبة يعينا القانون. 

وتقرر الميزانية بابًا بابًا. 

مادة ۳۹: تكون منافشة اليزانية وتقريرها فى مجلس النواب أو 

مادة :٠٤١‏ لا يجوز فض دور انعقاد البرلان قبل الفراغ من تقرير الميبزانية. 


a: 
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومى‎ :١٤١ مادة‎ 
لا يجوز تعديلها با يس تعهدات مصر فى هذا الشأن. وكذلك الحال فى كل‎ 

مصر وف وارد بالميزانية تنفیذا لتعهد دولی. 

مادة :٤١‏ إذا ل يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل 
بالميزانية القدية حتى يصدر القانون بالميزانية الحديدة. 

ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤفتا. 

مادة :٠٤١‏ كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة 
بها جب أن يأذن به البرلمان. وجب استثذانه كذلك كلماأريد نقل مبلغ من باب 
إلى آخر من أبواب الميزانية. 

ماده ٤٤ا؛‏ اساب الختامی للادارة المالية عن العام المنقضى يدم إلى 
البران فى مبداً كل دور انعقاد عادى لطلب اعتماده. 

مادة :1٤6‏ ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حساما 
الختامى السنوى تجرى عليه الأحكام المتقدمة الخاصة بيزانية الحكومة وحساا 
الختا 

ھی 


الباب الخامس: القوة 
مادة :۱٤١‏ قوات الحيش تقرر بقانون. 
مادة :۱٤١‏ يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من 
الحقوق وما عليهم من الواجبات. ّ 
مادة :۱٤۸‏ يبين القانون نظام هيئات البوليس وما ها من الاختصاصات. 
الباب السادس: أحكام عامة 
مادة ۱6۹4: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. 
مادة *۱6: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية. 


1 
بالاتفاقات الدولية التى يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعى. 
مادة :٥١‏ العفو الشامل لا يكون إلا بقانون. 
مادة ۱0۳: ينظم القانون الطريقة القى بباشر بها املك سلطته طبقا للمبادىٌ 


المقررة بهذا الدستور فيا بختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين 
وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان 


ا اذا م وضع اكم تشريية تمر باشرة هلم الساطة 


کا قررها القانون نرة ٠٠‏ لسنة ٠۹۲۲‏ الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة. 

مادة :٠١٤‏ لا خل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الاأجنبية 
ولا يكن أن يس ما يكون للأجانب من الحقوق فى مصر بقتضى القوانين 
والمعاهدات الدولية رالعادات المرعية. 


یکو ن لك وقتا فى زم الحرب أو أثناء قیام سكام العرفية وعلل از الوجه البين 


٠‏ فی القانون. 


وعلی ای حال لا جوز تعطيل انعقاد البر لان متى توفرت فى انعقاده الشروط 
المقررة هذا الدستور. 

مادة :10١‏ للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل 
أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن 
الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابى البرلانى وبنظام ورائة العرش وباد 
الحرية والمساواة الى يكفلها هذا الدستور لا يكن اقتراح تنقيحها. 

مادة ۱۵۷ : لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه جيعا قرارًا بضرورته وبتحدید موضوعه. 


۲ 
فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما 
بشأن المسائل التى هى محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين 
إلا إذا حضر ثلث أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى 

الآراء. 

مادة ۱۵۸: لا يجوز إحداث أى تنقيح فى الدستور خاص بحقوق مسند 
الملكية مدن قيام وصاية العرش. 

مادة ۱0۹: تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل 
ذلك مطلقا ما لمصر من الحقوق فى السودان. 


مادة :٠١١‏ يعين اللقب الذى يكون للك مصر بعد أن يقرر المندوبون 
المفوضون نظام الحکم النہائى للسودان. 

مادة :١١١‏ مخصصات جلالة املك الحالى هى ٠١١٠,٠٠١‏ جنيه مصرى 
وخصصات البيت المالك هى ١١١,١١٠جنيها‏ مصريا وتبقى هى لمدة حكمه 
وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلان, 

مادة :۱١۲‏ يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ فى نهاية الخمس 
السنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين 
الأول تنتھی نی ٣١‏ أکتوبر سنة۱۹۲۸. 

مادة :1١۳‏ يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان. 

مادة :١١4‏ تتبع فى إدارة شئون الدولة وفى التشريع الخاص بها من تاريخ 
نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع 
ذلك لب مراعاة عدم اة ما وصح من الأحكام للمبادى الأساسية المقررة 
بهذا الدستور. ٠‏ 

مادة :۱١١‏ تعرض على البرلان عند انعقاده ميزانية سنة 1۹۲۳ - ۱۹۲٤‏ 


۳ 

المالية ولا يسرى القانون الذى يصدر ميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة 
الباقية منها من يوم نشره. 

أما الحساب الختامى للإدارة المالية عن سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ فيعتير كأنه 
مصدق عليه من البران بالحالة التق صدق عليه بها مجلس الوزراء. 

مادة :1١١‏ إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب 
الميزانية بحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مقر بالأغلبية المطلقة. 

ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون با يخالفه. 

مادة :۱١۷‏ كل ما قررته القوانين والراسيم والأوامر واللوائج والقرارات 

من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا 
للأصول والأوضاع المتبعة.يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادىٌ 
الحرية والمساواة الى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال عا للسلطة 
التشريعية من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على أن لا يس ذلك بالمبداً 
المقرر بالمادة السابعة والعشرين بشأن عدم سريان القوانين على الماضى. 

مادة ۱۸: تعتبر أحكام القانون رقم ۲۸ لسنة ٠۹١١‏ الخاص بتصفية أملاك 
الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ما له من الحقوق كان ها صبغة 
دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها. 

مادة 1۹: القوانين الى جب عرضها على المحمعية التشريعية مقتضى الادة 
الثانية من الأمر العالى الصادر بتاریخ۲۸ ذى القعدة سنة۳۳۲٠‏ (۱۸|كتو بر 
سنة٤١۱۹)‏ تعرض على بجلسى البرلان فى دور الانعقاد الأول فإن م تعرض 
عليها فى هذا الدور بطل العمل با فى المستقبل, 

مادة :1۷١‏ على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم في| بخصه. 

صدر پسرای عابدین فی ۳ رمضان سنة ۱۳١١‏ (۱۹ أبريل سنة۱۹۲۳). 


صورة المؤلف Fees‏ مقدمة الطبعة النانية VY‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة O sees‏ مقدمة الطبعة الأرلى f n‏ 
تقديم الكتاب . .۷ فصو ل الجزء الأول NY‏ 
مقدمة الطبعة النالنة ees‏ 
الفصل الأول 
الانقسام الداخلى سنة ٠۱۹۲۱‏ ۱۹ 

المفاوضات مصدر الانقسام sess‏ 4 الحوادث الخطيرة بالإسكندرية ..... ۲١‏ 
الخلاف ہین سعد وعدلى Ye sss‏ تصر یح تشر شل PY ssn‏ 
خطبة شبرا N sss‏ مفاوضات عدل - کیرزون YY sass‏ 
انقسام الوفد YP sese‏ خلاصة مشر وع - کیرزون PY wan.‏ 
المظاهرات العدائية YO sise‏ الحوادث الداخلية أثتاء ا مفاروضات ۴۲١‏ 
اقتراح الأمير عمر طوسون نفی على فهمی کامل بك وکیل 

تأليف جمعية وطنية PN esses‏ الحزب الوطى PO sesane‏ 
رفم الرقابة عن الصحف PV ss‏ بعثة أسوان PT essen‏ 
الوفد الرسمى للمفاوضات YA sass‏ زیارات سعد للأقاليم PY sss:‏ 
کان واجبا على عدلی أن پستقیل ...۹ احتفال ۱۳ لوفمار PA sess‏ 
تفاقم الانقسام بعد تأليف استقالة عدلى YA cesses‏ 

e sen الوفد الرسمى‎ 


أ 


الفصل الثانى 


AY ceres السلطان فؤاد‎ 


الموقف السياسى 
التبليغ البريطانى إلى السلطان فى الوزارات ومصالح الحكومة 
فۇاد Ge e‏ والمحاكم OF sss‏ 
إذاعة الونائقى التلات LE e‏ المقاطعة OY sess‏ 
استمرار الانقسام CE ess‏ مقاطعة البنوك الإنجليزية OY...‏ 
اعتقال سعد للمرة الثانية EO eas‏ مقاطعة السفن OF assesses‏ 
مظاهرات الاحتجاج E es‏ مفاطعة سركات التأمين الإنجليزية ٥٣‏ 
استعجال عدلی قبول استقالته .... ۷ مفاطعة التجارة OF‏ 
نفی سعد وصحبه إلى سیشیل LA a...‏ نشر الدعوة Of sss‏ 
الدعوة إلى وحدة الصفوف ER xasa...‏ اعتفال أعضاء الوفد sss‏ 00 
عودة الوحدة مؤقتا إلى إلوفد ...4 هيثة وفد جديدة OO wissen‏ 
المقاومة السلبية O‏ الإغراج عن أعضاء الوفد ssa...‏ 0 
قرار الوفد فى المقاومة السلبية ..... ٠ه‏ حوادت الاغتيال sss‏ 0 
عدم المعاونة- فى معاملات الأفراد ١ه‏ 
الفصل الثالث 
تصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ o¥‏ 
0 .. ۹ 9 
سروط ثروت باشا لتأليف الوزارة ٥۷‏ الرأی نی تصریح ۲۸ فبراير ....... 1۵ 
موقف الوقد e‏ 0۹% التبليغ البريطانى إلى الدول 
نص تصریح ۲۸ فبرایر سنة ٦١ ١۹۲۲‏ باستقلال مصر VN wsesessssnennens‏ 
خطاب الحكومة البريطانية إلى بيان الحزب الوطفى عن 


LY 


الفصل الرابع 


وزارة ثروت 4 

كتاب الملك إلى ثروت باشا V1 sass.‏ حوادث الاغتیال AA sess‏ 
جواب ثروت باشا VY sasssasassens‏ رد نروت باشا AA asses‏ 
إعلان الاستفلال والمناداة بالسلطان اضطهاد المعارضة e asses‏ 

فؤاد ملكا لمصر Ae‏ اعتقال أعضاء الوفد وحاكمتهم .... ۹٠‏ 
نظام ورائة العرش AY es‏ تأسیس حزب الا حرارالدستوريین ٩١‏ 
نظام الأسرة المالكة AE sss‏ مقتل إسماعیل زهدى بك 
إقرار تصفية أملاك الخدیو عباس ... ۸٤‏ وحسن اشا عبدالرازق AF as.‏ 
وضع الدسور AE sess eens‏ استقالة وزارة ثروت باشا QT sees,‏ 
العقبات فی طریق ثروت باشا ..... ۸٩‏ اذا استقال تروت باشا U assesses‏ 


احتجاج الحكومة البريطائية على 


الفصل الخامس 


مصر فی مقر لوزان 1 

مقدمات مور لوزان ee‏ مذكرة الوفد المتحد إلى ا مرق ٠١٠٠.......‏ 
قرار الحزب الوطنى فى اشتراك | رسالة مصطفى كمال إلى 

مصر فى موتمر لوزان eV‏ أ الشعب المصرى Nas‏ 
قرار الوفد | التصوص القاصة صر فی 

انضمام الوفدين وإعلان معاهدة لوزان NP errs‏ 


۸ 


وزارة یمد توفیق سیم 10\ 

تاليف وزارة محمد توفيق نسم استمرار حوادت الاعتداء ونعيين 
پاشا NNO gsueasssessesenssen ns‏ حافظ عسکری بریطان للقاهرة \Y0‏ 
تجدد حوادن الاغتیال NTs‏ إلقاء قنبلة على المعسكر البريطانى ١۲١‏ 
السروع فى مسخ الدستور ٠۳“...‏ إقفال بيت الأمة NTs‏ 

استقالة وزارة نسيم باشا بعد ١‏ اعتقال أعضاء الوفد وبعض 

قبو ها حذف نصوص السودان ٠‏ أعضاء الحزب الوطنى NYY sss‏ 
من الدسور Asean‏ هيئه وقد جديدة NYA sss‏ 


الدستور ۹ 

تأليف وزارة بجیی إبراهیم باشا ...... ٠۲۹‏ قضية المؤامرة السياسية والحكم فيها ٠٠١‏ 
الوزارة والدستور .7 e sess‏ فى الحزب الوطى NOV sss‏ 
خطاب مفتوح لعبدالعزیز قانون الاجتماعات NO assess‏ 
فهمى بك فی شان الدستور e sass‏ قائون الأحكام العرفية assesses‏ 0%( 
خطاب آخر لعبدالعزیز فهمی بك ٠۳١‏ قانو ن التضمينات e sss‏ 
صدور الدستور NEL assesses‏ انتهاء الأحكام العرفية TY ns‏ 
کیف وفع الدستور NEV assesses‏ العفو عن بعض الحكوم عليهم 1۳ 
القواعد الاساسية للدستور VEN sese‏ إعادة حرية المبعدين Iss‏ 
قانون الا نتخاب NON esasan‏ قانون تعويضات الو ظفين الأجانب 1 
الإفراج عن سعد NOL saacesssaaunnnan‏ تصرفات أخر لوارة حيى إبرهيم NE...‏ 
الإ فر اج عن المعتقلين فى مصر ........ ٠١٤‏ عودة سعد إلى مصر VE esses‏ 


الوفد والمعتقلين منهم فى سيشسيل 100 


الفصل الثامن 
الانتخابات العامة والبرلان الأول 


1۷ 
صفحة صفح 
دوائر الانتخابات NV sass‏ نتائج الانتخابات NYY sss‏ 
ذکر یاتی عن الانتخابات MA sese‏ 
الفصل التاسع 
وزأرة سعد ۱۲ 
صفحة صفحه 
الو زارة والزعامة الوطنية NYY esses‏ خطاب العرش NA‏ 
اسنفالة وزاره جیی إبراهیم باشا .... ۱۷۵ الجياة الدستوريه NO essen‏ 
كناب الملك فؤاد إلى سعد NYY eren‏ الميدون والمعارضون ET‏ 
چواب سعد NVA sss‏ تأليف اليئ الوفدية البرلمانية ....... ٠۹۷‏ 
تأليف وزارة سعد Ae ses‏ أهم قرارت البرلان AA sess:‏ 
سياسة وزارة سعد AN esses‏ ما يؤخذ على البرلان ees‏ 
الإفراج عن المسجونين السياسيين ١‏ ال اخذ على وزارة سعد Nes‏ 
مقبرة توت عنخ آمون وزارة سعد وا لمحسو بية n‏ 
مسالة اللاجئين الطرابلسيين N»‏ حوادت السودان Pees‏ 
| حقوق الوزارة السياسية AY.‏ صدی تورة ۱۹۱۹ فی السودان ۲۰٤.١...‏ 
٠‏ انتخاباث الشيوخ (AQ assesses‏ ميل السودان فی معرض ومسل ...۲۰۷ 
الشيوخ المعينون-الخلاف بين منع وغد سودانی من السفر 
املك وسعد على حق تعيينهم ...... ٠۸۵‏ إلى مصر Ne sss‏ 
| تحکيم البارون فان دن بوش صدی حوادت السودان ف‌البر لمان ۲۱۱ 
وحکمه Assesses‏ تصريح الحكومة البريطانية عن ` 
افتناح البر لان VAN‏ السو دان فى مجلس اللو ردات ..... ۲١٤‏ 
يبن الملكف NAN‏ أزمة وزارية بسبب السودأن YN ius.‏ 


۰ 


جعية اللواء الأبيض NV asses‏ 
المظاهرات فى السودان TNV sese‏ 


مظاهرة طلية المدرسة الحربية 


مظاهرة أورطة السكة الديدية 
بالعطبرة Ye ss‏ 


العتداء على سعد YY asses‏ 
میاحثات سعد - ماکدونالد TY asane‏ 
تعدیل فی الو زارة FY‏ 
موقف وزارة سعد بعد قطع 
المحادتات PY esses‏ 
إضراب الأزهر ين YY esses‏ 
أستقالة سعد FV assesses gean‏ 


إعلان العدول عن الاستقالة ....... ۲٣١‏ 
مقتل السردارالسبر لى ستاك باشا ۲٣١‏ 


الإنذار البريطانى إلى الحكومة 


الإنذار الأول YP sss‏ 
الانذار الان YO sess‏ 
رد الحكومة على الإنذارين YY‏ 


جواب الندوب السامى على رد 


رد الوزارة Ye aac‏ 
احتلال جمارك الإسكندرية YEN assess‏ 
استقالة سعد VEN assesses‏ 
نظرة إلى البلاغات البر يطانية YEN...‏ 
أحتجاج البرلان YET esses‏ 
موقف الدول الأوروبية حيال 
عدوان الجحكومة البر يطانية YEN as.‏ 


القصل العاشر 


وزارة زيور والانقلاب الأول 


تأليف وزارة زيور YEA ase‏ 
برنامج الوزارة - التسليم على 
طول خط YE sese‏ 
جو اب التسليم YO sese‏ 
عودة الاعتقالان YOO sass‏ 
استقاله وزير ین YON sees‏ 
جلاء الجيش المصری عن السودان ۲۵١١‏ 
خلف السير لي ستاك باشا YO esas.‏ 


۹ 


م یکن ثمة مسوغ لحل مجلس النواب ۲٠١‏ 


تاسیس حرزب الا اد IV es‏ 
انتخابات سنة ۱۹۲۵ - وتعديل 
وزارة زيور Ve ase‏ 


نظام غر دستوری» وحکم غير مسئول ۲۷۵ 


أتر الإنقلاب فى سياسة الحكومة ..... ۲۷۸ 
تعيبن المستر برسيفال مستشارا 
فضائيا لو زارة الحقانية assesses‏ ¥۹ 
المسف والتنكيل YAS sss‏ 
استقالة اللو رد أللنبى وتعيين اللورد 
جو رج لويد مندوبا ساميا TAY esse.‏ 


الحكم فى قضية مقتل السردار YAN vace‏ 
تعديل قانون العفو بات وتشدیده 
فى التهم الصحفية ۰....... ۲۸۲ 


تعديل فى ألو زارة TAY esses‏ 
كتاب الأستاذ على عبدالرازق 
وانفصال الأحرارالدستوریین ۲۸۳ 


حضور اللورد لويد TAO geass sens‏ 
عدم تفديم اوراق أعتماده TAT‏ 
تهافت الکبراء TAT esses‏ 


الاضطهاد ومنع اجتماع المعارضة YAY‏ 
خطبة عبدالعزیز فهمی باشا 

فی وجوب التمسك بالدستور ۲۸۷ 
قأنون ا لجمعيات واهيئات السياسية ۲۸۹ 
احنجاج الأحزاب على هذا القانون ۲۸۹ 
قرار الحزب الوطى Ae ses‏ 


الفصل الحادى عشر 
اجتماع البرلان من تلقاء نفسه 


وعودة الحياة الدستورية ۲۹0 
الحالة السياسبة سنة asa... ١۹۲۵‏ 0 ترقيع فى الوزارة Pe O esses‏ 
دعوة أمين بك الرافعى إلى اجتماع اتفاقية جغبوب والتسليم فيها Fe cess.‏ 
البر لان من ثلقاء نفسه saa‏ ¥ قانون جدید للاتخاب Pe‏ 
قرارات الأحزاب فى قبول الدعوة ۲۹۸ احتجاج الأحزاب على التسليم 
موقف الو زارة إزاء هذه الدعوة ۰...۰ ۲۹۸ ف جغيوب وامتناعها عن 
اجتماع البرلان e e‏ . تلفيذ قانون الانتخاب FeV assess‏ 
طلب الأمراء من الملك. إعادة إضراب بعض العمد عن تنفيذ 
النظام الدستورى ET‏ قائو ن الانتخاب PF eA sss‏ 


۲ 


حاكمة العمد المتنعن عن تنفيذ اجتماع المؤغر الوطنى وقراراته ٠٠١٠...‏ 
قانو ن الانتخاب sss‏ صوت الشعر ¬ قصيدة شوفی ....... ۳١۷‏ 
التدخل البريطانى» وسقوط انتخابات مايو سنة PY e ssa ۱۹۲١‏ 
حزب الاتحاد Nese‏ اتفاق الأحزاب المؤتلفة على 
مظاهر الائنلاف بي الأحزاب ٠٠۲۰......‏ الترشيحات Ye sss‏ 
لحنة الأحزاب المؤتلفة Ns‏ نتيجذ الانتخابات YY esere‏ 
اتفاق الأحزاب المؤتلفة على مفاطعة فضية الاغتالات السياسية 
الانتخابات وعقد موقر وطنی .... ٠٠۳.‏ والحكم فيها YY sess‏ 
الفصل الثانی شر 
الوزارات الائتلافية 0 
ميناق الأحزاب فى احترام الدستور ۳۲٤١‏ وفاة على فهمی كامل بك YY sss.‏ 
موقف الحزب الوط من الأستراك استقالة وزارة عدلی ياشا PY esses‏ 
فی الحکم PY ssssesesesersens‏ وزارة ثروٽ باسا YO ssa‏ 
أستقالة وزارة ريور Seenenananernenne‏ ۳۲7 أزمة الیش aaah‏ ۳۳7 
تأليف وزارة عدلى يكن PV sss‏ رحلة الملك فؤاد إلى أوروبا PEY sass.‏ 
تفلید دستو ری ید PY‏ وفاة سعد زغلول ۽ PEL esen‏ 
اجتماع البرلان وأعماله YA ssssassssss‏ تخلید ذ کر ی سعد PEO sess‏ 
الفصل التالث عش 
شخصية سعد زغلول ۳4٦‏ 
ناريخ حباة سعد PEs‏ سعد فى الحمعية التشر يعية POL ss.‏ 
سعد زغلول ومصطفی کامل PEN ssa. s.‏ فى الحرب العالمية الأول POO issa.‏ 
سعد وفر پد POY sss‏ فى أعقاب الحرب FO sess:‏ 


ورة سنة FO assesses 08 ۱۹١1۹‏ زغامة سعد TN sese‏ 
سعد فى الوزارة FO esasan‏ المآ خذ على سعد TY sees‏ 
الفصل الرابعم عشر 


الدستور والحكم المطلق ۳10 


وثائق تاريخية - دستور الدولة المصرية AY‏ 


المزلن 


حقرق الشعب : 

يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان . طبع سنة 1۹١١‏ . 
نقابات التعاون الزراعية : 

بتضمن تاریخ التعاون الزراعى ومنشاته ف أورويا ونشأة التعاون ف مصر وتارځه ونظامه 4 وعلاقته 
بالنيضة الاقتصادية والاجتاعية . طبع سن ۱١۹۱٤‏ . 
الجمميات الوطبية : 

صحيفة من تاريخ النهضات الفومية يتضمن تاريخ الا نقلابات السياسية والنبصات القومية فى طائفة 
من البلدان مع شرح أصول الدساتير » والنظم البرلانية فيها والقارنة بنا . طبع نة ٠۹۲۲‏ . 
تاریخ الحركة القومية رى جزأين ) : 

الجرء الأول : يتضمن ظهور العركة القومية فى تاريخ مصر الحديث وان الدور الأول من أدوارها وهو 
عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر. وتاريخ مصر القومى فى هذا العهد ( الطيعة 
الأول سلة )٠۱۹۲۹‏ 

الح الثاني : من إعادة الديوان فى عهد نابليون إلى عهد ولاية محمد على( الطبعة الأول سنة 
۰۹ 
عصر محمد عل : 

بتناول تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على (الطبعة الأول سنة ۱۹۳١‏ ) 
عصر إتماعيل ( فى ٠‏ جزأين ) : 

ان الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إ"ماعيل (الطبعة الأول سنة 1۹۳۲ ) 

الحزء الثافى : وفيه حتام الكلام عن عهد إ"ماعيل (الطبعة الأولى سنة ۱۹۳١‏ ) . 
الورة العرابية والاحتلال الالجليزى (الطبعة الأول سنة ۱۹۳۷ ) . 
مصر رالسودان فى أرائل عهد الاحتلال : 

تاريخ مصر القومى من سنة 1۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۹۲ (الطبعة الأولى سنة )۱۹٤١‏ . 
مصطĞنى‏ كامل : باعث الحركة الوطنية 

تاريخ مصر القومى من سنة 1۸4۲ إلى سنة 1۹١۸‏ (الطبعة الأول سنة 1۹۳۹ ) . 

٥ 


٤٦ 


محمد فريد : رمز الإحلاص والتضحية 

تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹١۸‏ إلى سنة 1۹١١‏ (الطبعة الأول سنة )٠۱۹٤١‏ . 
ثورة سنة ۱۹۹۹4 فى جزأين : 

تاریخ مصر القوبی من سنة ۱۹۱١‏ إلى سنة 1۹۲١‏ (ف جزأين ) الطبعة الأولى سنة ۱۹٤١‏ . 

الجرء الأول : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادشها التارخية أثناء الحرب العالمية الأول ( ۱۹۱٤‏ - 
۸ ويان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة . وتطور الحوادث من بعد انتهاء الحرب 
إل شبوب الثورة فى مارس سنة 141١‏ مم وقائع الثورة فى القاهرة والأقالم . 

الجرء الثاني : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها وا كات الثورة ولجنة ملثر . والحوادث الى 
لاإبستبا ومفاوضات مانر واستشارة الأمة فى مشروع ملار. والتبليغ البريطافى بأن الاية علاقة غير مرطية . 
وتاج الثورة فى حباة مصر القومية . 


فى أعقاب الثورة المصربة (ثورة سنة 14۹4 ) : فى ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأول : تاربخ مصر القومى من أبريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة سعد زغلول فى ۲١‏ أغسطس سنة 
۷ ( الطبعة الأولى سن ٠۹٤۷‏ ) 
الجزء الثاى : تاريخ مصر القومى من وفاة سعد زغلول سنة ۱4۲۷ إلى وفاة الماك فؤاد سنة 1۹۳١‏ 
(الطبعة الأول سنة 144۸ - سنة )۱۹٤۹‏ . 
الجر الثالٹ : تاريخ مصر القومى من ولاية فاروق عرش مصرف ٦‏ مایو سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ۱١۹۵۱‏ 
( الطبعة الأولى سنة 01۹١1‏ . 
مقدمات ثورة ٠۳١‏ يولية سنة ۱١٥١١‏ : 
( الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۷١‏ ) 
الكفاح ف القنال سنة ٠4۹۵١‏ “ حرق القاهرة سنه ۱۹۵۲ ., 
وزارات الموظفين - أسباب الثورة - فاروق مهد للثورة . 
ورة ٠۳‏ يوليو سنة 14٥۲‏ : 
تار نا القومی ف سیع سنوات ۱۹٩۲‏ - ۱۹۰۹ ( طبع سنة ۱۹۵٩‏ ) 
اريخ الركة القومية فى هصر القدية : 
من فجر التاريخ إلى الفتح العر ( طبع سنه )٠۱۹٩۳‏ 
تاريخ مصر القومي . 
من الفتح العر حت عصر المقاومة والحملة الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلف 
مذ کراقی ( ۹۸۸٩‏ - ۱۹۵۱) : 
حواطری ومشاهداتی فى الياة , 


1¥ 


شعراء الوطنية فى مصر : 

تراجمهم . وشعرهم الوطى . والناسبات التى نظمرا فيا قصائدهم الطبعة الأول سنة ٠4٥٤‏ 
محموعة أقوای وأعالى ف البرلان : (محلس النواب الأول ) طبع ٠۹۲۵‏ 
أربعة عشر عامًا فى البرلان : 

فى خلس النواب سنة 1۹۲4 - ٠۹٣۲١‏ 

وف مجلس الشيوخ من سلة ۱۹۳۹ إلى سنة ٠۹۵۱‏ (طيع سنة ٠١٥۵‏ ) , 


کتب ختصرة 

مصطفی کامل : 

باعث النبضة الوطنية ( طبع سنة ٠١۵۲‏ ) 
بطل الكفاح . الشهيد محمد فربد : (رطبع سنة ٠١١۱‏ ) 
الزعم الثاثر أحمد عراف : 

( الطبعة الأول - ينايبر سنة )١4٥۲‏ 
جال الدين الأفغاى : ( طبع سنة 1۹١١‏ ) 
حث وليل معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ : 

استقلال ام حماية ( طبع سنة 14۳١‏ ) ٍ 
كب لطابة المدارس الثانوية :. 

( طبعت سنة ۱۹۵۸ - )۱۹8۹٩‏ 
مصر الحاهدة ف العصر الحدیث : 

فى ست حلقات تشتمل على كفاح الشحب ف عهد الحملة الفرنسية م كفاحه فى العهود الثالية إل بداية 
ثورة ۲۳ يولية ۱۹5۲ . 


( نحت الطبع ) 


مختارافى من دواوين الشعراء فى الجاهلية والاإسلام . 
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